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  رـــدیـر وتقـكـش

 نحمده ونستعينه ونسѧتغفره، ونѧؤمن بѧه ونتوآѧل عليѧه، ونعѧوذ بѧاالله مѧن         إن الحمد الله
شرورأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فهو المهتدي، ومѧن يضѧلل فلѧن تجѧد لѧه وليѧا       

  .مرشدا، وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آثيراً
/ الأسѧѧتاذ الѧѧدآتور عمѧѧار مسѧѧاعدي فبѧѧادئ ذي بѧѧدء أتقѧѧدم بجزيѧѧل الشѧѧكر إلѧѧى حضѧѧرة

وإلѧѧى الأسѧѧتاذ  . عميѧѧد آليѧѧة العلѧѧوم الإسѧѧلامية بجامعѧѧة الجزائѧѧر، وأسѧѧتاذ القѧѧانون بالجامعѧѧة     
علѧѧي عѧѧزوز أسѧѧتاذ الشѧѧريعة والفقѧѧه والأصѧѧول بالجامعѧѧة علѧѧى قبولهمѧѧا الإشѧѧراف  / الѧѧدآتور

الشѧريعة  على أطروحتي إشرافا مزدوجا؛ نظرا لطبيعة الأطروحѧة وتموقعهѧا وتناولهѧا فѧي     
وعلى ما أولَيَانѧه لѧي مѧن رعايѧة خاصѧة وتشѧجيع وحѧرص شѧديدين علѧى إخѧراج           . والقانون

  .هذه الأطروحة إلى حيز الوجود
آما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى آѧل مѧن هيئѧة المناقشѧة المنعقѧدة      

  :من
  .محمد ناصر بوغزالة رئيساً/ الأستاذ الدآتور-1
  .إسماعيل يحيى رضوان عضواً/ الأستاذ الدآتور -2
  .نورالدين عباسي عضواً/ الأستاذ الدآتور -3
  .آمال بوزيدي عضواً/الأستاذ الدآتور -4

علѧѧѧى  قبѧѧѧولهم مناقشѧѧѧة هѧѧѧذه الدراسѧѧѧة، وعلѧѧѧى مѧѧѧا سѧѧѧيبدونه مѧѧѧن ملاحظѧѧѧات ورُأًى    
ومناقشѧѧات وتصѧѧويبات وتوجيهѧѧات سѧѧتكون محѧѧل اهتمѧѧامي الشѧѧديد؛ لقلѧѧة بضѧѧاعتي، وشѧѧدة    

ما سيسدونه لي من فضل عظيم وتوجيه عمѧيم وآѧرم حمѧيم؛ للسѧماح لѧي أن       احوجاجي إلى
ألج غمار العلم والبحث عن الحقيقѧة، حيѧث إننѧي لا أدعѧي أننѧي قѧد أبѧديت الѧرأي الصѧـائب          
والمحجة القوية، فحسبي أننѧي اجتهѧدت وصѧابرت وثѧـابرت، وسѧلواي أننѧي صѧرفت جهѧدا         

ه، فإن يكن صѧوابا فمѧن االله، وإن يكѧن خطѧأ     في إتمام هذه الأطروحة، وهذا أغلى ما أعتز ب
  .واالله ذو فضل عظيم. فمني ومن الشيطان

آما أننѧي لا أنسѧى أن أشѧكر آѧل مѧن آѧان معينѧا لѧي فѧي هѧذه الأطروحѧة ولѧو بكلمѧة              
وصѧѧلى االله وسѧѧلم علѧѧى سѧѧيدنا محمѧѧد  .   تشѧѧجيعية تكѧѧون لѧѧه فѧѧي ميѧѧزان حسѧѧناته يѧѧوم القيامѧѧة 

  .وعلى وآله وصحبه وسلم
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  داءـــــــــــــإه
  
  

  . .والدي ووالدتيإلى 

  ...إلى روح والدي يرحمه االله ويسكنه فسيح جناته

  ...ووالدتي أطال االله في عمرها، ومتعنا االله بجوارها وقربها وطاعتها

  ...وإلى زوجتي

  ...رفيقة الدرب، ومؤنسة المشوار

  ...وإلى أجمل عطاء تلقيته من رب العالمين

  أبنائي الثلاثة

  ]وأحمد ويوسف زيد[ 

  وبنتيّ الثنتين 

  ]هبة وزهرة[

  ..وآل باحث عن الحقيقة، وآل عامل في الحقل للوصول إلى الغاية والمنى
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  بسم االله الرحمن الرحيم
    :مقدمة

، ى نبيه الكريموالصلاة والسلام علالحمد الله الآمر بالعدل والإحسان والتخفيف، 
  . الهادي إلى الحق وإلى صراط مستقيم

  :وبعدُ
في كل مـن الشـريعة الإسـلامية     "نظرية تخفيف العقاب "فهذه أطروحة في 

وإنني كتبتها في هذا الموضوع لعلمي بأن الشريعة الإسلامية خالدة  .والقانون الجزائري
حين كانت الأمم الأخـرى   أبد الآبدين، وقد كانت منارا يستضاء به منذ زمن بعيد، في

تغط في نوم عميق، وكان نور الشريعة يشع على العالمين في كل الميادين، ليس فقـط  
العلوم النظرية : في قوة الدولة العسكرية، بل تعداها إلى القوة العلمية في جميع الجوانب

  . والتطبيقية على السواء
في بـاب   انون الفرنسيولما كان أساس القانون الجزائري يعتمد أساسا على الق

على غرار الدول العربية الأخرى، والقانون الفرنسي  لاتيني، ولم ير النـور   العقوبات
رأيت أن مرد  نظرياته إلا في القرن التاسع عشر، فإننيوالتطور الهائل الذي شهده في 

هذه النظريات هو التأثر بالتشريع الإسلامي عموما، وفي موضوعنا التشريع الجنـائي  
ولـيس كـل    :وقد قـال مالـك  : " المدونة الكبرى ولقد جاء في .سلامي خصوصاالإ

فيؤخذ على تلك الحال لم  ،منهم من يخرج بعصاه أو بشيء :قال مالك .المحاربين سواء
فهذا لو أخذ فيه بأيسره لم أر بذلك  :قال مالك .ولم يقتل ،ولم يأخذ المال ،يخف السبيل

سجن في الموضع ويُ ى،نفويُ ،جلدأيسره وأخفه أن يُ :مالكقال   ؟وما أيسره :قلت .بأسا
  .)1("الذي نفي إليه

بدأوا يتخلون عنها وينبذونها  في هذا العصر قد أن المسلمين والعجب كل العجب
  رويدا رويدا إلى قوانين أخرى هالتهم أنوارها وبروقها، وخدعهم بريقها ونضارتها 

                                                           

  . 16/298 ).ت.د) (ط.د. (ابن أنس، مالك، المدونة الكبرى، دار صادر ، بيروت  ) 1(
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الشريعة في كثير من نواحيها أن تكـون  وفلسفتها ورونقها إلى أن وصلت الحال بهذه 
  .شبه منسية، حيث علاها غبار كثيف حجب نورها عن أهلها والعالمين

ولما رأيت الهمم في عصرنا الحاضر قد بدأت تنهض وتشد من عزمها للنهوض 
 من جديد والانبعاث كما فعل الأوائل بقيادة سيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم رأيتنـي  

جة بقوة العقـل  المجال معتمدا على العلم والبحث والتنقيب والمحاجَ خوض هذاال عازماً
والواقع والإلمام بعلوم الغير وما وصلوا إليه من علوم وفلسفات وبحوث أوصلتهم إلـى  
ما وصلوا إليه الآن، وما ذاك إلا تقليدا ودراسة لأسباب تطور المسلمين الأوائل وسـر  

فوصـلوا الآن إلـى مـا نشـاهده واقعـا       هانهضتهم التي درسها الغرب واستفادوا من
ونحن أولى بأوائلنا منهم وأولى أن نقتدي بهم دونهم؛ لأن عندنا مـن الكتـاب   .ملموساً

والسنة والأصول والقواعد والأساسات التي اعتمدها الأوائل مـا لـيس عنـد هـؤلاء     
ويعيـدوا   الغربيين الذين استطاعوا فعلا أن يبلوروا ذلك الفقه الإسلامي الجم الغزيـر، 

  .صياغته ويتبنوا ذلك دون أن يسندوا الفضل إلى أهله
  :أسباب اختياري للموضوع

هـذا  التـي أدت بـي إلـى  اختيـار      سبابالأ كان ما سبق ذكره من بينوقد 
  :ما يلي ، إضافة إلى بعض أسباب أُخَر التي من بينهاالموضوع

والمقارنـة بـين   . عزيرمن المحدثين في باب الجنايات والتقلة الكتابة فيه  :أولاً
  .الشريعة والقانون

عدم إفرادها عند الفقهاء الأوائل وجمعها في أبواب وأقسام خاصة ببـاب   :ثانياً
  .تخفيف العقاب في مجال التعزير 

  .ندرة الكتابة في القانون الجزائري مقارنا بالفقه الإسلامي: ثالثاً
ال تخفيف العقاب والتعزيـر  أريد أن أبين أن ما ذهب إليه القانون في مج: رابعاً

ات أغلبه قد تطرق إليه الفقه الإسلامي في مختلف المذاهب، وفي ــوفي قانون العقوب
رى له سبيل إلى الشريعة الإسلامية، وأن له سـبقا  ول الفقه والقواعد الفقهية، ويُـأص

مع  .من فقهاء المسلمين ، حيث تناولوه في كتبهم الفقهية والأصولية والقضائية وغيرها
ملاحظة أن باب التعزير يمثل في التشريع الجنائي الإسلامي الأغلبية العظمـى، فهـو   

  .من هذا التشريع، والباقي لتشريع الحدود والقصاص%  95يمثل 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 2

  :الصعوبات التي واجهتني أثناء هذه الدراسة
  :وقد واجهتني بعض الصعوبات التي أذكر منها ما يلي

 وأصول الفقـه والقواعـد الفقهيـة    فقه الإسلاميتأرجح الموضوع بين ال: أولاً
 حيث يتطلب جهدا مضاعفاً من الباحث للوصول إلى المقارنة بينهما. الوضعي والقانون

  .واستلاب أوجه الاتفاق وأوجه الفراق بينهما
وكما أن الموضوع يتطلب التدقيق في النظر في كل من القانون والفقه الإسلامي 

وهذا لا محالة يتطلب نظـرا  . في والمالكي والشافعي والحنبليفي مذاهبه الأربعة، الحن
وليس كما هو الحال فيما لو كانت الدراسة فـي مـذهب   . وتقليبا ومثابرة وجهدا كبيرا

واحد معين بذاته كالمالكية مثلا، فإن الغور في ثنايا البحث والمقارنة بالقـانون تكـون   
  .  أعلمأيسر مما نحن فيه، إلا أنها أدق في نظري واالله

قلة الكتابات في هذا المجال وفي المقارنة، حيث يتطلب من الباحث جهدا  : ثانياً
آخر للنظر والتقليب واختيار الألفاظ المناسبة للتعبير عن وجود تخفيف العقاب أو عدم 
وجوده في النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء وأحكـامهم، وكـذاك نصـوص قـانون     

  .لإجراءات الجزائية الجزائري والدستور الجزائريالعقوبات الجزائري وقانون ا
وجوب الاطلاع على كل ما كتب في قانون العقوبات في القسم العام منه، : ثالثاً

  .وفي أحكام الجريمة بالذات، وهذا أيضا يوجب جهدا معتبراً
الالتزام بمدارسة المذاهب الأربعة الفقهية، والنظر في كل حكم في كـل  : رابعاً
ولـذلك أرى أن تكـون   . ا أمر عسير، وفيه من تشتيت للذهن ما لا يخفىمذهب، وهذ

. الدراسات المقارنة بالقانون، أن يكتفى بمذهب واحد، والمقارنة بالقانون في بلـد مـا  
كمـا كـان الأوائـل     ،كمثل هذه الدراسة تكون بين الفقه المالكي والقانون الجزائـري 

عي رأيت أن أغلب ما يـراه فقهـاء   يعتمدون على مذهب واحد؛ لأنه على حسب اطلا
حيث إنك لو درست مسـألة    .هي مسائل قد نوقشت داخل كل مذهبالمذاهب الأخرى 

بين المذاهب،  وراجعت فيها وتعمقت في المذهب المالكي مثلا لرأيـت أن مـا قالـه    
أبوحنيفة مثلا أو الشافعي أو أحمد أنه يقول به أحد فقهاء المالكية كابن الماجشـون أو  

  .ن وهب أو أشهب أو سحنون أو حتى المتأخرين كخليل والحطاب والخرشي وغيرهماب
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 3

لم يجمع الفقهاء المسلمون هذا الموضوع فـي بـاب واحـد، بـل إن     : خامساً
الموضوع تتناثر جزئياته وتتوزع في جميع أبواب الجنايـات والحـدود والقصـاص    

  .والتعازير
  : الدراسةمشكلة 

ولحماية المجتمع من الجريمة وما تهذيب والإصلاح، إن العقاب وضع للزجر وال
اراته، ومعاقبة الناس بعقوبة ـتبعا لشخصية الجاني وحاله ووضعه واعتبيترتب عليها، 

 قـام  وربمـا  ،متحدة متساوية العناصر، يجعل من العقوبة محلا للنقد وإعـادة النظـر  
 ـ مفهوم في كبير إشكال يقوم وبهذا أصلا، جدواها عدم موضوع  العقوبـة  مـن  رضالغ
  .منها والهدف

 علـة  تنتفـي  عنـدما  تخفيفه، ووجوب العقاب، تشديد أصل انتفاء ذلك إلى أضف
  إلـى  وسـيرته  متجهة الأحسن إلى أحواله كانت أو مثلاً، هيئة ذا الشخص ككون العقاب

  .مترجلة الأفضل
 المنظومـة  فـي  والقضـاة  العدل أهل على يكون أن يمكن أنه أقرر أن يمكن كما

 والتخفيـف  المناسبة العقوبة تقرير يراد حين خاصة ومفاهيم عامة قواعد اتباع قضائيةال
 يقـررون  حين القضاة من كثير لدى إشكال لقام لولاها التي -تأصيلي والموضوع – منها

 وهو ورجالها، بالعدالة الثقة يهز مما والتبيان، والاضطراب التناقض إلى تصل قد أحكاما
  .ريب بلا خطير أمر

  : دراسةأهداف ال  
  : تتمثل أهداف البحث في النقاط التالية 

  .توضيح معالم تخفيف العقوبة في قانون العقوبات-1
  .بيان أوجه تخفيف العقاب في باب التعزير في الفقه الإسلامي-2
تقرير أن القانون استطاع الوصول إلى أن العقوبة ليسـت متسـاوية   -3

  .وبة تختلف باختلاف الأشخاص وأحوالهمفالعق. الحدود ولو كان الجرم واحدا
  .تبيين كيفية وضع الشريعة لهذه الأسس وسبقها في هذا الشأن-4
الإلمام بالأسباب القانونية المخففة والأعذار المخففة، ومحاولة المقارنة -5

  .بينها
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 4

  :دراسةأهمية ال
  :  فيما يليالدراسة تتمثل أهمية 

  .في القانون الجنائيالإلمام بمفهوم نظرية تخفيف العقاب -1
وهذه الأهميـة هـي محـل    . المقارنة بين الشريعة والقانون في هذا المجال-2

  .تركيز الرسائل العلمية في وقتنا الحاضر حتى في الجامعات الغربية
محاولة الإلمام بأغلب جوانب الموضوع؛ ليكون تناوله سهلا لكل مهتم وكل -3

  .باحث
ي الجزائري، مع المقارنة بالشـريعة، ولـم   تركيز البحث في القانون الجنائ-4

  .يسبق على حسب اطلاعي

  : دراسةتساؤلات ال
  الية ؟ ــاط التـــور الأسئلة في هذا البحث في النقــتتمحْ

  : ولعلني أجد في هذا البحث كل الأجوبة أو أغلبها على هذه التساؤلات
ومـا الأسـباب   ما مفهوم تخفيف العقاب؟ وما الأعذار القانونية المخففـة؟   -1

  . القانونية المخففة
هل الحاجة إلى معرفة موضوع تخفيف العقوبـة ماسـة وهـل تقتضـيها      -2

  .المصلحة؟ 
وما أحكامـه فـي   . ما مدى مشروعية تخفيف العقاب في الشريعة والقانون -3

  .الجملة؟ 
  .ما الحكمة من تخفيف العقاب في الشريعة والقانون؟ -4
  . في الشريعة والقانون ؟ فيم يتمثل تخفيف العقوبة -5
  . ما مدى قرب هذا الموضوع في القانون من الشريعة الإسلامية ؟ -6
  . مدى فضل الشريعة الإسلامية على غيرها من الأنظمة والقوانين؟ ما -7
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  : الدراسات السابقة
لم أطلع على حسب اطلاعي المتواضع على موضوع يتعمق في جزئية تخفيف 

إلا ما كان من بعض البحوث التكميليـة   .ة بين الشريعة والقانونالعقاب، مع المقارن
  .في مجال الفقه والشريعة الإسلامية فقط

  :الدراسةمنهج 
  : الآتي إتباع سألتزم

المنهج الاستقرائي لتتبع مفردات الاختصـاص القضـائي فـي الشـريعة      أَستخدم -1
لاتفـاق والاخـتلاف   والقانون الجنائي الجزائري، ثم المقارنة واستخلاص وجـوه ا 

  . بينهما
الاعتماد في المسائل الفقهية المذهبية على مصادرها الأصلية في كل مـذهب مـن    -2

  . كتبه المعتمدة
  . إيراد الأقوال والترجيحات مع الاستدلال في كلٍّ -3
  .  كتابة الآيات مع ذكر اسم السورة، ورقم الآية في الحاشية -4
فإن وجدت الحديث في الصحيحين أو في أحدهما  تخريج الأحاديث من مصادرها، -5

  . اكتفيت به، وإلا استقصيت مظانه ما استطعت إلى ذلك سبيلا
اعتبار المرجع الأساسي في القانون الجزائري، هو نص القانون ذاته، ونص قانون  -6

  . كذا نص الدستور الجزائري. الإجراءات الجنائية الجزائري
  .قانون العقوبات الجزائري: لدلالة على أن المراد منه ل). ج.ع.ق(أذكر الاختصار  -7
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  :دراسةخطة ال
وكانت الخطة التي سرت عليها من خلال هذه الأطروحة قد قسمتها إلـى مقدمـة وبـاب    

  :تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس، وقد جاءت على المنوال التالي

  بالموضوعالتعريف : الباب التمهيدي
  ................................................... تحديد معالم الموضوع: الفصل الأول
  ..............................ةحقيقة نظرية تخفيف العقاب والظروف المخفف: الفصل الثاني

  تخفيف العقاب باعتبار الجريمة: الباب الأول
   ...).الشروع(الإجرامي  تخفيف العقاب باعتبار عدم اكتمال خطوات النشاط: الفصل الأول
  ................................تخفيف العقاب باعتبار تقسيمات الجريمة: الفصل الثاني
  ..........................تخفيف العقاب باعتبار عدم اكتمال شروط الجناية: الفصل الثالث

  الجاني تخفيف العقاب باعتبار : نيالباب الثا
  .............................عقاب باعتبار أهلية الجانيتخفيف ال: الفصل الأول
  .......................الاعتداء في جرائم العرضتخفيف العقاب في : الفصل الثاني
  .................................تخفيف العقاب في الدفاع الشرعي: الفصل الثالث
  ...............................تخفيف العقاب في المساهمة الجنائية: الفصل الرابع

  عليهفي تخفيف العقاب باعتبار المجني  ثالثالباب ال
  ..................................تخفيف العقاب باعتبار رضا المجني عليه: الفصل الأول
  ..........تخفيف العقاب باعتبار التأديب والقرابة بين الجاني والمجني عليه: الفصل الثاني
 ...................................................................................مةالخات

  ...................................................................................النتائج
   ........................................................................التوصيات
   ........................................................................الفهارس

   ...................................................فهرس الآيات
   ...............................................فهرس الأحاديث

 ...............................................فهــــرس المصــــادر والمراجــــع
........................................  

   .............................................فهرس الموضوعات
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  تمهيديالباب ال

  في التعريف بالموضوع
  

  : تمهيد وتقسيم
إن موضوع تخفيف العقاب من المواضيع ذات الأهمية البالغـة فـي عصـرنا    

فيه رجال القانون الملاذ الأمثل في تطبيق العدالة وتحقيقها في واقع الحاضر،حيث وجد 
الناس، ورأوا فيها استقرارا للأحكام وثبوتها ومعالجة الجريمة وإصلاح الجاني بعـدما  

والشريعة الإسـلامية منـذ نزولهـا    . -كما سيأتي–كان الجناة كلهم أمام القانون سواء 
، فلم يكن الناس فيها سواء فـي ترتيـب   عالجت هذا الموضوع بجدية وحسم وتأصيل

العقاب عليهم، بل أعلنت منذ ذلك الغابر من الزمن أنه يجب أن يكون مراعاة لظروف 
كل جان على حدة، ودعت إلى تحقيق التخفيف بل دعت إلى الإعفاء إطلاقـا إذا كـان   

قيـق  ودعت إلى التخفيف إذا كان هناك أيضـا تح . يحقق مبدأ المصلحة العامة والعدالة
  .مصلحة الجاني والمجني عليه والمجتمع، وسيأتي بيان ذلك في ثنايا هذه الدراسة

أعرج في الفصل الأول منهما علـى تحديـد   : وقد قسمت هذا الباب إلى فصلين
وفي الفصل الثاني . ملامح ومعالم الموضوع من تعريفات لحدود ومصطلحات الدراسة 

حيث جاء هذا الباب مشـتملا  . وف المخففةأبين تاريخ نظرية التخفيف وأسبابه والظر
  :       على فصلين، هما

  :ويشمل فصلين
  .تحديد معالم الموضوع: الفصل الأول
  .حقيقة نظرية تخفيف العقاب والظروف المخففة: الفصل الثاني
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  الفصل الأول
  تحديد معالم الموضوع 

  :تمهيد وتقسيم
ولقـد  . ي الغموض وتتضح الصورة أكثرلكل موضوع ملامح ومعالم تكتنفه، وبها ينجل

قمت بتقسيم هذا الفصل إلى مباحث مشتملة على إجلاء صـورة النظريـة والتخفيـف    
والعقاب في لسان العرب واصطلاح الفقهاء وأهل القانون مقارنا في الأخير بـين مـا   

  :ذهب إليه الفريقان، حيث يشمل هذا الفصل خمسة مباحث، هي
  

  .ظرية في اللغة والاصطلاححقيقة الن: المبحث الأول
  .حقيقة التخفيف في اللغة والاصطلاح: المبحث الثاني
  .حقيقة نظرية تخفيف العقاب بين الشريعة والقانون : المبحث الثالث
  .مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي واستنتاج: المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  صطلاحقيقة النظرية في اللغة والاح

  : تمهيد وتقسيم    
قبل الولوج في ثنايا الموضوع أحاول أن ألقـي الضـوء علـى بعـض     

  . مصطلحات الموضوع كحقيقة النظرية في اللغة العربية والاصطلاح الفقهي
  

  :وفي هذا المبحث مطلبان
  .حقيقة النظرية لغة: المطلب الأول
  .حقيقة النظرية اصطلاحا: المطلب الثاني

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 10

  
  المطلب الأول

  حقيقة النظرية لغة 
اسم صناعي من فعل نظر، والنظر يكون حسيا وهو الإبصـار   :النظرية

يقول القائـل لمـن    .  بالعين المجردة، ويكون معنويا وهو النظر بالقلب والتفكر
إنما ننظر إلى االله ثم إليك، وذلك حينما يرجو التفضل من االله ثم : يرجى منه نفع

أنه أيضاً يُطلق النظر على تأمُّل الشـيء بـالعين   وكما . من المؤمَّل منه الشيء
أي تأملته وأعملت فيه الفكـر حتـى   : تقول نظرت في الشيء. والفكر والقلب 

  .أصل إلى غاية ما
احتمل أن يكون تفكـرا فيـه   : نظرت في الأمر: " قال في لسان العرب

تَشَــوُّفُ   قْتِرَابَهُ إِذَا بَعُدُوا لا يَأْمَنُون ا:" قال عروة بن الورد". وتدبرا بالقلب
كما يتشوف الأهلون إلى الغائب عـنهم بقلـوبهم   : أي. أَهْلِ الغَائِبِ المُـتَـنَظَّرِ

فـإنهم حـين   . ويتفكرون فيه وفي مجيئه عليهم، ويتدبرون بقلوبهم وعقولهم فيه
وقد أنشده : وقوله.)1(يكونون بعيدين عنه لا يأمنون أن يقرب منهم بجامع الحُرقة

  . وَلَا عُدَّةً فِي النَّاظِرِ  الـمُتَغَيَّبِ  لَا  أَْجْعَلُ المَعْرُوفَ حِلَِّّ أَلِيَّةٍوَ:البعض
  .)2(كذلك هو المنتظَر المتدبر فيه قلبا وقالبا

  ".تُقَدِّره وتَقيسُه منك: الفكر في الشيء: والنظر:"وقال أيضا 
: مـاء وقال بعض الحك. هيئة النظر: أعني . وهي الهيئة: ومنه النظرة 

أن النظرة إذا خرجت بإنكـار القلـب   : ومعناه. من لم يَعْلُ نَظَرُه لم يَعْمَل لسانُه
  . )3("عملت في القلب، وإذا خرجت بإنكار العين دون القلب لم تعمل

                                                           
  .حترق للغائب أهلُهفهم يحترقون عند اقتراب من لا يرضونه منهم، كما ي  ) 1(
، 3دار  صـادر، بيـروت، ط    لسـان العـرب،   ،الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم  وأبابن منظور،   ) 2(

  ).218-5/217.(م1994هـ1414
  . ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق  ) 3(
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والنظر يقع على الأجسام والمعاني ، فما كان بالأبصار فهو للأجسـام ،  
مـن ابتـاع   :" ى االله عليه وسلمقال  النبي  صل.وما كان بالبصائر كان للمعاني 

  .إما إمساك المبيع أو رده: خير الأمرين له: أي. )1("مصراة فهو بخير النظرين
  .)2()فنظرة إلى ميسرة( : قال تعالى : كما يطلق على  التأخير  والإمهال

قـال ابـن مسـعود رضـي االله     . النظـائر المتشـابهة  : ومن  معانيه 
: سول االله صلى االله عليه وسلم يقـوم بهـا   لقدعرفت النظائر التي كان ر:"عنه

وقد سميت نظـائر لاشـتباه   . عشرين سورة من المفصل ، يعني سور المفصل
جاء فـي تـاج   . ويطلق ويراد  به التأمل بالعين . )3(بعضها ببعض في الطول

والنظر تقليب البصيرة لإدراك الشيء ورؤيته، وقـد  : وفي البصائر: "العروس 
هـو  و. فحص، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعـد الفحـص  يراد به التأمل وال

قـال فـي معجـم    . كما أنه التأمل والمعاينة.)4( "التدبر،  وهو الوقوف والتمهل
وهذا نظير هذا، من هذا القياس أي ...هو تأمل الشيء ومعاينته :" مقاييس اللغة 

ية، والانتظـار،  كما يُطلَقُ على المثل.)5("أنه إذا نظر إليه وإلى نظيره كانا سواء
                                                           

مصطفى ديـب    :رواه البخاري،محمد بن إسماعيل أبوعبداالله الجعفي، الجامع الصحيح المختصر، تحقيق  ) 1(
كتاب البيوع، بـاب النهـي    في.  م1987 – 1407بيروت،الطبعة الثالثة،  –البغا، دار ابن كثير ، اليمامة 

وكذلك رواه مسلم، أبوالحسين بن الحجـاج القشـيري النيسـابوري،    ) 4/362(فتح الباري : انظر. للبائع
في كتاب البيوع، بـاب  . بيروت –عربي محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث ال: صحيح مسلم، تحقيق

  ).  3/1155. (بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر
  .280: البقرة  ) 2(
: وحديث ابن مسعود رضي االله عنـه رواه الشـيخان   . 5/219ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،   ) 3(

والقراءة بـالخواتم وبسـورة    البخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة، باب الجمع بين السورتين في ركعة
. فتح الباري شرح صحيح البخـاري : العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر: انظر. قبل سورة وبأول سورة

وكذلك رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصـرها، بـاب   .2/259. هـ1379دار المعرفة، بيروت،
المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص، والصحيح أن التشابه في ). 1/565. (ترتيل القراءة واجتناب الهذ

كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العد حتى اعتبرتهـا،  : قال المحب الطبري. لا المماثلة في عدد الآي
  . 2/259 ، مرجع سابق فتح الباريابن حجر العسقلاني، : انظر. فلم أجد فيها شيئا متساويا

تحقيـق إبـراهيم   . تاج العروس من جـواهر القـاموس   ،ضىالفيض محمد مرت وحب الدين أبالزبيدي، م  )4(
    ).   14/245. (م1974/ هـ 1394الترزي، دار إحياء التراث الغربي، بيروت، لبنان 

. عبدالسـلام محمـد هـارون   : تحقيـق   ، معجم مقاييس اللغة الحسين أحمد بن زكريا ، ابن فارس، أبو  ) 5(
  ).5/444. (م1982/ هـ1402عام . 3الطبعة. مصر –مكتبة الخانجي :الناشر
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ونظرت  فلانا بمعنـى  ...المثل: والنظير:"فقد ورد في مجمل اللغة .  والتأخير
: كما أن من معاني النظـر .  )1("التأخير: والنظرة. أخرته: وأنظرته . انتظرته
لم : " وقال عدي.أي تتكهن، وهو نظر تعلم وفراسة: امرأة تنظر: قالوا. الفراسة

  .)2(".راستيتخطئ نظارتي  أي لم تخطئ ف
يطلق، ويراد به معـان  : خلاصة ما سبق من تعريف النظر في اللغة أنه

 ـ  ـالعلم بالقلب، والت: جمة أهمها ر، ـوقع، والتأمل ، والتوقـف، وإعمـال الفك
دبر، والتفكر، والتقدير، والقياس، وعدم  إغفال الشـيء  ـــال، والتــوالإمه

وارتقاب الحضـور، والتـراوض،   عند الاهتمام، والتخيير، والتأني، والتأخير، 
  . )3(والمثل

كذلك النظرية ما هي إلا قاعدة تواصل لكل الأمثال والأشباه  :قال الباحث
وفيهـا توقـع إدراك الشـيء    . فهي تحتوي على علم محله القلـب .  والنظائر

كما أنها تأتي نتيجة تأمل وتوقف وإعمال فكر وإمهـال وتـدبر   . المنظور فيه 
ولا يتوصل إليها إلا بالتأني وتأخير العجلـة والتريـث   . ماموتقدير وقياس واهت

وارتقاب حضور ذهن صافٍ للتوصل إلى المراوضة؛ ولتعم حقيقتها وآحادهـا  
  .على جميع الجزئيات والأشباه والأمثال والنظائر

                                                           
تحقيق هادي حسـن حمـودي، منشـورات معهـد     ، مجمل اللغةابن فارس، أبوالحسين أحمد بن زكريا،   ) 1(

، عـام  1الطبعـة . الكويـت  –الصـفاة   للتربية والثقافة والعلوم ، المنظمة العربية -المخطوطات العربية
  ).4/414. (م1985/هـ1405

  .219-.5/218جع سابق، ابن منظور، لسان العرب، مر  ) 2(
ولا بسـنة رسـول االله،   : وفي رواية . لا تُنَاظِر بكتاب االله ولا بكلام رسول االله : يقال : "قال ابن منظور   ) 3(

لا : يقـول . لا تجعل  شيئا نظيرا لكتاب االله ولا لكلام رسول االله فتدعهما وتأخذ بـه  : أراد : قال أبوعبيد 
  .  5/219، مرجع سابق لسان العرب ابن منظور، ". لهتتبع قول قائل من كان وتدعهما 

لا يمكن أن يكون الله شبيه لكلامه ولا رسوله ولا مثيل فلا تناظر لهما أبدا فيتركـان ويعمـل بقـول    : يقول الباحث
  .غيرهما

 ويجوز أيضا في وجه آخر أن يجعلهما مثلا للشـيء يعـرض،  : ويمكن أن يجعلا مثلا للشيء كما قال أبوعبيد: قال
كانوا يكرهون أن يذكروا  الآية عند  الشيء يعرض  من أمر الـدنيا كقـول القائـل    : مثل  قول إبراهيم 

، لسـان العـرب  ابن منظـور،  ". جئت على قدر يا موسى:إذا جاء في الوقت الذي يريد صاحبه : للرجل 
  .  5/219مرجع سابق 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 13

  المطلب الثاني
  حقيقة النظرية اصطلاحا

تحـدد   غلب لفظ النظرية على الاستعمالات العلميـة الرياضـية التـي   
العناصر الدقيقة والتي تقعد للعمليات الحسابية الهندسية والجبرية، والتي تكـون  
أساسا لعمليات الحساب والفيزياء والحركـات الديناميكيـة والفيزيائيـة منهـا     

لكتها لم تخل منها العلوم الإنسانية أيضا ، حيث صار لها مفهومهـا  . والكيميائية
فقد عرفت النظرية بعدة حـدود كـان   . بقة كما هو في غيرها من  العلوم السا

  :أهمها
أي يمكن للناظر بعد . )1("أنها  إثبات كلية بنظر مخصوص  بإفادة علمية"

النظر والتفحص المخصوصين أن  يحدد ويثبت كلية ويعممها علـى نظائرهـا   
  .  تقعيدا علميا وتأصيلا شاملا لكل فروع ونتاج تلك الإفادة العلمية 

ما يلزم : وهي. أنها توقف الشيء على نفسه: " أيضا   وقيل في تعريفها
حيث تتوقف النتائج الحاصلة على المقـدمات،  . )2("فيها إفادة النظر بإفادة العلم

  .فكأنها تتوقف على نفسها في الحصول العلم بما أفاده الشيء المعلوم
وأيضا كما أن النظر يفيد شيئا، فإننا نتوصل إلى أن النظر النـاتج عمـا   

فيصح كل ما . بقه من القواعد والجزئيات صحيح ينبني عن مقدماته الصحيحةس
  .يوصل إليه انطلاقا من تلك النظرية المستنبطة والمتحصل عليها

الفكر والتأمل والاعتبار والمقايسـة ورَدُّ مـا   : " كما عرَّفوا النظر بأنه 
واجتماعهمـا   غاب عن الحس إلى  ما وُجد العلم به فيه لاستوائهما في المعنى 

  .)3("في العلة
طائفـة  : وفحواها في الفلسفة. وقيل بأن النظرية هي قضية تثبت ببرهان
البحـث  :  ونظرية المعرفة . من الآراء تفسر بها بعض الوقائع العلمية أو الفنية

                                                           

. بدالنبي بن عبدالرسـول الأحمـد فكـري   موسوعة مصطلحات جامع العلوم لعالعجم ودحروج والخالدي،   ) 1(
  ).938(ص. م1997، 1ط -بيروت–مكتبة لبنان ناشرون 

  ).938(المرجع  السابق   ) 2(
. م 1998، 1بيروت،ط -ناشرون –موسوعة مصطلحات علم  الكلام الإسلامي  مكتبة لبنان دغيم، سميح،   ) 3(

  ).1376ص(
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في المشكلات القائمة على العلاقة بين الشخص والموضوع، أو بـين العـارف   
  . )1(ة ، فطرية أو مكتسبةوالمعروف، وفي وسائل المعرف

ومرد النظرية كله هو النظر، وهذا الأخير في عرف المنطقيين مـرادف  
للفكر، فأساس النظرية إذا هو التفكر والتأمل والفحص، والعلم بالقلب، والإمهال، 
والتقدير والقياس والمثل، وهو سر الالتحام بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، 

  .يخدمهفكل ينطوي تحت الآخر و
  :مصطلح النظر في فن أصول الفقه

لقد أكد الأصوليون على أن النظرية هي أساس مقدمات ضروريات العقل 
العقل صفة إذا ثبتت يتأتى بها التوصل إلى العلوم النظرية، : " بأن  البعضبقول 

  .)2("وإلى مقدمتها من الضروريات التي هي مستند النظريات
النظرية ترتكز أساسا علـى القضـايا   بأن  بعض الأصوليين يرونوكأن 

الضرورية ليمكن تصورها ، وبالتالي تعميم جزئياتها، حيث إنها يتوسـط بهـا   
لمشرع مـن  ويتوصل بها إلى المطلوب وتحقيق مناطه، والهدف الذي وضعه ا

كان هذا  المقصـود لا يـتم دون الاطـلاع علـى      ولما: "قال رحمه االله. أجله
إلى القضايا الضرورية المتوسل بها إلى مطلوباته،   المقدمات النظرية المستمدة

  . )3("الخ...وتحقيق ما جاء به
المسائل النظرية هي التي دلائلها نتائج مـأخوذة  "بأن : في المحلى وقال

والنظريات نتائج متوصل إليها . )4("من  مقدمات نصية أو إجماعية ديوانا موعبا
                                                           

 –كتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيـع، اسـتانبول   الم، المعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم وآخرون،   ) 1(
  ).1/932. (تركيا

مؤسسة الوفاء، المنصورة، البرهان في أصول الفقه، الجويني، أبوالمعالي عبدالملك بن عبداالله بن يوسف،   ) 2(
آل تيمية، عبدالسـلام و  : وانظر . 1/96 .هـ1418، عام 4عبدالعظيم محمود الديب، ط: مصر،  تحقيق

محمد محيي الدين عبدالحميـد، مؤسسـة المـدني،    : تحقيقالمسودة في أصول الفقـه،  عبدالحليم وأحمد، 
  .فقد نقل كلام الجويني كاملا رحم االله الجميع.  1/497 ).ط.د(القاهرة، مصر، 

 إبـراهيم : الآمدي، سيف الدين أبوالحسن علي بن أبي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق  ) 3(
  .1/31 ).ط.د(. دار الكتب العلمية، بيروت. العجوز

وقـالوا  .  1/70). ت.د(ابن حزم، أبومحمد علي بن بن أحمد بن سعيد، المحلى ، مطبعة الإمام، القاهرة،   ) 4(
ويقابلها العملية التي يكون المقصـود  . ما يكون المقصود منها النظر: في الأحكام الشرعية النظرية بأنها 
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عليها من  المشرع أو اتفـق  عن طريق  الفكر والتأمل من مقدمات منصوص 
  .عليها المجتهدون في ديوان مستوعب لكل فروعها ومسائلها الدقيقة

الإسلام أباحامد الغزالي رحمه االله يرى أن مبنـى المسـائل    حجةإلا أن 
النظرية هو الحد والبرهان التي بدورها تساعد في تقعيد وبناء النظرية العلميـة  

لبراهين ضرورية لبناء مسألة نظريـة،  على أساس  علمي رصين، فالحدود وا
والتي بدورها إذا  اجتمعت كونت نظريات يرتكز عليها أساسا في بناء الأحكام 

  .وتصورها ، ومن ثشريعها وفق قانون مسطر منتظم
العلـوم النظريـة محصـورة مـداركها فـي الحـد       :" قال رحمه االله 

  .)1("والبرهان
. تطلق على الحد والبرهان وإن النظرية في أي فن ما أو أي موضوع ما

نظرية التخفيف ، أي حده وبرهانه في حصر مداركه وجزئياته والإلمـام  : تقول
  .بها من كل جانب

كما أنا في اصطلاحاتنا النظرية نحتاج إلى تبديل الأسامي علـى  : " وقال
   )2(".شيء واحد، ثم تبدل اعتباراته

                                                                                                                                                                                

والقوى العقلية باعتبـار إدراكاتهـا للكليـات    : ثم  قال . 163-162قواعد الفقه ص: وانظر". منها العمل 
  . 1/436قواعد  الفقه ". تسمى القوة النظرية

محمد عبد السلام عبد : تحقيقالمستصفى في علم الأصـول، الغزالي، أبوحـــــامد محمد بن محمد،   ) 1(
اعلـم أن  : " وقال رحمـه االله  .  1/10 . هـ1413، عام 1الشـــافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

إدراك الذوات المفردة كعلمك بمعنى الجسم والحركة والعالم والحادث : الأول: إدراك الأمور على ضربين
إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض بـالنفي  : الثاني. والقديم وسائر ما يدل عليه بالأسامي المفردة

 ـومعنى  لفـظ الح .  وهو أن تعلم أولا معنى  لفظ العالم وهو أمر مفرد .اتــــأو الإثب ادث ، ـــ
ثم تنسب مفردا إلى مفرد  بالنفي أو الإثبات كمـا تنسـب   . ومعنى لفظ القديم ، وهما أيضا أمران مفردان 

العـالم   :فتقـول  . وتنسب الحـدوث إليـه بالإثبـات    .ليس العالم قديما : القدم إلى العالم بالنفي ، فتقول 
  .  1/10المستصفى الغزالي، ".حادث

  . وكلها إذا جمعتها فإنك تضعها في شيء واحد وفي تقعيد واحد، وهي مصطلح النظرية
كما أنا نسمي العلم التصديقي الذي هو :  " ثم  يقول بعد ذلك .   1/27 ، مرجع سابق المستصفىالغزالي،   )2(

وإن لم يكن . ولم يكن عليه برهان إن كان في  مقابلة خصم نسبة بين مفردين دعوى إذا تحدى به المتحدي
فإن خاض في ترتيب قياس الدليل عليـه  . في مقابلة خصم سميناه قضية كأنه قضي فيه على شيء بشيء

فإن استعمله دليلا في طلب أمر آخر ورتبه في  . فإن دل بقياسه على صحته سميناه نتيجة. سميناه  مطلوبا 
    .والنظرية تشتمل على مطلوب ومقدم ونتيجة".  وهذا ونظائره مما يكثر. ه مقدماأجزاء القياس سمينا
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صوف وموضـوع  وفي النظرية اجتماع مفردات متعددة وأسام  على مو
  .)1(واحد

ولما كان أساس العلم النظري هو العقل والتبصُّر، فإنهم سموها بـالعلوم  
:" جـاء فـي التقريـر والتحبيـر    .  النظرية التي تنتج النظريات أصلا وتُقَعِّدُهَا

حركة النفس من المطالب أي في الكيف طالبـة للمبـادئ باسـتعراض    :والنظر
اسب ، وهو الوسط، فترتبه مـع المطلـوب   الصور أي تكيفها بصورة لتجد المن

هو اكتساب المجهـولات  : النظر: " وورد في مكان آخر. )2("على وجه مستلزم
  . )3("من المعلومات

ثم نرى الإمام الغزالي رحمه االله يرى بأن تقسيم النظريات ينحصر فـي  
فأما النظريات فينحصر مسلك مأخـذها فـي   : " أربع قواعد، يقول في المنخول

رد غائب لشاهد، ورد مختلف  إلى متفق،وسبر وتقسيم ، وتمسـك  : جهات أربع
   )4(".بمسلك جدلي
والنظرية فيها رد مغيب عن الإحساس لشاهد محسـوس، وجمـع   : قلت

المختلف إلى المتفق، واختبار وسبر ثم تقسيم وتوزيع واختيار  الأنسب، وكذلك 
فكر والجدل وإعمـال  التمسك بمسلك وطريق وتوجه جدلي؛ إذ أساس النظرية ال

  .كل ذلك لأجل جمع ما مضى في نظرية واحدة. الذهن

                                                           

  .وكذلك القول في أي نظرية من النظريات، فإنها تجتمع فيها مفردات ومسميات على واحد  )1(
، سـنة  1بيـروت، ط . دار الفكر. مكتب البحوث والدراسات : تحقيق ، التقرير والتحبيرابن أمير الحاج،   ) 2(

  .                     65-1/64. م1996
  .  65/ 1المصدر السابق، التقرير والتحبير   ) 3(
محمد حسن هيتو، دار : الغزالي، محمد بن محمد بن محمد أبوحامد، المنخول في تعليقات الأصول، تحققي  ) 4(

 وقد يرى  البعض بأن النظريـة  محـزون فـي الـذهن ،    . 53ص .هـ1400، عام 2الفكر، دمشق، ط
أن تصير النظريات مخزونة ضد القوة : " يقول المناوي. مستوعب من الفرد ، حيث يستحضرها متى شاء

فتحضـر  ...العاقلة بتكرار الاكتساب، بحيث يحصل لها ملكة الاستحضار متى شاءت تجشم كسب جديـد  
تحقيـق  . عاريفالت: المناوي، محمد عبد الرءوف: انظر". عنده النظريات التي أدركها بحيث لا تغيب عنه

. 521ص.  هـ 1410،  1بيروت ، دمشق ، ط.  دار الفكر. دار الفكر المعاصر, محمد رضوان الداية/ د
تحقيـق  .بيروت , دار الكتاب العربي . وانظر أيضا الجرجاني، علي بن محمد علي الجرجاني، التعريفات

  .197ص. هـ 1405,  1إبراهيم الأبياري، ط 
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البرهان هو القياس المؤلف مـن اليقينيـات   :" صاحب التعريفاتويقول 
إنَّ النظريات إذن هي البرهان والقياس المؤلـف  . )1("بواسطة، وهي النظريات

اس اليقيني ، من اليقنيات بواسطة، حيث يتوصل إلى تثبيت النظرية باستخدام القي
ثم تعميمها على كل فرع وجزء؛ للوصول إلى  الحكم الجديد بيقين واسـتعمال  

  .النظرية وجزئياتها
  .)2("فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن: " وقد عرَّفوا النظر أيضاً بأنه

وكذلك النظرية التي تستمد من النظر، فإنها فكر واعتقاد وقواعد مؤسَّسة تؤدي 
اعتقاد وعلم وظن شمولي لكل جزئيات فروعها التي تحويها تلك  في الأخير إلى

  .النظريات والبراهين
  

  
  
  
  
  
  

                                                           
إنه رد الفـرع إلـى الأصـل ،    : " وقالت العلماء في النظر . 64ص، مرجع سابق التعريفاتالجرجاني،   ) 1(

الشيرازي، إبراهيم بن علي بـن  : انظر". والاستدلال بالشاهد على الغائب وجعل الضروري أصلا للعقلي
محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشـق،   : يوسف الفيروزآبادي أبوإسحاق، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق

الشاطبي، إبـراهيم  : انظر. وقالوا أيضا بأن محل النظر هو تحقق المناط). 1/418( .هـ1403ام ، ع1ط
عبـداالله دراز، دار المعرفـة، بيـروت،    : بن موسى اللخمي الغرناطي، الموافقات في أصول الفقه، تحقيق

نظر والنظريـة  والمراد هنا أنه متى تحققت العلة والمناط فإن الحكم يثبت، وهو محل لل. 1/419 ).ت.د(
النظر المعتبر في العلوم حركة النفس من : " 1/72 ، مرجع سابق وورد في التقرير والتحبير.  والتأسيس

وكلها رجوع إلى تأسيس وتقعيد أي مطلب وجعله مبدءاً يرتكز ". المطالب إلى المبادئ والرجوع عنها إليها
النظري هو الذي يتوقف حصوله : "  1/310 ، مرجع سابقكما جاء في التعربفات للجرجاني.  عليه أساسا

والنظرية كذلك يتوقـف  : قلت" . على نظر وكسب كتصور النفس والعقل ،  وكالتصديق بأن العالم حادث
  .      واالله أعلم. حصولها على كسب ونظر وإمعان ثم تأسيس كل جزء عليها كذلك

مـازن  : لأنيقة والتعريفـات الدقيقـة، تحقيـق   الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا أبو يحيى، الحدود ا  ) 2(
  .69ص .هـ1411، عام 1المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط
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  المبحث الثاني
  قيقة التخفيف في اللغة والاصطلاحح 

  تمهيد وتقسيم
في المبحث السابق عرّفت معنى النظرية التي أسندناها إلى التخفيـف، والتـي     

ية لتخفيف العقاب عن المتهم، مما يكون سبباً في يكون المراد منها تلك القواعد الأساس
وإنني سأتطرق في المبحث الحالي إلى إجلاء الغموض عن حقيقة . نزول وتخفيفها عنه

  .التخفيف في اللغة والاصطلاح لعل الصورة تزداد في ذلك وضوحا وجلاء
  :وقد جاء المبحث مشتملا على المطلبين التاليين

  
  .يف لغةحقيقة التخف: المطلب الأول

  
  .حقيقة التخفيف اصطلاحا: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  .حقيقة التخفيف لغة

. التخفيف في لغة العرب هو  تسهيل التكليف، وهو نفي الضيق والثقـل  
أما من حيث هو في اللسان العربي فإنـه ضـد   . هذا من حيث التكليف وعدمه

: وأخف الرجل . صار خفيفا: يأ: خَفّ الشيء يَخِفُّ بالكسر خِفة: التثقيل، يقال
فكأن مدار التخفيف هو .   أي انتقل من حالة غنى إلى فقر واعوزاز. خفت حاله

. الانتقال والتحول من حال إلى أخرى قد تكون الحال الجديدة يسيرة أم عسـيرة 
وأما إذا . أخف الرجل، فقد ينتقل إلى عسر: كما في المثال الماضي، وهو قولهم 

  . )1(والجزاء فإنه ينتقل إلى يسر وتخفيفكان في العقاب 
. ضـد الثقـل والرجـوح   : الـخَـفَّةُ والخِــفَّةُ: جاء في لسان العرب

  .)2("ويكون في الجسم والعقل والعمل
  : قال امرؤ القيس. وزنه خفيف لا ثقل فيه: أي: ووجه كونه في الجسم

  .ويلوي بأثواب العنيف المثقل# يزل الغلام الخف عن صهواته 
فمن كان عقله خفيفا فهو السـفيه والجاهـل والأحمـق    : وأما في العقل 

فمن كان خفيفا في عمله : وأما في العمل. والأرعن والمتسرع والسطحي التفكير
  . فهو البسيط العمل، وليس بكثير ما يفعله ويعمله وينتجه

وكـان  . تخفيف العقاب، وهو من نوع العمل: والتخفيف في موضوعنا 
خففوا الخرص، فـإن فـي   : الله عليه وسلم إذا بعث الخراص ، قالالنبي صلى ا

لا تستقصوا عليهم، فـإنهم يطعمـون منهـا    : أي.  )3("المال العرية والوصية 

                                                           
/ تحقيق محمود خاطر  مكتبـة لبنـان ناشـرون    .  مختار الصحاح: الرازي، محمدبن أبي بكر : انظر    ) 1(

  .  77/  1.  م 1995هـ ـ 1415
  . 9/79، مرجع سابق لسان العربابن منظور،   ) 2(
ابن عبدالبر، أبوعمر يوسف بن عبداالله النمري، التمهيد لما في الموطأ مـن  ، رواه ابن عبدالبر في التمهيد   ) 3(

ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف   ,مصطفى بن أحمد العلوي : المعاني والأسانيد، تحقيق 
ابـن حجـر، أحمـد ن علـي     : وانظر ).6/472. هـ1387والشؤون الإسلامية ، المغرب ،طبعة عام  

السيد عبـداالله هاشـم اليمـاني    : أبوالفضل العسقلاني، تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق
 ـ1384المدني، المدينة المنورة، عام   و. 3/124ومختصـر اخـتلاف العلمـاء    . 2/172 .م1964-هـ
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التسهيل والنقصان والتحول إلى الأخف : والغاية والمراد من ذلك كله. ويوصون
  .  في التكليف وحمل الناس على السهل اليسير بلا ضرر ولا ضرار

  
  

  المطلب الثاني 
  حقيقة التخفيف اصطلاحا

وقد . تخفيف عام، وتخفيف خاص ويكون في العقاب: ينقسم التخفيف إلى قسمين
  : جاء المطلب منقسما إلى فرعين

  .التخفيف بمعناه العام: الفرع الأول
  .التخفيف بمعناه الخاص: الفرع الثاني

  
  الفرع الأول

  التخفيف بمعناه العام 
التيسير والتسـهيل والتنــزيل   -كما سبق في اللغة –يراد به إن لفظ التخفيف 

وعدم سلوك الصعب والوعر من الأشياء، بل غايته الأسهل والبساطة والخفيـف مـن   
  .الأعمال والأقوال لأي شخص كان، أو أي كائن كان

وهـو نفـي الضـيق    ... التخفيف هو تسهيل التكليـف :" البعض بأنوقد عرّفه 
  .)1("والثقل

  .هو التيسير والتسهيل ونفي الضيق: تعريف التخفيف اصطلاحا بأن نقولإذن يمكن 
رفع الحرج عن الناس أجمعـين، حيـث أمـر     بجاءت الشريعة الإسلامية فقد 

الإسلام البشرية بما تستطيع عمله والقيام به، أمرهم بتوحيد االله تبارك وتعالى والعمـل  

                                                                                                                                                                                
محمـد  : جعفر، شرح معاني الآثار،  تحقيقالطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو

  .  4/33 .هـ1399، عام 1زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
دار إحيـاء  . محمد الصـادق قمحـاوي  : أحكام القرآن، تحقيق: الجصاص، أحمد بن علي الرازي أبوبكر  ) 1(

  .  127/  3.  هـ1405التراث العربي، بيروت، 
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. وكل صعب وكل عسير لا يطيقونه للدنيا والآخرة معاً، ورفع عنهم العسر والأغلال،
  :وقد ورد التخفيف في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم كما يلي

وإنني حاولت أن أتطرق إلى التخفيف في الاصطلاح في الشريعة، والتي لم أجد 
  :ما يليالفرع إلى من بَحَث مثل هذا، إلا أنني أردت أن أقسم هذا 

  رآن الكريمورود التخفيف في الق :أولاً
  ورود التخفيف في السنة النبوية :ثانياً

   
  ورود التخفيف في القرآن الكريم: أولاً

والتكليف .  )1( )لا يكلف االله نفسا إلا وسعها( : قال تعالى  :الآية الأولى
إذ عدم الحمـل  . )ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ( : وقال تعالى. تخفيف: بالوسع

: الـبعض وقـال  : " جاء في زاد المسير. خفيف أيضاًتسهيل وت: بما لا يطاق 
لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه، وإن كنا مطيقين له على تجشـم وتحمـل   : المعنى
فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل مـنهم يقـول للرجـل    . مكروه
يقـول  . )2("وهو مطيق لذلك، لكنه يثقـل عليـه  . ما أطيق النظر إليك: يبغضه
ظر إلى هذه البلاغة القرآنية الرصينة، حيث إن المكلف قـد يطيـق   ان: الباحث

  .الشيء والفعل ولكنه يتجشم أداءه
وفي هذه الآية إشارة إلى أن الشريعة كلها سمحة خفيفة أحكامُها وميسرة 
للناس جميعا، وأن الإنسان لا يُكَلَّف إلا بما يستطيعه، ويطيقه، وهذا ترغيبا لـه  

ب المنكرات، فإن عصى، وكان سببٌ للتخفيف خُفِّـف  في فعل الخيرات واجتنا
عنه؛ لأن االله تعالى قد أشار إلى التخفيف في هذه الآية، وأنه يطلب الوسع فـي  
العمل، وإلا كان تشديدٌ عند عدم الأسباب والمسببات التي من شأنها التخفيـف،  
وبخاصة فيما إذا لم تكن هناك ظروف وعوامل وأسباب وعوامل أوقعتـه فـي   

                                                           
  .  286: البقرة  ) 1(
المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، عـام   زاد المسير،ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي بن محمد،    )2(

الجواهر الحسـان فـي تفسـير    الثعالبي، عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف، : وانظر .1/346. هـ1404
  ).1/239).(ت.د(مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، القرآن، 
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راثن الإثم والمعاصي، مما يكون سبباً لتشديد العقوبة عليه، وإلا  وقع التخفيف ب
  .عنه

  :الآية الثانية 
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفـف  : ( يقول عزوجل
  . )1()عنا يوما من العذاب

. من الأمم الكافرة: أي: وقال الذين في النار: " قال القرطبي رحمه االله 
يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هـم  : الترمذي وغيره سنن في وجاء 

فيه من العذاب، فيستغيثون منه، فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوه، 
فيأكلونه لا يغني عنهم شيئا، فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة، فيغصون به 

فيستغيثون بالشـراب،  ، فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا يجيزون الغصص بالماء، 
فيرفع لهم الحميم بالكلاليب، فإذا دنا من وجوههم شواها، فإذا وقع في بطـونهم  

ادعوا ربكم يخفف : قطَّع أمعاءهم وما في بطونهم، فيستغيثون بالملائكة يقولون
. بلـى  : أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا : عنا يوما من العذاب ، فيجيبوهم

  .)2( "خسار وتبار: أي . ما دعاء الكافرين إلا في ضلالفادعوا و: قالوا
وطلب التخفيف هنا ليس على إطلاقه، بل هم طلبوه ليوم واحـد فقـط،   

من الأمم : وقال الذين في النار: في تفسير فتح القديرقال . لكنهم لم يُسْتَجَب لهم

                                                           

وإن طلب التخفيف هنا قد وقع من الكفار الذين استحقوا النيران، لكنه طلب متـؤخر،  . 49سورة غافر آية   ) 1(
فـلا تخفيـف ، ولا   . وهيهات هيهات، حيث انتهى الاختبار ، وكانت النتيجة الشنيعة وهي العذاب والنـار 

الصـراط  أعذار ، ولا رحمة؛ لأنهم أتتهم الرسل بالأدلة والبراهين فكذّبوا بها وأعرضوا عن الحق وعـن  
  .المستقيم

القـاهرة  , دار الشعب. الجامع لأحكام القرآن . القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي   ) 2(
: وانظر الحديث فقد رواه الترمذي، محمد أبوعيسى، الجامع الصحيح، تحقيـق . 322-15/321 ).ت.د(.

، 1لكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط    دار ا. أحمد شاكر، وكمال الحوت، ومحمـد فـؤاد عبـدالباقي   
في أبواب صفة جهنم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، باب ما جاء في صفة طعـام  .  هـ1408عام

ابن أبي شيبة،  أبوبكر عبداالله بن محمد الكوفي، المصـنف فـي الأحاديـث    ورواه ) . 4/707(أهل النار 
في كتاب ذكر النار،  .هـ1409، عام 1الرياض، ط كمال يوسف الحوت، مكتبة  الرشد،: والآثار، تحقيق

  ).7/49. (باب ما ذكر فيما أعد لأهل النار وشدته
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مقدار  :يخفف. القوام بتعذيب أهل النار: والخازن. الكافرة مستكبرهم وضعيفهم
  . )1("أي في ضياع وخسار وتبار: : ضلال. يوم

  :الآية الثالثة
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر (  :قال تعالى 

بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له مـن أخيـه شـيء فاتبـاع     
بعـد   بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى

  .)2( )ذلك فله عذاب أليم
ووجه التخفيف فيمن كان قبلنا هو أنه كان في بني إسـرائيل القصـاص   

بلا دية أو صلح كما هـو مقـرر   . فقط دون الدية أو العفو إطلاقا ووجها واحدا
وهذا تشديد عليهم، وتخفيف على أمتنا حيث جعل فيها إمـا  . عندنا في الشريعة

  .أو العفو بدية أو صلحالقصاص، أو العفو بلا دية، 
مما كتب علـى مـن كـان    : ذلك تخفيف أي: " قال القرطبي رحمه االله 

قبلكم، حيث وقع في سبب نزولها ما رواه البخاري رحمه االله عن ابـن عبـاس   
كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فـيهم الديـة،   : " رضي االله عنهما قال
في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبـد  كتب عليكم القصاص : فقال االله لهذه الأمة 

حيـث كانـت   . هو قبول الدية فـي العمـد  : ووجه العفو هنا. والأنثى بالأنثى
بنوإسرائيل إذا قتل القاتل فلا بد من القصاص نفسا بنفس، ولا تقبل الفدية والدية 

وهذا تكليف فيه عسر، وجاءت الشريعة الإسلامية مخففة علـى البشـر   . بحال
  .)3("في قتل العمدبقبول الدية 

                                                           
  .4/495تفسير فتح القدير للشوكاني   ) 1(
  .178: البقرة  ) 2(
تفسـير أبـي   (أبو السعود، محمد بن محمد العمـادي،  : وانظر .2/244 ، التفسير، مرجع سابق القرطبي  ) 3(

  ).1/196).(ت.د.(قل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروتإرشاد الع) السعود
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. )1(والإسلام جاء ليخفف عن الناس الأحكام، ويدعو إلى الصلح تخفيفـا 
إشارة إلى العفو والديـة، أي أن  : ذلك تحفيف: وقوله : " وقال الإمام الشوكاني

االله شرع لهذه الأمة العفو بعوض وبغير عوض، ولم يضيق عليهم، كما ضـيق  
ولا عفو، وكما ضيق على النصارى، على اليهود، فإنه أوجب عليهم القصاص 

  . )2("فإنه أوجب عليهم العفو ولا دية
التشديد على اليهود واضح في كون االله تعالى أوجب عليهم : قال الباحث

على  –لكن . القصاص فقط، فلا عفو إطلاقا، فمتى كان عمدٌ كان قتلٌ وقصاص
يهم العفـو  حسب فهمي للنص، فإن تقرير الشوكاني هنا أن النصارى أوجب عل

فقط، فظاهر كلامه يوحي أنه يجب على من قُتل وليه عمدا أن يعفو عن قاتلـه،  
  . هذا منطوق النص. بل يجب العفو . فلا قصاص ولا دية. ولا يطلب دية

لكن الذي ذكره بعض الفقهاء أن الذي شرع على النصارى في شـريعة  
: " رحمـه االله   قال السيوطي. عيسى عليه السلام هو الدية فقط دون القصاص

وكان في شرع موسى عليه السلام القصاص متحتما ولا دية، وفي شرع عيسى 
  .)3("عليه السلام الدية ولا قصاص

  
  :الآية الرابعة

  .)4( )ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم(: يقول عزوجل
أنه العهـد الـذي   :  أحدهما: أن في هذا الإصر قولين: جاء في التفسير 

  .قاله ابن عباس. االله على بني إسرائيل أن يعملوا بما في التوراة أخذ 

                                                           

حيث إنه جوز لأهل القتيل أن يصطلحوا مع القاتل وذويه، ورغَّبهم ) والصلح خير(: وذلك في قوله تعالى   )1(
خفيف؛ لأن القصاص في العفو عن القصاص، ولهم أخذ الدية ، ولو كانت أكثر من الدية في الخطأ، وهذا ت

  .شديد
  .4/495 ، مرجع سابق تفسير فتح القدير الشوكاني،   ) 2(
 ).ت.د( .السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر، تحقيق علاء السعيد، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمـة   ) 3(

1/80.  
  .157: الأعراف  ) 4(
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التشديد الذي كان عليهم من تحريم السبت وأكل الشحوم والعروق  :الثاني
  .)1(قاله قتادة. وغير ذلك من الأمور الشاقة

وفي كلا القولين تخفيف، حيث خفف االله  تعالى على بني  : يقول الباحث
في التوراة؛ إذ كان إصرا عليهم وحملا ثقيلا أن يعملـوا    إسرائيل من العمل بما

 ـان الرجل من بني إســـبكل ماجاء في التوراة، حيث ك كمـا   -رائيل ــ
يذنب الذنب، فيصبح وقد : "قال بعض التابعينير ــاء في زاد المســـــج

فقد كانت معصية .  )2("إن كفارته أن تنزع عينيك فينزعهما: كتب على باب بيته
  . حدة عقوبتها وكفارتها قلع عينين اثنتين؛ والحرمان من النور إلى أبد الدنياوا

ال ـاني فواضح في تحليل الأفعــا وجه التخفيف في القول الثــوأم
فكلها جائزة للأمة . احة كلها يوم السبت، وإجازة الشحوم والعروق وغيرهاـالمب

  .المحمدية
أنه كان علـيهم  : )انت عليهم والأغلال التي ك( : وورد في قوله تعالى 

وأن . أن لا يقبل منهم في القتل دية، بل كان القصاص فقط دون الدية أو العفـو 
قالـه  . لا يعملوا في السبت، وأن يقرضوا ما أصـاب جلـودهم مـن البـول    

  .)3("الزجاج
. وهذا أعظم الإصر، وأعظم الأغلال،حيث إن الدية تخفيف، بهذا النص

مل في السبت، وهذا تشديد، وأن رفع النجاسـة لا يـتم   كما أنه يحرم عليهم الع
بالماء كما هو عندنا، بل يقرض المكان الواقع عليه النجاسة بالمقراض ولو كان 

لكن االله تعالى خفف عن العالمين بعد . وهذا غاية في التشديد. جلد مكلف ولحمه
وهـو  ذلك، ووضع عنهم كل ذلك في رسالة نبينا محمد صلى االله عليه وسـلم،  

الذين يتبعون الرسول النبـي الأمـي   ( : النبي الأمي الذي قال االله مادحاً أَتْبَاعَه
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهـاهم  
عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عـنهم إصـرهم   

                                                           
الـدر  سيوطي، عبـدالرحمن جـلال الـدين،    ال: وانظر. 3/273ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق،   )1(

  ).3/583. (م1993دار الفكر، بيروت، طبعة عام المنثور، 
    . 3/273 ، مرجع سابق زاد المسيرابن الجوزي،   )2(
  .3/274المصدر السابق   ) 3(
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وعزروه ونصروه واتبعوا النـور  والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به 
  .  )1( )الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون

  :الآية الخامسة
  .)2( )يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم  العسر( : قوله تعالى

: ومثال العسـر . وتأويل اليسر هو التسهيل والتخفيف كالفطر في السفر
سبب حيث إن المراد والعبرة في عموم اللفظ، لا بخصوص ال. الصوم في السفر

 ـ: هو واليسـر مـن   . " هيل وتخفيـف أن كل أمر ديني سيكون فيه تيسير وتس
؛ أو لأنه يسهل له الأمر وسميت اليد اليسرى تفاؤلا. للغني، ومنه اليسار السهولة

  .)3("بمعاونتها لليمنى
فشؤون الغني يسيرة سهلة لماله وانبساطه ، مقضية ، متى أرادها كانت 

ا اليد اليسرى والرجل اليسرى فقد سموها بذلك تفاؤلا؛ إذ يصعب وأم. بقدر االله
استعمالهما عادة، فسموها بهذا اليسار المراد منه السهولة تفاؤلا وطلبا للخيـر،  

أو لأنها تسهل الأمور حين تلتحق في الاسـتعمال باليـد أو   . وتوجها إلى الخير
  .الرجل اليمنى

  :الآية السادسة
  .)4( )عليكم في الدين من حرجوما جعل ( : قال تعالى 

فالحرج مرفوع عن هذه الأمة إلى قيام الساعة، وهذا غاية التخفيف على 
الأمة الإسلامية، بخلاف الأمم السابقة، فإنها حُرِمَتْهَا ، وأعطيت أمتنـا غيرهـا   

فقد ذكر القرطبي رحمه االله في تفسير هذه الآية كلاما نفيسا، .  تشريفا وتكريما 
أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم يعطهـا إلا  : روى معمر عن قتادة قال " : حيث قال 

وما جعل عليكم : اذهب فلا حرج عليك، وقيل لهذه الأمة : كان يقال للنبي . نبي
لتكونوا شـهداء  : وقيل لهذه الأمة. والنبي شهيد على أمته . في الدين من حرج

                                                           

  .157: الأعراف   ) 1(
  .185البقرة   ) 2(
روح المعاني في تفسـير  مود أبوالفضل، الألوسي، مح: وانظر .2/301 ، التفسير، مرجع سابق القرطبي  ) 3(

  ).2/72).( ت.د(دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، القرآن العظيم والسبع المثاني، 
  .78: الحج   ) 4(
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. )1("دعوني أستجب لكما: وقيل لهذه الأمة. سل تعطه: ويقال للنبي. على الناس
ف وتشريف أو هي عدم ـــا نعمة من االله وتخفيــــة كلهــوهذه الثلاث

وقد وقع خـلاف  .اءـــابة الدعــاس، وإجـــالحرج، والشهادة على الن
بين أهل التفسير في ماهية الحرج وحقيقته، ولا مانع أن تكون فـي مجموعهـا   

ومـا  . )2(مثنى وثـلاث وربـاع   هو ما أحل من النساء:فقد قال عكرمة : مرادة
وصلاة الإيماء  )4(قصر الصلاة والإفطار للمسافر: المراد: وقيل. )3(ملكت يمينك

وحط الجهاد عن الأعمى والأعرج والمريض والعـديم  . )5(لمن يقدر على غيره
 )7(وحط الإصـر . )6(والغريم، ومن له والدان. الذي لا يجد ما ينفق في غزوه 

: " ثم أورد القرطبي رحمه االله كلاما، قال فيه .)8("سرائيلالذي كان على بني  إ
وأمـا  . رفع الحرج إنما هو لمن اسـتقام علـى منهـاج الشـرع    : قال العلماء 

                                                           
  .100/ 12 ، التفسير، مرجع سابق القرطبي  ) 1(
ت الخيانات الزوجيـة  حيث لو شرع الاكتفاء بامرأة واحدة لوقع الناس في الحرج، والحرج مرفوع، ولشاع  ) 2(

والفواحش بين أفراد المجتمع، ولكان عسر على الناس؛ إذ من الرجال من لا يكتب له الولد مـع الأولـى،   
وهو الغالب على الناس؛ إذ من خاف عدم العدل، . فأبيحت له الثانية، وإن شاء اقتصر على واحدة فله ذلك

   ). لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكمفإن خفتم أ(:قال تعالى. فإنه يقتصر على واحدة وجوبا
وهـذا غايـة فـي التوسـع فـي      . وهن الإماء؛  إذ تختلف حقوق الأحرار عن الإماء ومـؤنهن يسـيرة    ) 3(

  .الحلال،وتضييق الحرام مطلقاً
كـذلك   . ففي  إكمال الصلاة أربع ركعات، وعدم تشريع الجمع فيها، حرج على المكلفين، فوقع تخفيف هنا  ) 4(

  .ال في الإفطار في السفر فإن فيه تخفيفا على المكلفيق
وهنا تخفيف على المريض حين لا يستطيع  أن يصلي بأعضائه، فيشرع في حقه الإيماء برأسه والإشـارة    ) 5(

  .بعينيه
فقد خفف عن الولد والوالدين كلهم، ووجه ذلك أن الجهاد يسقط على الولد إذا طلب منـه الوالـدان البقـاء      ) 6(

كذلك خفف عن الوالدين بعدم فراق ابنهما لهما، وهما في حاجة ماسة إليـه، وربمـا   . م، وهذا تخفيفمعه
  .تُركا وحيدين إلى أن يلقوا ربهم بلا راع باستشهاده

كـذلك فـي معنـى    . والإصر هو ما مضى من التشديد والتشريعات التي شدد االله على بني إسرائيل فيها  ) 7(
  .من  هذه الرسالة....صانظر . وقد سبقت. الأغلال

  .12/100 ، التفسير، مرجع سابق القرطبي: اتظر  ) 8(
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والسُّرَّاق وأصحاب الحدود، فعليهم الحرج، وهم جاعلوه على أنفسهم  )1(السلاّبة
  .)2("بمفارقتهم الدين

ف كله، إلا إذا انتهكت حرمـات  إن الدين قد جُعل فيه التخفي: قال الباحث
االله، فتكون العقوبة زاجرة، لكن قد  يكون تخفيف عند وجود شروطه، كإبـداء  

  .التوبة مثلا، أو كان غير أهل، أو كانت ظروف قائمة، فيتنقل فيه إلى التخفيف
يريد من كان عازما مريدا قاصـدا مصـرا   : فعليهم  الحرج: وأما قوله 

وهـو فـي مجـال     –كما سيأتي  –فالتخفيف وارد مقيما على المعصية، وإلا 
ثـم نـرى الإمـام    .)3(التعزير أوسع، دون مجال الحدود والقصاص والـديات 

الجصاص رحمه االله يعمم في الحكم بناء على هذه الآيات على أن  أنه يصـار  
يحـتج   )4(وهذه الآيات:"يقول. إلى التخفيف مطلقا متىكان هناك  مجال للاجتهاد

. )5("إلى التخفيف فيما اختلف فيه الفقهاء وسوغوا فيه الاجتهـاد  بها في المصير
وهذا غاية في الحجية والدليل على أنه على القاضي أن ينزل بالعقوبة إذا كـان  
هناك مجال للاجتهاد، وبالأخص إذا كانت الظروف والأسباب والأعذار قائمـة  

  . في ذلك كله، فإنه المراد من الشرع
ن يضع تعريفا للتخفيف اصطلاحا بناء علـى مـا   وأخيرا يمكن للباحث أ

التكليف بالوسع، ووضع الآصار والأغـلال  : مضى من القرآن الكريم فهو إذا 
  .على الناس، والتيسير عليهم، وعدم إحراجهم 

  
  

                                                           

  .وهم الذين يسلبون الناس أموالهم وأملاكهم ويسرقونها ويستولون عليها بغير وجه حق  ) 1(
  .12/101 ، التفسير، مرجع سابق القرطبي  ) 2(
كما في الرجوع مثلا . ات، بل إسقاطيمكن أن يكون هناك تخفيف من القاضي في الحدود والقصاص والدي  )3(

إلا أن التخفيف في الحد لا يكون في قدره وكمه، وإنما يكون فـي درئـه مـثلا وإسـقاطه     . عن الإقرار
وكذلك كما في الانتقال في العمد إلى الدية حين يتنـازل  . وسيأتي كل ذلك في ثنايا هذه الرسالة. بشروطه

  .أصحاب الدم عن دمهم
، ...، وقال الذين في النار لخزنة جهنم...لا يكلف االله نفسه إلا وسعها: مس المذكورة، وهيأي الآيات الخ  ) 4(

  ...، ويضع عنهم إصرهم، يريد االله بكم اليسر...يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص
  .3/127، مرجع سابق أحكام القرآنالجصاص،   ) 5(
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  ورود التخفيف في السنة النبوية: ثانياً
  :الحديث الأول

الحنيفيـة  أحـب الـدين إلـى االله    " : قال النبي صلى االله عليه وسـلم 
مفهوم الحديث يدل على أن الشرع كله تخفيف وتسهيل ورفعُ حرج . )1("السمحة

عن المكلفين، فمن باب أَوْلَى في عقابهم إذا كان هناك مجال لوجود أسباب لذلك 
  :لأن علة التخفيف في التكليف ابتداء هو. كله

  .ضعف أمة النبي صلى االله عليه وسلم-1
  . ا بجاه النبي صلى االله عليه وسلم تكريما للأمة وتشريفا له-2
  .أنها آخر الأمم-3

ولما كان هذا التسهيل ابتداء، فمن باب أولى أن يخفف االله عمن وقع في بـراثن  
  .الخطأ انتهاء، إذا كان هناك سبب للتخفيف والتيسير

                                                           
  ). 1/23. (باب الدين يسرأخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان،   ) 1(

  . وقد أثرت قاعدة التخفيف حتى عند اختلاف المفتين، فبأيهم يأخذ السائل والمستفتي؟
، عـام  1، الشيرازي، أبوإسحاق إبراهيم بن علي ، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط  اللمع في أصول الفقه جاء في
وإن اختلفـا  . لجواب، فإن اتفقا عمل بما قالافإن استفتى رجلين نظرت في ا: فصل): 1/128( . م1985-هـ1405

. يأخذ بما شاء منهمـا : منهم من قال: فأفتاه أحدهما بالحظر، والآخر بالإباحة، فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه
والصحيح هـو  . يأخذ بأغلظ الجوابين؛ لأن الحق ثقيل: ومنهم من قال. ومنهم من قال يجتهد فيمن يأخذ بقوله منهما

لأنا قد بينا أنه لا يلزمه الاجتهاد، والحق أيضا لا يختص بأغلظ الجوابين، : ؛ قال) وهذا ترجيح من المؤلف( ل الأو
وقال رسول االله . )يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ( : كيف وقد قال االله تعالى. الأخفبل قد يكون الحق في 

  ".ولم أبعث بالرهبانية المبتدعة بعثت بالحنيفية السهلة"  :صلى االله عليه وسلم
كذلك هو الأصح، وانظر إلى الفقهاء كيف يميلون إلى التسهيل  في الغالب؛ لقوة الدليل مـن الكتـاب   : قال الباحث 

  . والسنة
إرشـاد الفحـول   . الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ، كما تناول ذلك الإمام الشوكاني رحمه االله في إرشاد الفحول

وكما وقع الخلاف في مسألة : فقال: 1/408 ).ت.د(. لبنان. الحق من علم الأصول، دار المعرفة، بيروتإلى تحقيق 
يريـد االله  (  :وقد صار بعضهم إلى ذلك؛ لقوله تعالى. الأخذ بأقل ما قيل، كذلك وقع الخلاف في الأخذ بأخف ما قيل

" : وقوله صلى االله عليه وآله وسلم). دين من حرجوما جعل عليكم في ال(: وقوله  ).بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
  ".بعثت بالحنيفية  السمحة السهلة

بيَّن رجحان التيسير؛ لأن الشارع الأعلى لم يقصد إلـى  ) 2/122( ، مرجع سابق وفي الموافقات للشاطبي رحمه االله
ولـو كـان   : "قال. فيف والتيسيرالمشقة، بل إلى اليسر والتسهيل، وبذلك يتم رفع الحرج، وما رفع الحرج إلا بالتخ

  ".قاصدا للمشقة لما كان مريدا لليسر، ولا للتخفيف، ولكان مريدا للحرج والعسر، وذلك باطل
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ما خُيِّر النبي صلى االله : " قالت عائشة رضي االله عنها  :الحديث الثاني
  .)1("أمرين إلا أختار أيسرهما عليه وسلم بين

                                                           
. فالبخاري في كتاب الحدود، باب إقامة الحـدود والانتقـام لحرمـات االله   . رواه الشيخان في صحيحيهما  ) 1(
دته صلى االله عليه وسلم واختياره من المباح أسهله، وانتقامه ورواه مسلم في كتاب الفضائل، باب مباع) . 6/2491(

ولاحِظ تبويب الإمام مسلم رحمه االله حيث ذكر أن النبي صلى االله عليه وسـلم  ). 4/1813. (الله، ثم انتهاك حرماته
  . وهذا من سعة فقهه وعلمه. يختار من المباح أسهله

  . لوه قاعدة يستشهدون بها على أغلب أحكامهم حين يفرعونوقد اعتمد أغلب الفقهاء على هذا الحديث وجع: قلت
  : واعلم أن التخفيف في العبادات وغيرها سبعة. وتخفيفاتهيتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع : قال العلماء

 ما يختص بالطويل قطعا، وهو القصر والفطر والمسح أكثر مـن : منها: ورخصه ثمانية: قال النووي. السفر: الأول
ما فيه خلاف، والأصح اختصاصه : ومنها. ما لا يختص به قطعا، وهو ترك الجمعة وأكل الميتة: ومنها. يوم وليلة

. ومنها ما فيه خلاف، والأصح عدم اختصاصه به، وهو التنفل على الدابة، وإسقاط الفرض بالتيمم. به، وهو الجمع
ا إذا كان له نسوة، وأراد السفر، فإنه يقرع بيـنهن،  م: واستدرك ابن الوكيل رخصة تاسعة صرح بها الغزالي وهي

  .لا : أصحهما: وجهان: وهل يختص ذلك بالطويل؟. ويأخذ من خرجت، ولا يلزمه القضاء لضراتها إذا رجع
التيمم، ثم مشقة استعمال الماء، وعدم الكراهة في الاستعانة بمن يصـب عليـه أو   : ورخصه كثيرة. المرض: الثاني

القعود في صلاة الفرض وخطبة الجمعة، والاضطجاع في الصـلاة، والإيمـاء، والتخلـف عـن     يغسل أعضاءه، و
. والفطر في رمضان، وترك الصوم للشـيخ الهـرم مـع الفديـة    . الجماعة والجمعة، مع حصول الفضيلة كما تقدم

 ـ. والانتقال من الصوم إلى الإطعام في الكفارة . ي رمـي الجمـار  والخروج من المعتكف، والاستنابة في الحج، وف
والتداوي بالنجاسات وبالخمر . فعلى المشهور: وإباحة محظورات الإحرام مع الفدية والتحلل على وجه، فإنْ شَرَطَه

  .وإباحة النظر حتى للعورة والسوأتين. وإساغة اللقمة بها إذا غص بالاتفاق. على وجه
العسر وعموم البلوى كالصلاة مع  :السادس. ها مباحثوسيأتي ل. الجهل: الخامس. النسيان: الرابع. الإكراه: الثالث 

النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدمامل والبراغيث والقيح والصديد وقليل دم الأجنبي وطين الشارع وأَثَر نَجاسـةٍ  
عَسُر زَوالُه وذرق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف وما يصيب الحب في الدوس من روث البقر وبوله، ومـن  
ذلك العفو عما لا يدركه الطرف وما لا نفس له سائلة، وريق النائم، وفم الهرة، ومن ثم لا يتعدى إلى حيوان لا يعم 

وغبار السرجين ونحوه، وقليل الدخان أو الشعر النجس، ومنفذ الحيوان، ومن ثـم  . اختلاطه بالناس كما قال الغزالي
نحوه، وروث ما نشوءه في الماء والمائع، وما في جوف السمك لا يعفى عن منفذ الآدمي لإمكان صونه عن الماء و

ومن ذلك مشروعية الاستجمار بالحجر، وإباحة الاستقبال والاستدبار في قضاء . الصغار على وجه اختاره الروياني
ات عن الحاجة في البنيان، ومس المصحف للصبي المحدث، ومن ثم لا يباح له إذا لم يكن متعلماً، كما نقله في المهم

وجواز المسح على يباع لمشقة استيعاب الرأس، ومسح الخف في الحضر لمشقة نزعـه فـي كـل    . مفهوم كلامهم
وضوء، ومن ثم وجب نزعه في الغسل؛ لعدم تكرره، وأنه لا يحكم على الماء بالاستعمال مـا دام متـرددا علـى    

باحة الأفعال الكثيرة، والاستدبار في صلاة العضو، والتغير بالمكث والطين والطحلب، وكل ما يعسر صونه عنه، وإ
وإباحة القعود فيهما مع القـدرة، وكـذا   . شدة الخوف، وإباحة النافلة على الدابة في السفر، وفي الحضر على وجه

الاضطجاع، والإبراد بالظهر في شدة الحر، ومن ثم لا إبراد بالجمعة لاستحباب التبكير إليها، والجمع في المطـر،  
اعة والجمعة بالأعذار المعروفة، وعدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض لتكررها، بخـلاف الصـوم،   وترك الجم

وبخلاف المستحاضة لندرة ذلك، وأكل الميتة، ومال الغير مع ضمان البدل إذا اضطر، وأكل الولي من مال اليتـيم  
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لنفل بالنهار، وإباحة التحلل مـن الحـج   بقدر أجرة عمله إذا احتاج، وجواز تقديم نية الصوم على أوّله، ونية صوم ا
بالإحصار، والفوات، ولبس الحرير للحكة والقتال، وبيع نحو الرمان والبيض في قشره، والموصوف في الذمة وهو 
السلم، مع النهي عن بيع الغرر، والاكتفاء برؤية ظاهر الصبرة، وأنموذج المتماثـل، وبـارز الـدار عـن أسـها،      

ان البيع يقع غالبا تروّ، ويحصل فيه الندم فيشق على العاقد، فسهل الشارع ذلك عليه بجواز ومشروعية الخيار، لما ك
وشرع له أيضا شرطه ثلاثة أيام، ومشروعية الرد بالعيـب، والتحـالف، والإقالـة، والحوالـة،     . الفسخ في مجلسه

جارة، والمساقاة، والمزارعـة،  والرهن، والضمان، والإبراء، والقرض، والشركة، والصلح، والحجر، والوكالة، والإ
والقراض، والعارية، والوديعة للمشقة العظيمة في أن كل أحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه، ولا يستوفي إلا ممن عليـه  
حقه ولا يأخذه إلا بكماله، ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه، فسهّل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجـارة، أو  

أي  -: الماوردي. و القراض، وبالاستعانة بالغير وكالة، وإيداعا، وشركة، وقراضا، ومساقاة، وبالاستيفاءالإعارة، أ
  .وبالتوثق على الدين برهن وضامن وكفيل، وحجر وبإسقاط بعض الدين صلحا، أو كله إبراء. حوالة: قال الماوردي

ومنه . ها، ولزوم اللازم، وإلا لم يستقر بيع ولا غيرهجواز العقود الجائزة لأن يكون سببا لعدم تعاطي: ومن التخفيف 
ومنه جواز العقد على المنكوحة نظـرا  . إباحة النظر، ثم الخطبة، وللتعليم، والإشهاد، والمعاملة، والمعالجة، وللسيد

لتيسير؛ لما في اشتراطه من المشقة التي لا يحتملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم من نظر كل خاطب، فناسب ا
ومنه إباحة أربـع نسـوة، فلـم    . لعدم اشتراطه، بخلاف المبيع، فإن اشتراط الرؤية فيه لا يفضي إلى عسر ومشقة

يقتصر على واحدة تيسيراً على الرجال، وعلى النساء أيضاً لكثرتهن، ولم يزد على أربع؛ لما فيه من المشقة علـى  
وكـذا  . ما في البقاء على الزوجية مـن المشـقة ثـم التنـافر    ومنه مشروعية الطلاق؛ ل. الزوجين في القسم وغيره

مشروعية الخلع، والافتداء، والفسخ بالعيب ونحوه، والرجعة في العدة لما كان الطلاق يقع غالبا بغتة في الخصـام،  
ة إذا والجرح، ويشق عليه التزامه، فشرعت له الرجعة في تطليقتين، ولم تشرع دائما؛ لما فيه من المشقة على الزوج

ومنه مشروعية الإجبار علـى الـوطء أو   . قصد إضرارها بالرجعة والطلاق كما كان ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ
الطلاق في المولى، ومنه مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيرا على المكلفين لما في التزام موجب ذلك مـن  

يمين لتكرره بخلاف كفارة الظهـار والقتـل والجمـاع لنـدرة     المشقة ثم الندم، وكذا مشروعية التخيير في كفارة ال
وقوعها؛ ولأن المقصود الزجر عنها، ومشروعية التخيير في نذر اللجاج بين ما التزم والكفارة؛ لما فـي الالتـزام   
بالمنذور لجاجا من المشقة، ومنه مشروعية التخيير بين القصاص والدية تيسيراً على هـذه الأمـة علـى الجـاني     

مجني عليه، وكان في شرع موسى عليه السلام القصاص متحتما ولا دية، وفي شرع عيسى عليه السـلام الديـة   وال
ومنه مشروعية الكتابة ليتخلص العبد من دوام الرق؛ لما فيه من العسر، فيرغب السيد الذي لا يسـمح  . ولا قصاص

لموت ليتدارك الإنسان ما فرط منـه فـي حـال    بالعتق مجانا بما يبذل له من النجوم، ومنه مشروعية الوصية، ثم ا
الحياة، وفسح فيه في الثلث دون ما زاد عليه دفعا لضرر الورثة، فحصل التيسير ودفع المشقة في الجانبين، ومنـه  
إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن، ولو كلفوا الأخذ باليقين لشق وعسر الوصـول  

  .د بان بهذا أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقهإليه، فق
فإنه نوع من المشقة؛ إذ النفوس مجبولة على حب الكمال، فناسبه التخفيف في التكليفات، فمن ذلـك  . النقص: السبب السابع 

هاد والجزية عدم تكليف الصبي والمجنون، وعدم تكليف النساء بكثير مما يجب على الرجال كالجماعة والجمعة والج
وتحمل العقل وغير ذلك، وإباحة لبس الحرير وحلي الذهب، وعدم تكليف الأرقاء بكثير مما على الأحـرار ككونـه   

والقائل هـو السـيوطي فـي الأشـباه     (وقال الشيخ عز الدين .على النصف من الحر في الحدود والعدد وغير ذلك
  :نواعتخفيفات الشرع ستة أ): 82-1/77 ، مرجع سابق والنظائر
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وهذا أيضا صريح في حث الإسلام على التيسير؛ لبلوغ القصد والمـراد  
والإسلام دين دعوة وسهولة وتخفيف، وما جعل العقاب إلا للردع . من التشريع

للتخفيف خفف القاضي على الجاني أيا كان  والزجر والإصلاح، فإذا كان موجبٌ
  .فيفإذا توافرت فيه شروط التخ

  الفرع الثاني
  التخفيف بمعناه الخاص 

  .والمراد بالمعنى الخاص  هو وقوع التخفيف في مجال العقاب الجنائي
  :تمهيد وتقسيم

عرفت في المبحثين الماضيين حقيقة النظرية والتخفيف في كل من اللغة العربية 
 وفي هذا المبحث أجلي الصورة عن العقاب الـذي أضـيف  . وفي الاصطلاح الشرعي

وقد تعمـدت  . نظرية العقاب: إليهما ليتعلق به كلاهما ليقع مضافا إلى ما قبله ليصير 
  .الإيجاز لئلا يطول البحث

وأصله من . المجازاة بفعل السوء، والأخذ بالذنب : فالعقاب في اللغة هو
  .)1(العقب وهو الآخر، وجزاء الشيء ومؤخره وخلفه

                                                                                                                                                                                
  .كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجهاد بالأعذار تخفيف إسقاط: الأول 
كإبدال الوضوء والغسـل بـالتيمم والقيـام فـي الصـلاة بـالقعود        تخفيف إبدال: الثالث. كالقصر تخفيف تنقيص: الثاني 

على الحول وزكاة الفطر في كالجمع وتقديم الزكاة  تخفيف تقديم: الرابع. والاضطجاع أو الإيماء والصيام بالإطعام
كالجمع وتأخير رمضان للمريض والمسافر وتأخير الصـلاة   تخفيف تأخير: الخامس. رمضان والكفارة على الحنث

وشـرب  ..كصلاة المسـتجمر   تخفيف ترخيص: السادس. في حق مشتغل بإنقاذ غريق أو نحوه من الأعذار الآتية
  .الخمر للغصة وأكل النجاسة للتداوي ونحو ذلك

  ".كتغيير نظم الصلاة في الخوف وهو تخفيف تغيير: سابعا: واستدرك العلائي 
  .82-1/77 ، مرجع سابق انظر الأشباه والنظائر للسيوطي 

فالفقه الإسلامي قد سبق القوانين في وضع أسس التخفيف، بل تخفيفها أشمل وأعم، حيث شمل الفقه العبـادات  : إذن
والتخفيف . بخلاف القانون، فقد اقتصر على قانون العقوبات الجنائية فقط تخفيفا. والمعاملات جميعا، كذلك الجنايات

-3. تخفيف تنقـيص -2. تخفيف إسقاط  -1: في الشريعة سبعة كما مر فيقول العز بن عبدالسلام والعلائي، وهي
  .أعلم واالله. تخفيف تغيير-7.       تخفيف ترخيص-6. تخفيف تأخير-5. تخفيف تقديم-4. تخفيف إبدال

  
. 1/186، مرجـع سـابق   مختار الصـحاح الرازي، . 619-1/611 ، مرجع سابق لسان العربابن منظور، )1(

  الجوهري، إسماعيل بن حماد 
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، والذي يراد به مـا يتلـو   )عقب(إذن، فأصل العقاب والعقوبة من فعل 
  . فالعقوبة يراد بها المجازاة بفعل السوء مطلقا. الشيء أصلا

  : العقاب اصطلاحا
جزاءٌ بالضرب أو القطع أو الرجم أو : "وقد عرفه بعض الفقهاء بقوله هو

  . )1("القتل
وهذا التعريف جامع غير مانع؛ لأنه وإن كانت العقوبة جزاء، إلا أنها لا 

  .لضرب أو القطع أو الرجم أو القتل؛ لتعدد أصنافها جداتقتصر على ا
الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على : " وكما عرَّفه بعض المحدثين بأنه

وهذا تعريف للعقاب اصطلاحا مقربـا لـه للمعنـى    .  )2("عصيان أمر الشارع
  .لكنه لم يذكر الأثر الذي يلحق الجاني. اللغوي، بجامع الجزاء في كلٍّ

نرى بعض الفقهاء يعبر عنه بالأثر المترتب عنه، فقـد جـاء فـي    لكننا 
  .   )3("الإيلام الذي يُتَعَقَّبُ به جرم سابق: " التعاريف بأن العقاب هو

  .)4("أذى ينزل بالجاني زجرا له: " وعرفها آخرون بأنها 
  :ويمكن الجمع بين هذه التعاريف فأضع تعريفا وأقول

مُقَرَّرٌ لِصَالِحِ الْأُمَّةِ عَلَى جُـرْمٍ سَـاِبقٍ زَجْـراً     إِيلاَمٌ بِأَذًى: العقوبة هي
  .لِفَاعِلِهِ

فقد شمل التعريف الأثر المقرر للعقاب، وهو الإيـلام والأذى والزجـر،   
كذلك شمل المقصد الذي من أجله شُرع هذا العقاب، وأيضا احتوى على الشيء 

  . الذي يقع بسببه العقاب وهو الجرم
                                                                                                                                                                                

. 1/186تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، الطبعـة الرابعـة، بيـروت، دار العلـم للملايـين،      . الصحاح: الجوهري
  الفيروزآبادي، مجدالدين محمد بن 

  . 1/110القاموس المحيط، بيروت، دار الكتب العلمية، ): ت.د(يعقوب، 
  .6/5 ).ت.د. (رد المحتار ، المعروف بحاشية ابن عابدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: ابن عابدين  ) 1(
وت، عودة، عبدالقادر عودة، الشتريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، دار الكتاب العربي، بير  ) 2(

1/609  .  
.  دار الفكر. دار الفكر المعاصر, محمد رضوان الداية / تحقيق د. التعاريف: المناوي، محمد عبد الرءوف  ) 3(

  .518ص. هـ 1410،  1بيروت ، دمشق ، ط
  .  1/609 مرجع سابق  ،عبدالقادرعودة،   ) 4(
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  لثثاالمبحث ال
  بين الشريعة والقانون نظرية تخفيف العقابفي حقيقة 

  :تمهيد
بعدما أن أنهيت تثبيت حدود نظرية تخفيف العقاب في اللغـة العربيـة   
والاصطلاح، فإنني في هذا المبحث سأتطرق إلى حقيقة الظروف المخففة فـي  

  . كل من الشريعة الإسلامي والقانون الجزائري، وكيف تناوله كل واحد منهما
وإنني أحاول أن أبدأ بدراسة أي محور من محـاور الرسـالة بالقـانون    
الجزائري ليفهم القارئ ما يقرره القانون أولا، ثم أتبعه بعد ذلك بالكلام عما هو 
الحال في الشريعة الإسلامية وفقهها وأُأَصِّل ما جاء في القانون موافقة ومخالفة 

في تقبل ما يؤصل وما يقال،  أنجع -على حسب ظني–للشريعة، وهذه الطريقة 
  .وأدعى إلى الإقناع والقبول

  :   وقد قمت بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، هما 
  .ماهية الظروف المخففة في القانون: المطلب الأول
  .ماهية الظروف المخففة في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  ماهية الظروف المخففة في القانون

  
قد يصاحب الجريمة ظروف تكون سبباً في تخفيف العقوبة مـن جهـة،   
نحو صغر السن أو جنون، أو علاقة اجتماعية وطيدة بـين أصـل وفـرع، أو    

ومن جهة أخرى تكون سبباً في تشديد العقوبة، مثل التمثيل بالجثة، أو . حواش 
ل بالعقاب وموضوعنا في تخفيف العقاب والذي يراد به النزو. وقوع السرقة ليلا

على الجريمة إلى أدنى أو أخف منها أو الإعفاء منها نهائيا أو استبدالها بـأخف  
استبدال القاضي الجنائي بالعقوبـة المقـررة   : فيُعرَّف تخفيف العقاب بأنه.منها

وتُطلق الظـروف المخففـة   .)1(قانونا للجريمة عقوبة أخف منها نوعا أو مقدارا
وقد . انيــسبباً في تخفيف العقوبة على الج على وقائع تلتبس بالجريمة تكون

تلك الظروف والوقـائع  : " ا ـــهــاً بأنـــعُرِّفت الظروف المخففة أيض
التي تدعو إلى أخذ الجاني بالرأفة وتخفيـف العقوبـة عليـه حالـة اقترانهـا      

  .)2("بالجريمة
هي أسباب تخول القاضي الحكم بعقوبة تقل عن الحـد الأدنـى   : " وقيل

والظاهر من هذا التعريف أن المراد بالظروف هـي  . )3( "ر أصلا للجريمةالمقر
 ـالات؛ لأن لفـظ أسب ـــــأسباب، والصحيح أنها ح اب التخفيـف  ــــ

أتي ــروف، وستـــاب أعم من الظـــيحوي الأعذار والظروف، فالأسب
  .ول االلهـــبح

يوقـع   نظام يسمح للقاضي بألا: " وأما الظروف القضائية المخففة فهي 
على الجاني العقوبة الأصلية المقررة للواقعة، بل عقوبة أخف منهـا كثيـرا أو   

                                                           
م، دار النهضـة العربيـة،   1970 ،1المدخل وأصول النظريـة العامـة، ط  : راشد، علي، القانون الجنائي  ) 1(

  . 632ص
  .211،وص11ص. الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات، دار الفكر العربي: البغال، حسن  ) 2(
   .513ثروت، جلال، النظرية العامة لقانون العقوبات، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، مصر ص  ) 3(
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ظروف يترتب علـى توافرهـا   : " وفي القانون الجزائري عرفت بأنها.)1("قليلا
وقد أوردت في نص القانون الجزائري ذاته فـي  .)2("تخفيف العقوبة على الجاني
وز تخفيض العقوبـات المقـررة   يج: " ، ونصها 53قانون العقوبات في المادة 

 ..."قانوناً ضد المتهم الذي قضي بإدانته وثبت وجود ظروف مخففة لصـالحه  

والأعذار القانونية المخففة مشابهة للظروف المخففة مـن حيـث نتائجُهـا    . )3(
ويقرر فقهاء .وآثارُها، إلا أنها تفارقها من حيث النص عليها في القانون وعدمه

لمخفف حالة محصورة أعـدادها، ومنصـوص عليهـا فـي     القانون أن العذر ا
القانون، حيث يجب على القاضي أن يعتبره في التخفيف ، فهو حالة وجوبيـة،  
بخلاف الظروف فهي جوازية غير محصورة، وتعود إلـى سـلطة القاضـي    

ظروف : كما أنه يجدر هنا أن نذكر معنى الأعذار المعفية التي هي .)4("التقديرية
وهي وإن كانت تعفي من العقاب، إلا . ي الإعفاء من العقاب أصلاًتكون سبباً ف

والظروف ترجع إلى تقدير . أنها لا ترفع المسؤولية المدنية وتبقي على الجريمة
القاضي، من حيث وجودها ومصداقيتها، وصلاحيتها لأن تكون سببا للتخفيف أو 

  .لا
من  52مادة انونية قد نص عليها في الـــذار القــا أن الأعــوكم

الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل : " قانون العقوبات الجزائري 
 ـــــام الجريمة والمسـالحصر، يترتب عليها مع قي اب ـؤولية إما عدم عق

انت مخففـة،  ــوبة إذا كـا تخفيف العقـانت أعذارا معفية، وإمـالمتهم إذا ك

                                                           

كما عرفهـا  . 687ص م،1979، عام 4المصري، ط من التشريع العقابيعبيد، رءوف، مبادئ القسم العام   ) 1(
الموسوعة الجنائية، دار العلم عبدالملك، جندي، ..." أسباب متروكة لتقدير القاضي تخوله حق:"البعض بأنها

..." عناصر أو وقـائع عرضـية تبعيـة   :" وعرفها آخر بأنها . 664ص .بيروت، بدون تاريخ –للجميع 
دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصـر،  . الظروف المشددة والمخففة للعقاب: حميدالشواربي، عبدال

  .33ص .م1986عام 
شرح قانون العقوبات الجزائري، الأحكام العامة للجريمة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع،  : فرج، رضا  ) 2(

  . 97ص . م1976الجزائر، الطبعة الثانية ، عام 
  .م1982فيفري  13المؤرخ في  04-82وقانون رقم . م1975جوان  17المؤرخ في  47-75الأمر رقم   ) 3(
  .4/642، مرجع سابق الموسوعة الجنائيةعبدالملك، جندي،   ) 4(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 37

 ـــالة الإعفـــاضي في حــومع ذلك يجوز للق  ــاء أن يطب ير ـق تداب
  ".ي عنهــن على المعفــالأم

عـذر  : يكون على ضربينومن هذا النص يمكن أن نستخلص بأن العذر 
ولا مانع من تطبيـق  . وكلها منصوص عليها حصرا. )2(، وعذر مخفف)1(معفي

  .تدابير أمنية على الصغير أو  المجنون المستفحل خطره على المجتمع
  

 المطلب الثاني
  لظروف المخففة في الشريعة الإسلاميةماهية ا

ذهب الفقهاء رحمهم االله تعالى إلى أصل عظيم تندرج تحتـه قاعـدة ونظريـة    
درء : الظروف المخففة في باب الجنايات أو القانون الجنائي، وهذا الأصل هو قاعـدة 

  .تفضيل الخطأ في العفو: وقاعدة. الحدود بالشبهات
  :عينجاء هذا المطلب مشتملا على فروقد 

  .درء الحدود بالشبهات: القاعدة الأولى: الفرع الأول
  قاعدة تفضيل الخطأ في العفو: الفرع الثاني

  
  الفرع الأول

  .درء الحدود بالشبهات: القاعدة الأولى 
والتعازير مـن  . )3(والحدود المرادة  هنا هي المقدرة شرعاً من حدود وقصاص

قوله صـلى االله عليـه   : ودليل القاعدة   .باب أولى أن يكون فيها تخفيف ودرء وإعفاء
لأن لأعطل الحدود : " وقال عمر رضي االله عنه . )4("ادرأوا الحدود بالشبهات: " وسلم 

                                                           
  .كما في حالة الصبي والمجنون  ) 1(
  .كما في عنصر الاستفزاز ، وستأتي بحول االله  ) 2(
  .1/207عودة، عبدالقادر، مرجع سابق   ) 3(
أحمد شاكر، وكمـال الحـوت، ومحمـد فـؤاد     : الترمذي، محمد أبوعيسى، الجامع الصحيح، تحقيق رواه  ) 4(

في أبواب الحدود ، باب ما جاء فـي  .  هـ1408، عام1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. عبدالباقي
رح جـامع  المباركفوري، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم أبوالعلا، تحفة الأحوذي بشانظر . درء الحدود

الشوكاني، . وإسناده صحيح: قال الحافظ : الشوكاني : قال. 4/572 ).ت.د(الترمذي، دار الكتب العلمية، 
  .4/115).ت.د(محمد بن علي، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، دار القلم ، بيروت، 
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وقد  خالفـت الظاهريـة فـي ذلـك     . )1("بالشبهات أحب إليّ من أن أقيمها بالشبهات
أي الحد –ثبت فإذا :" لا يحل درء الحد بالشبهة، حيث قال ابن حزم : الجمهور، وقالوا 

وقد ثبت عن النبي صلى االله عليـه  . )2(" لم يحل درؤه أصلا،فيكون عاصيا الله تعالى-
: " قال. وكذلك السارق الذي جيء به معترفاً .  )3("لعلك قبلت: " وسلم أنه قال لماعز 

إذ العدول عن الإقرار شبهة في بطلان الإقرار، .  )5(كذلك الغامدية. )4("ما إخاله سرق
: وقال علي رضي االله عنه لشراحة الهمدانية التي أقرت بالزنا.دود تدرأ بالشبهاتوالح

  .)6("عل مولاك زوّجك منه وأنت تكتمينهلعله وقع عليك وأنت نائمة ، لعله استكرهك ؟ ل
                                                           

. الحدود بالشـبهات  في كتاب الحدود، باب في درء. 5/511 ، مرجع سابق رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  ) 1(
، في كتاب الحدود، باب الوطء الـذي  2/101لابن حجر ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية: وانظره في 
الزيلعي، عبـداالله بـن يوسـف     و. 4/56 ، مرجع سابق تلخيص الحبيرابن حجر، وكذلك . يوجب الحد 

البنوري، دار الحديث ، مصر، طبعة محمد يوسف : أبومحمد الحنفي، نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق
  . 3/333. هـ1357عام 

  .11/243مرجع سابق  ابن حزم، المحلى ،  ) 2(
. لعلـك لمسـت أو غمـزت   : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب هل يقول الإمـام للمقـر    ) 3(

ت يعلى بن حكيم سمع: حدثنا أبي قال: حدثنا وهب بن جرير: حدثني عبد االله بن محمد الجعفي. 6/2502
ثم لما أتى ماعز ابن مالك النبي  صلى االله عليه وسـلم،   : عن عكرمة عن بن عباس رضي االله عنهما قال

  .فعند ذلك أمر برجمه: قال .... لا يا رسول االله: لعلّك قبلت،  أو غمزت، أو نظرت، قال: قال له
السيد عبد االله هاشم يمـاني  : دارقطني، تحقيق رواه الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن البغدادي، سنن ال  ) 4(

، مرجع سـابق  وذكره الزيلعي. 3/103في سننه .  م1966 -هـ 1386بيروت ،  -المدني، دار المعرفة 
نـا  : نا بن مبشـر : قال الدارقطني.  3/371، مرجع سابق نصب الراية: انظر. عن الحاكم في المستدرك

، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبـان،  نا عبد الرحمن، عن سفيان: أحمد بن سنان
: قـال . أسرقت؟، ما إخاله سرق: ثم أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم بسارق قد سرق شملة، فقال: قال
اقطعوه، ثم احسموه، فقطعوه، ثم حسموه، فقال له النبي  صلى : فقال رسول االله  صلى االله عليه وسلم. بلى

  . اللهم تب عليه: قال. تبت إلى االله: فقال. تب: االله عليه وسلم
. 3/1322قصة الغامدية رواها مسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنـا،    ) 5(

ويحك، ارجعي، فاسـتغفري  : فقال. يا رسول االله طهرني: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: قال
إنها حبلى : وما ذاك؟ قالت: قال! أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك: االله، وتوبي إليه، فقالت

فكفلها رجل مـن الأنصـار   : قال. حتى تضعي ما في بطنك: فقال لها. نعم: ؟ قالت!آنت: فقال. من الزنى
ا وندع إذاً لا نرجمه: فقال. قد وضعت الغامدية: فقال. فأتى النبي  صلى االله عليه وسلم: قال. حتى وضعت

  .فرجمها: قال. إليَّ رضاعه يا نبي االله: ولدها صغيراً ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار، فقال
عبـدالفتاح أبوغـدة، مكتـب    : ، أحمد بن شعيب أبوعبدالرحمن، المجتبى من السنن، تحقيـق رواه النسائي  ) 6(

، و الحاكم، محمد بن عبـداالله  4/269 .م1986-هـ1406، عام 2المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا، ط
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فالمراد من إرجاع النبي صلى االله عليه وسلم لماعز رضي االله عنه وعدم قبول 
اء والإشارة إلى تخفيف الحكم، والنزول به من الشـدة  إقراره في بداية الأمر هو الإيم

وهي سمات الحدود الشرعية إلى التخفيف وهي سمات التعزير؛ إذ لو يقر الجاني بأنـه  
  .قبَّل امرأة لا تحل له فقط، فإن القاضي يحكم عليه بالتعزير تخفيفاً

  :وأما الشبهات، فإنه يمكن تعريفها كالآتي
هـي مايشـبه الثابـت، ولـيس     : "وقيـل .)1("الثابتما يشبه الثابت لا نفس "-1

  .فالشبهة لا تثبت واقعا، وهي تشبه الثابت فقط؛ لذلك هي لا تثبت حكما طبعا.)2(بثابت
هي وجود المبيح صورة مع :" كما عرّفها  ابن قدامة رحمه االله في المغني، قال 

  .)3(انعدام حكمه أو حقيقته

                                                                                                                                                                                

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة  : أبو عبداالله النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق
، و 544/ 5 ، مرجـع سـابق   ، وابن أبي شيبة4/405  . م1990-هـ 1411بيروت الطبعة الأولى،  –

حبيب الرحمن الأعظمي، المكتـب  : ، تحقيق عبدالرزاق، أبو بكر بن همام الصنعاني، مصنف عبدالرزاق
، و البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 7/326. هـ1403بيروت، الطبعة الثانية ،  –الإسلامي 

 – 1414مكة المكرمـة،   -محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز : أبو بكر، سنن البيهقي الكبرى،تحقيق
  . 4/19.م1994

قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو جحيفة أن الشعبي أخبره أن عليا أتي بامرأة : وهذه رواية عبدالرزاق
فلعـل  : قـال . لا: لعل الرجل استكرهك؟ قالت: شراحة، قد زنت فقال لها علي: من همدان حبلى يقال لها

: قالـت . هفلعل لك زوجاً من عدونا هؤلاء، وأنت تكتمين: قال. لا: الرجل قد وقع عليك، وأنت راقدة؟ قالت
فحبسها حتى إذا وضعت، جلدها يوم الخميس مئة جلدة، ورجمها يوم الجمعة، فأمر، فحفر لها حفـرة  . لا

ليس هكذا الرجم، إنكم إن تفعلـوا هـذا   : فضربهم بالدرة، ثم قال. بها: بالسوق، فدار الناس عليها، أو قال
الناس إن أول الناس يـرجم الزانـيَ    يا أيها: يفتك  بعضكم بعضا، ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة، ثم قال
أول الناس يرجم الشهود بشهادتهم عليه، ثـم  : الإمامُ إذا كان الاعتراف، وإذا شهد أربعة شهداء على الزنا

انصـرفوا، وكـذلك   : اِرموا،ثم قال: الإمام، ثم الناس، ثم رماها بحجر، وكبَّر، ثم أمر الصف الأول، فقال
  . 7/327نف عبدالرزاق مص: انظر. صفا صفا، حتى قتلوها

. الميرغيناني، أبوالحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني، الهداية شرح البداية، المكتبة الإسلامية  ) 1(
  .2/102).  ت.د(

ابـن  ، 5/12 ).ت.د. (ابن نجيم ، زين الدين، البحر الرائق شرح كنزر الدقائق، دار المعرفـة، بيـروت    ) 2(
.  ت.، فتح القدير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دالسيواسي، 4/23 جع سابق ، مرحاشية عابدين، ال

5/262 .  
،عـام  1ط. دار الفكر، بيروت. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: ابن قدامة، عبداالله بن أحمد  ) 3(

  .10/152. هـ1405
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فلا قطع . )2("أنت ومالك لأبيك:" لحديث . شبهة ملك مال الابن للأب: )1(وأمثلتها
. وأيضا شبهة إتيان الزوجة في دبرهـا . كذلك شبهة سرقة الشريك شريكه.  على الأب

ولا قطع على الشريك؛ لأنه أخـذ مـن   . )3(وكذلك شبهة العدول عن الإقرار والشهادة
بجميـع   وكذلك إتيان الزوجة من الدبر؛ إذ الأصل أنها أحلت للـزوج اسـتمتاعا  . ماله

جسدها، إلا ما خصه النص؛ ولذلك لا يعتبر من أتى زوجته في دبرها زنا، يقام عليـه  
وكذلك العدول عن الإقرار والشهادة لا يثبت بها حكم للرجـوع والعـدول،   . فيه الحد

  ).وهو التعزير( إلى الأدنى ) وهو الحد(وينزل في ذلك بالعقوبة من الأعلى 

                                                           

  .يسقط للشبهةوهي مسائل كلها فيها تخفيف على قول من قال بأن الحد   ) 1(
محمـد  : ابن ماجه، محمد بن يزيد أبوعبداالله القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيـق  ، رواه ابن ماجه في سننه  ) 2(

. ، في كتاب التجارات، باب ما للرجـل مـن مـال ولـده    ) 2/769. (فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت
أنت : داً، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي ، فقاليارسول االله إن لي مالاً وول: أن رجلا قال: عن جابر: ونصه

إسناده : قال ابن القطان: حديث جابر: 3/410 ، مرجع سابق قال الشوكاني في نيل الأوطار". ومالك لأبيك
  ). 2/769(سنن ابن ماجه . صحيح: وقال الشيخ الألباني". رجاله ثقات: وقال المنذري. صحيح

، سنن البيهقي 9/130، المصنف، مرجع سابق ، عبدالرزاق4/516 ، مرجع سابق ابن أبي شيبة: وانظر   .1
، الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد االله ، مسند الشافعي، دار الكتب العلمية 7/480 ، مرجع سابق الكبرى

ابن حبان، محمد بن أحمد أبوحاتم التميمي البستي، صحيح ابن حبان بترتيـب ابـن   ، 8/103.  بيروت –
، مجمع 2/142 .م1993-هـ1414، عام 2يب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، طشع: بلبان، تحقيق

 ، مرجـع سـابق   ، الدرايـة 4/158 ، مرجـع سـابق   ، شرح معاني الآثار4/154 ، مرجع سابق الزوائد
  . 3/275 ، مرجع سابق ، نصب الراية3/189 ، مرجع سابق ، تلخيص الحبير3/189

) ط.د. (ابن أنس، مالك، المدونة الكبرى، دار صـادر ، بيـروت  : لتاليةهذه المسائل في المصادر ا انظر  ) 3(
هــ  1393،عـام  2، الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، طبعة دار المعرفة، بيـروت، ط 4/531). ت.د(
عصام القلعجـي،  : ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم، منار السبيل في شرح الدليل، تحقيق، 5/137

: االله محمد بـن حيـدر المغربـي    عبد الحطاب، أبو. 2/263 .هـ1405اض، سنة مكتبة المعارف، الري
وقد : " ، حيث قال202/ 6. ، بيروت، لبنان1دار الكتب العلمية،  ط. مواهب الجليل بشرح مختصر خليل

، وقال الشـيرازي الشـافعي فـي المهـذب    ". ظهرت الشبهة في زنا المشهود عليه برجوع بعض الشهود
وإن شهد ثم فسق : " 2/342. هـ1379حاق، المهذب ، طبعة عيسى البابي الحلبي ، عام الشيرازي، أبوإس

  ".قبل الحكم، لم يجز الحكم بشهادته؛ لأن الفسق يوقع شكا في عدالته
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من وجد امرأة في فراشه، فوطئها ظنا منه أنهـا  :  وهناك شُبَهٌ مختلَف فيها نحو
  .)1(فالجمهور اعتبرها شبهة ، بخلاف أبي حنيفة، فلم يعتبرها شبهة. زوجته

من يستأجر امرأة للزنا، ويعقد عليها، فإن الحد يدرأ للشبهة عند أبي حنيفـة  -2
  .)2(فقط دون الجمهور والصاحبين

. )4(تفاهته، فيدرأ الحد هنا عند أبي حنيفةل )3(كما أنه لا قطع في غير المتموَّل-3
وذلك نحو التراب والطين والجص والتبن والحشيش والقصب والحطـب، ولـو بلـغ    

وقد خالفه الجمهور في ذلك، فقـالوا بـالقطع   .  نصابا، إلا إذا كان العرف بخلاف ذلك
  .)5(مطلقا

عزير، وهو إلى الت -وهو الحد -والدرء هنا تخفيف؛ لأن فيه نزولا من الأعلى 
  .تخفيف

كما يرى أبوحنيفة بأن هناك تخفيفا ودرءا للحد فيما يتسـارع إليـه الفسـاد    -4
  .)6(كالطعام الرطب والبقول واللحم والخبز، بخلاف الجمهور وأبي يوسف من الحنفية

                                                           
المكتبـة الإسـلامية،   . أسنى المطالب شرح روض الطالب: ، الأنصاري8/78شرح الزرقاني الزرقاني،   ) 1(

، مرجـع  شرح فتح القديرابن الهمام، . 10/155 ، مرجع سابق المغنيامة، ابن قد، 4/126. ت.د.بيروت
  .4/147سابق 

، 8/76 ، مرجـع سـابق   شرح الزرقانيالزرقاني، ، 4/148 ، مرجع سابق شرح فتح القديرابن الهمام،   ) 2(
والصاحبان هما صاحبا أبي حنيفـة وعمـدة مذهبـه،    . 4/127 ، مرجع سابق أسنى المطالبالأنصاري، 

أبويوسف إبراهيم بن يعقوب وزير العدل في عهد الخليفة هارون الرشيد، والثاني هو محمـد بـن   : ماوه
  . الحسن الشيباني

، ابن منظور، مرجـع  قال في اللسان. وهو الذي ليس بمال كالتراب والقصب ونحوهما في غالب الأحوال  ) 3(
  .يقتنى ويكتسب ويجعل مالاًوهو ما ". إذا اتخذه قنية: تموَّل فلا مالاً): 11/635 سابق 

بـدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع، دار إحيـاء التـراث        : الكاساني، علاءالدين أبوبكر بن مسعود  ) 4(
  .68، 7/67. م1998، عام 2العربي،بيروت، ط

ابـن  ، 4/141 ، مرجع سابق أسنى المطالبالأنصاري، ، 8/95 ، مرجع سابق شرح الزرقانيالزرقاني،   ) 5(
  .10/247 ، مرجع سابق لمغنياقدامة، 

ابن ، 1/295 .هـ1406الشيباني، أبوعبداالله محمد بن الحسن، الجامع الصغير، عالم الكتب، بيروت، عام   ) 6(
ابن نجيم، ، 2/120، مرجع سابق الهدايةالمرغيناني، ، 9-4/91 ، مرجع سابق حاشية ابن عابدينعابدين، 

 ).ت.د(.دار المعرفـة، بيـروت  . المبسـوط : شمس الدين ، السرخسي،5/58 ، مرجع سابق البحر الرائق
9/153 .  
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أن الحنفية يرون التخفيف متى كان في الجريمة تفاهـة أو  : كله فالقاعدة في هذا
  .ليه الفساد؛ إذ كلها شبهات معتبرة في النزول بالعقاب إلى أدناهوقعت على ما يتسارع إ

توسع فقهاء الحنفية والشافعية في الشبهة الدارئة للحد، وقسموها : أنواع الشبهة
تقسيمات دقيقة، إلا أن فقهاء المالكية والحنابلة اكتفوا بالإشارة إليها وإلى أنها معتبـرة  

إن وطء : " عند المالكية جاء في حاشية الدسـوقي  ف. عندهم في كثير من الفقه الجنائي
وأجـاب  : " جاء في المبدع: وعند الحنابلة. )1("المعتدة فيه شبهة طاعة أسقط عنه الحد

  .)2("في الشرع بأن الحدود وجبت للزجر، وتندرئ في الشبهة
  : ولهم في ذلك ثلاثة تقسيمات: تقسيم الشافعية: أولا

محل الفعل وتسلط الفاعـل عليـه شـرعا،     وأساسها هنا :شبهة في المحل-1
وليست العبرة باعتقاده أو ظنه في أن الفعل يحل أولا، وذلك نحو مـن يطـأ زوجتـه    
حائضا أو صائمة أو يأتيها في دبرها، فيدرأ الحد عنه، للشبهة التي هـي حلِّّيَّـةُ ملـك    

  . الزوج للمحل وحقه عليه
لى أنها زفت زوجة له، ثـم  كمن يطأ امرأة في فراشه ع :شبهة في الفاعل-2 

  .يتبين له بعد ذلك أنها ليست كذلك
الحلّيّة والحرمة عند اختلاف الفقهاء، فإن : والمراد بالجهة :شبهة في الجهة-3

أو كما في . قيام الشبهة هنا يدرأ الحد فيها، كاختلافهم في النكاح بلا ولي، أو بلا شهود
  . )3(نكاح المتعة مثلا

  

                                                           

دار إحياء الكتب العربية، مطبعـة  . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: الدسوقي، محمد بن عرفة  ) 1(
هو أنه يأتي حلالا في نظـره وهـو لـيس    : والمراد بالطاعة هنا.  4/316 ).ت.د. (عيسى البابي الحلبي

كح وزوج إلا أنه ممنوع من إتيان هذه المرأة التي تزوجها وهي معتدة لوفاة زوجهـا مـثلا أو   زانيا، بل نا
وورد في الشاذلي، كفاية الطالـب الربـاني، شـرح    .  أنها طلقت ولم تكمل العدة لمدة محدودة، لم يلتزمها

 ـ1357الرسالة، بهامش حاشية العدوي، طبع مصطفى البابي الحلبي، بمصر عـام   : " 2/78.م1938-هـ
لأن وطء : " 3/185 شرحه، مرجع سابق وقال الزرقاني في " .  نكاح الخامسة: ومثال الشبهة من النكاح

  ".الشبهة يدرأ الحد ويلحق به الولد
هـ وطبعـة  1400ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبداالله، المبدع، المكتب الإسلامي ، بيروت، طبعة عام   ) 2(

  .9/280. م1997سنة 
  . 4/136 ، مرجع سابق أسنى المطالب: رها كلَّها فيانظ  ) 3(
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  :يةتقسيم الحنف: ثانيا
  : ولهم في هذا الأمر تقسيمان هما 
وهي في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة، نحو من يطأ  :الشبهة في الفعل-1

  :ولهم فيها شرطان. زوجته المطلقة بالثلاث في العدة
  .)1(اعتقاد الجاني الحل :الشرط الثاني. عدم الدليل على التحريم :الشرط الأول

الحكمية، كمن يسرق مال ابنه، فإنه يسـرق  وهي الشبهة  :شبهة في المحل-2
  .)2(ماله حكما، ولا عبرة بظنه سارقا أولا

  :إبراءً وإدانةً: وجه التخفيف وعدمه في تطبيق القاعدة
  : الإبراء: أولا

قيام الشبهة في ركن من أركان الجريمـة، كانعـدام   -1: وذلك في ثلاث حالات
  .وكمن يسرق ماله . يظنها زوجتهالقصد الجنائي في واطئ المرأة التي زفت إليه 

قيام الشبهة في انطباق النص المجرم على فعل المتهم المنسوب إليه، كالناكح -2
  .بلا ولي أو الشهود 

  .شبهة ثبوت الجريمة كعدول الشهود مثلا في شارب خمر-3
  : الإدانة: ثانيا

إلا أنه : " قالت الفقهاء. وذلك بإبرائه من الحد وإدانته بأخف منها، وهو التعزير
  . )3("ارتكب جريمة وليس فيها حد مقدر، فيعزر

ومن يأتي زوجته في دبرها يعـزر  . سارق مال ولده، فإنه يعزر :ومن أمثلتها
والذي يعدل عن إقراره لا يحد، بل يعاقب . والمشتبه في بلوغه لا يحد، بل يعزر. كذلك

  . بعقوبة أخف 

                                                           

  . 4/140 ابن الهمام، مرجع سابق   ) 1(
  .نفس المصدر السابق  ) 2(
الدردير، أحمد، الشرح الكبيـر علـى    ،قال في الشرح الكبير. 2/102 مرجع سابق  ،الهدايةالمرغيناني،   ) 3(

فتفوت الشبهة، : "  250/ 3). ت.د) (ط.د. (لبيمختصر خليل، طبع إحياء الكتب العربية عيسى البابي الح
  .تعزير: والأدب".  ولكن عليه الأدب
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لجرائم الحـدود، ولا مـانع أن    الأصل فيها أنها وضعت: مجال تطبيق القاعدة
تطبق في مجال التعزير دون حالات استبدال الحد بعقوبة تعزيرية؛ إذ لا تخفيف فـي  

  .الحدود عند ثبوتها عند الحاكم
  الفرع الثاني

  تفضيل الخطأ في العفو: قاعدة 
إن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في : " حديث الأصل فيها هوو

  .)1("العقوبة
وينطبق هذا المبدأ وهذه القاعدة  على جـرائم الحـدود والقصـاص والـديات     

  . والتعازير وكل أبواب الجنايات، وكلها تخفيف
  .        الشك يفسر لصالح المتهم: مبدأ : وفي القانون يقابل هذين القاعدتين 

ومـن بـاب أَوْلـى    -بل ذهبت الشريعة إلى أبعد من ذلك، حيث لا تقام الحدود 
  . )2(بشهادة الإمام أو القاضي-زيرالتعا

إذا رأى الإمام أو حاكمه رجـلا  : " جاء عن بعض الباحثين المعاصرين أنه قال
قد سرق أو شرب خمرا أو زنى فلا ينبغي أن يقيم عليه الحد برؤيته لذلك حتى تقوم به 

يَ حيث قرروا بأن القاض. )3("عنده بينة، وهذا استحسان، والقياس أنه يمضي عليه ذلك
  . وهذا آكد في باب الحدود. لا يحكم بعلمه ولا يقضي به

وهذا قول مالك؛ لأنه لا يقيمه الإمام . ولا يقيم السيد الحد بعلمه:" قال في المغني
فان ولاية الإمام للحد أقوى من ولاية السيد؛ لكونها متفقـا عليهـا   . بعلمه فالسيد أولى

وعن أحمد رواية أخرى . بالعلم، فههنا أَوْلى وثابتة بالإجماع، فإذا لم يثبت الحد في حقه
                                                           

  .من هذه الرسالة. ادرأوا الحدود بالشبهات، وقد تقدم تخريجه ص: هو تكملة حديث   ) 1(
، مرجع الأمالشافعي، : وانظر. علم القاضي ليس بحجة: قال. 7/228 ، الحاشية، مرجع سابق ابن عابدين  ) 2(

و الشربيني، الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت، . 6/216بق سا
، البجيرمي، سليمان بن عمر بن محمد، حاشية وحاشية البجيرمي. 4/463. م1978-هـ1398طبعة عام 

ر بكـر، تركيـا،   ، نشر المكتبة الإسـلامية، ديـا  )التجريد لنفع العبيد(البجيرمي على شرح منهج الطلاب 
، ابن عبدالبر، أبوعمر يوسـف  وكذلك الكافي" ولا يكفي علم القاضي في حدود االله: " قال 4/384 ).ت.د(

: " قـال  1/466 .هـ1407بن عبداالله، الكافي في فقه أهل المدينة، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة عام 
    ".ولا يقضي القاضي بعلمه

  . 3/315. عة الجنائية في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنانالموسوبهنسي، أحمد فتحي،   ) 3(
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ويفـارق الحـاكم؛ لأن   . أنه يقيمه بعلمه؛ لأنه قد ثبت عنده فمَلَك إقامته، كما لو أقر به
  .)1("الحاكم متهم، ولا يملك إقامته، وهذا بخلافه

وذكر بأنه قـول الجمهـور   ". ولا يقيم الإمام الحد بعلمه:" وقال في موضع آخر
  . )2(ورجحه

ي كل هذا تخفيف، حيث إذا سقط الحد وجب إقامة التعزير، وأحكامه أخـف  وف
  .مما هو مشرع في الحدود

  المبحث الرابع
  مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

مما سبق تبين لنا أن الشريعة الإسلامية قد عرفت موضـوع تخفيـف العقـاب    
اتها العامة والخاصة، مما يكون ونصت عليه في القرآن والسنة وقواعدها وفقهها وسياس

وقد رأيتني في هذا المبحث الأخير مـن هـاذ   . لها فضل السبق على القانون الوضعي
الفصل الأول من الباب الأول من هذه الدراسة أحاول المقارنة بين الشريعة الإسـلامية  
والفقه الإسلامي والقانون الوضعي ما أمكن، فقد وقفت علـى بعـضٍ منهـا، وهـذه     

  : ارنات هي كالتاليالمق
إن فقهاء المسلمين استطاعوا أن يحددوا ماهية النظرية العلمية وغير العلمية، -1

في هـذه   بتُّهودلالة ذلك هو ما أَث. ئياتهاوأن يضعوا لها قالباً ومضموناً يشمل جميع جز
  .في فن أصول الفقه والقواعد الفقهية الأطروحة
هما أول من بَيَّن تخفيـف الأحكـام علـى    إن القرآن الكريم والسنة النبوية  -2

المكلفين وغير المكلفين، حيث نص على أن الإسلام جاء ليحمل ويضع علـى النـاس   
الأغلال والآصار التي حملها من كان قبلنا، وإذا كانت هذه دعوة إلى تخفيف الأحكـام  

  .ابتداء، فمن باب أَوْلى أن يخففها إذا وُجد مُوجبها انتهاءً
الظروف المخففة أمر جديد فـي عالمنـا المعاصـر ، فـإن     موضوع إن  -3

ورأينا أن الشـريعة  . الأوربيين لم يصلوا إلى تقنينه إلا حديثاً بعد عدة أطوار وحقبات
أقرته في أحكامها وأحكام فقهائها من أول نزولها واكتمال الفقه الإسلامي فـي القـرن   

                                                           
  .10/142 ، مرجع سابق المغنيابن قدامة،   ) 1(
  .10/186 المرجع السابق   ) 2(
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، وهي سابقة يقر بها )1(ن الميلاديينالسابع والثام: الأول والثاني الهجريين، أي القرنين
  .غير المسلمين أنفسهم

 ـ ـدهـة في تقعيـروف المخففـداد بالظـوقد تمثل الاعت -4 اب ـا فـي الكت
في قاعدة درء الحـدود بالشـبهات،    )2(اً، وذلك مَاثِلٌـــا أيضـوالسنة والنص عليه

  .  وتفضيل الخطأ في العفو، والمشقة تجلب التيسير وغيرها
  

                                                           
 20تـاريخ  فـي  م، أي في القرن السادس ، وبالضبط  571ولد النبي صلى االله عليه وسلم عام الفيل عام   ) 1(

وذكر السهيلي أن مولده عليه الصلاة :" ذكره ابن كثير  عن السهيلي، حيث قال. م571م عا) أفريل(نيسان 
ابن كثير، أبوالفداء إسماعيل بن عمر، ". والسلام كان في العشرين من نيسان، وهذا أعدل الزمان والفصول

  . الربيع وأعدل الزمان والفصول هو فصل: قلت). 2/261(البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، 
م، وهو القرن السـابع المـيلادي،   611سنة أي سنة  40ثم أوحي إلى النبي صلى االله عليه وسلم وعمره 

وانتشرت الدولة الإسلامية وتأسست المذاهب الفقهيـة  , م634سنة أي سنة  63وتوفي عليه السلام وعمره 
  .  بعد ذلك، أي في القرن السابع والثامن الميلاديين

  . في قاعدة درء الحدود بالشبهاتأي متمثل   ) 2(
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  فصل الثانيال
  ية تخفيف العقاب والظروف المخففةحقيقة نظر 

  
  : تمهيد وتقسيم

في الفصل الماضي عرجنا على تحديد معالم البحـث فـي موضـوع تخفيـف     
العقوبة، حيث تناولتُ فيه مفهوم النظرية والتخفيـف والعقـاب، مـن حيـث اللغـة      

الشريعة والقـانون   والاصطلاح، وحاولتُ أن أقارن بين وقوع التخفيف في العقاب بين
كما حاولت أن أرجعها إلى أصولها ووقوعها في . تمهيدا للدخول إلى موضوع الرسالة

  .الشريعة واندراجها تحت بعض القواعد الشرعية
وفي هذا الفصل سأدخل دخولا أَوَّلياً وتمهيدياً إلى الموضوع، من حيث تـاريخ  

ار وظـروف، وأخـتم الفصـل    أعذ: النظرية، وماهية أسباب التخفيف التي هي قسمان
  .   بمبحث للمقارنة والاستنتاج

  :ويشمل الفصل ثلاثة مباحث هي
  

  .نظرية تخفيف العقاب عبر التاريخ: المبحث الأول
  .أسباب تخفيف العقاب: المبحث الثاني
  .الظروف المخففة:المبحث الثالث
D  .مقارنة واستنتاج: المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  عقاب عبر التاريخنظرية تخفيف ال

لم يكن لهذه النظرية بروز في القوانين الوضعية، إلا في العصر : تمهيد وتقسيم
الحديث في القرن التاسع عشر الميلادي تقريبا، في حين نرى أن الفقه الإسـلامي قـد   
قننها أول ظهورها في القرن السابع الميلادي، وقد كانت أوربا آنذاك تعـيش فوضـى   

 ـ دت قساوة في إوتخلف مرير، وشَهِ ى بمفكريهـا  دقامة العقوبات على الجناة، ممـا ح
وعلمائها وفلاسفتها إلى القيام والنهوض والصرخ في وجه ما كـان يجـري عنـدهم،    

وكانت أوائل اهتماماتها إصلاح العدالة، وتعديل . فدعوا إلى الإصلاح للرقي والازدهار
  :ذا المبحث إلى مطلبين هماوقد قسمتُ ه. قوانينها؛ لتتماشى مع العالم والدنيا

  .تخفيف العقاب في العصر الحديث: المطلب الأول
  .تخفيف العقاب في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني

وقد تعمّدتُ البدء بالقانون ليظهر للقارئ رونقه ونضارته بدايةً، ثم أعقبتُ ذلـك  
لسبَّاقة إلى كل ذلـك؛  سبق الشريعة إليه رونقا وهاء وجمالا وقوة وأداء، وهي السابقة ا

  .وما ذاك إلا ليكون ألصق بالذهن وأدعى إلى القناعة والرضى والقبول
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  المطلب الأول
  تخفيف العقاب في العصر الحديث 

مَرَّت البشرية في العصر الحديث بمراحل عدة للوصول إلى ما وصـلت إليـه   
  :يوأهم هذه المراحل ه. الآن من تحديد للعقوبات وتخفيفها وتشديدها

  :مرحلة قانون التحكم في العقوبة-1
إن أبرز ما كانت القوانين القديمة تتمسك به هو تحديدها سلفا للعقوبة المقـررة  
وإعطاء الحرية الكاملة للقاضي لكي يوقع العقاب المناسب للجريمة المرتكبة بعد التحقق 

  .جتهادهفكان يتحكم في تقريرها حسبما يصل إليه ا. من ثبوت التهمة على المجرم
م، كـان  1670قبل الثورة في حـدود سـنة    –على سبيل المثال  –ففي فرنسا 

أنـه لا  : للقاضي الحق المطلق في تحديد العقوبة على قدر اجتهاده، لكن بقيود أهمهـا 
يحكم إلا بما هو مقرر من العقوبات المحددة التي يحددها قضـاء المحـاكم والعـرف    

  .  )1(تجريما وعقابا
أنه لم يكن هناك استقرار على رأي واحد فـي الحكـم علـى     والظاهر من هذا

هل القاضي متحكم مطلقا في تقرير العقوبة : المتهمين، حيث يثور سؤال هنا، ألا وهو
كما يعاب على هذا القانون أيضا أنه يجعل رقاب النـاس وحقـوقهم   . أم ليس كذلك؟ 

  .)2(وأموالهم وذواتهم تحت رحمة السلطة القضائية
  :انون ثبوت العقوباتمرحلة ق-2

م، اعترض القائمون عليها علـى النظـام   1791وبعد قيام الثورة الفرنسية عام 
  .)3(السابق، لكنهم جَمُدُوا بتحديد عقوبات ثابتة لا تزيد ولا تنقص

  

                                                           

النظرية العامة فـي   عازر، عادل،: وانظر. 4/621، مرجع سابق الموسوعة الجنائية، عبدالملك، جندي،   ) 1(
  . 459م، ص1967ظروف الجريمة ، مطبعة العالية، القاهرة، طبعة سنة 

  .4/622عبدالملك، جندي، مرجع سابق   ) 2(
مرة يطلق العنان للعقوبات ، ولا يحددها، ثم يأتي بعد ذلك فيحددها بأن لا تزيد  يلاحظ أن القانون الفرنسي  ) 3(

والشريعة فيها وجه واحد عقوبات محددة لا تزيد ولا تنقص إلى يوم الـدين، وهـي الحـدود    . ولا تنقص
 وفيه يترك المجال للقاضي. التعزير، حيث إن بابَه واسع: والقصاص والديات وعقوبات غير محددة، وهي

  .مطلق الاجتهاد في تحديد العقوبة بقيود معينة
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  :المآخذ على هذا القانون
أنه يعتبر الناس كلهم سواء، في كفة واحدة، يستوي المجـرم الخطيـر مـع    -1

اد على الإجرام مع المبتدئ، وهكذا، ولا يخفى على ذي لب من أن هـذا  غيره، والمعت
  .المنحى، وهذا النوع من التقنين يشكل خطرا شديداً على التشريع

أنه يُلجئُ القاضيَ إلى عدم الامتثال للقانون، حيث يرى القاضي أن العقوبـة  -2
  :ع إلى أمرينالمقررة للجريمة المقترفة صارمة شديدة، فلا يمتثل، وبذلك يُدفَ

إنكار وجود ظرف مشدد، حيث لا تتناسب العقوبة مع الفعـل الجرمـي    :الأول
تبرئة المتهم مباشرة؛ لئلا يحصل ما يكون وبالا على العدالـة لعـدم    :الثاني. المقترف

  .)1(تحقيقها وتحققها بهذا الأمر
  :يضاوهذا مبلغ الخطر ومَكْمَنُه، حيث يقع القاضي في مأزق فعلي، من وجهين أ

  . إحساسه العميق بالظلم الواقع على المتهم :الأول
عند لجوئه إلى تبرئة المتهم، يكون قد أضر بالعدالة، ومَكّن المجـرمين   :الثاني

  .فالواجب مَسُّه بعذاب ولو تخفيفاً. من الإفلات من وجه العدالة، ولو كان المجرم مبتدئاً
  :مرحلة تقنين العقوبة-3

بي الفرنسي بعد تداركه للعيوب التي كانت تكتنفه فأدخـل  ثم تطور القانون العقا
 463أقصى وأدنى، حيث نص في مادته : م قانون العقوبات القانونية بحدين 1810عام 

على أنه يجوز تخفيف العقوبة متى وجدت ظروف مخففة، وبالذات في مواد الجنح التي 
  . فرنكاً 25لا يتعدى الضرر فيها 

  : ، أهمهاإلا أنه واجهته مشكلات 
إن هناك جنايات وجرائم لا تقبل التفريد والتخفيف كالإعدام مثلا والأشـغال  -1

  .الشاقة المؤبدة
قد تكون بعض العقوبات شديدة جدا، والواقعة أنها تستحق عقوبة أخف مـن  -2

الحد الأدنى المقرر للجريمة، مما يكون سببا في تحايل المحلفين وكثرة صدور أحكـام  
  .ذلك بمثابة خرق للقانون وتناقضا بيِّنا واضحاً فيكون. البراءة

                                                           

  .4/622موسوعة ال. ) 485ن2(عن جارو  ، مرجع سابق جندي عبدالملك  ) 1(
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قصر القانون لقضية التخفيف في الجنح التي لا يترتب عليها ضـرر يزيـد   -3
  .فرنكا  دون الجنايات 25على 

  .)1(أهمل هذا النظام مراعاة شخصية الجاني وظروفه-4
ولا تثبيـت   إن القوانين الحديثة قد رست على نبذ النظامين السابقين، فلا تَحَكُّم

وفـي  . فيعين القانون العقوبة الخاصة بكل جريمة من الجـرائم " للعقوبة ، بل التوسط 
الوقت نفسه يعطي القاضي الوسائل اللازمة لتنويع العقوبـة وجعلهـا مناسـبة لحالـة     

  .)2("المتهم
  :وأتبع ذلك بأنه على القاضي أن يتخذ الوسائل التالية

والخيار يكون بـين عقـوبتين أو   . دا أدنىأقصى وح: أن يجعل للعقوبة حدين-أ
وله أن يقضي بالعقوبات التكميلية مـع العقوبـات   . أكثر، ويحدد مقدار العقوبة ومدتها

  .الأصلية
  .أن له تخفيف العقوبة عند وجود المسببات والأعذار-ب
  .كما أن له إيقافها-ج
  .وأيضا له استبدالها-د

فلها العفـو أو  . لعقوبة المناسبة للجانيكما أن للسلطة التنفيذية الحق في تقدير ا
الإبدال والإفراج بشرطٍ ، وذلك بالنسبة لمن قضى ثلاثة أرباع المدة والإفـراج عـن   
الأحداث ومعتادي الإجرام أو إدخالهم الإصلاحيات، والقاضي مُقَدِّر للعقوبة، والمشرع 

ناعة كلها للقاضـي  مقنن معين مقدر للعقوبة أيضا بوجه عام، لكن النظر والتقدير والق
( إذن فنظرية تطبيق العقوبات ترتكز أساساً على التمييز بين الإجرام المـادي  . وحده 

حيث إن المشـرع يراعـي   ) . وهو القضائي( والإجرام الشخصي  )3( )وهو القانوني
والقاضي يقدر العقوبة على قـدر الظـروف   . طبيعة الحق المحميّ، وخطورة التعدي

    .     )4(فيفاً أو تشديداًالمحيطة به، إما تخ
                                                           

  .460-459مرجع سابق، صعازر، عادل،   ) 1(
  .4/622المرجع السابق   ) 2(
تا ماديا يعاقب عليـه  ليس المراد أنه إجرام مقنن، بل هذا اصطلاح، قسموه ليفرقوا بين ما يكون إجراما بح  ) 3(

  .القانون، وبين أن يكون شخصيا ينظر فيه القضاء رأيه مراعيا للظروف المحيطة
  .784ن  2عن جارو  4/624 ، مرجع سابق جندي ، عبدالملك  ) 4(
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م، معدلا نـص  1853يوليو  25وفي ثنايا تطور القانون الفرنسي صدر قانون 
  : من قانون العقوبات الفرنسي وقضى بـ 463المادة 

  ).أي القضاة. ( نقل سلطة تقرير الظروف المخففة من المحلفين إلى المحكمة-1
الجنح كقتـل الأم وليـدها   تخفيف بعض العقوبات في الجنايات إلى عقوبات -2

  .)1(وبعض أنواع السرقات
  .تخفيف العقاب لمثل المتشردين والعائدين-3

لكن ظل المحلَّفون يَتَحَدَّوْن هذا القانون ، ويُكثرون مـن الأحكـام بـالبراءة أو    
ثم رأى المقنن الأخذ . يرفضون تقرير توافر الظروف المشددة ميولا إلى التخفيف مطلقا

  :بأحد نظامين
النص على الجرائم مع تقسيمها وتصنيفها، ومراعاة الظـروف، مـع    :الأول  

  .النص على العقوبة المناسبة
النص على أصل واسع يسمح بتخفيف العقوبات إلى أقل مـن الأدنـى    :الثاني

أفريـل   28وهذا النظام أخذ به المقنن الفرنسي، وقد صدر فـي تـاريخ   . المقرر لها
وورد في مـذكرة الإيضـاح   . في الجنايات" ف المخففة الظرو" م، وقرر توافر 1832

ات ــأن نظام الظروف المخففة يؤدي إلى التغلب على صعوب: " لهذا القانون ما نصه
ب؛ ولذلك ـا يجـد ممـدام أشـوبة الإعـون عقــال قد تكـكثيرة، فعلى سبيل المث

. القدر المناسـب  يمكن تخفيفها بتقرير توافر ظروف مخففة توجب النزول بالعقوبة إلى
كذلك لا يعتبر العود دليلا قاطعا على التشبث بالإجرام؛ ولذلك يمكن تخفيـف عقوبـة   

                                                           

. جناية الأم على وليدها في الشريعة الإسلامية ظرف مخفف يوجب تعويضا ماديا فقـط، وفيهـا خـلاف     ) 1(
وكذلك السرقات لها ظروف مخففة ولربما يسقط الحد مطلقا إذا كان جائعـا  . هذه الدراسةوستأتي في ثنايا 

وما فعله  رضي االله عنه بغلمـان حاطـب حـين    . كما فعل عمر بن الخطاب رضي االله عنه عام الرمادة
. أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينـة، فانتحروهـا  : "فقد جاء في الموطأ. سرقوا وكانوا جياعا

. أراك تجـيعهم : ثم قال عمر. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير ابن الصلت أن يقطع أيديهم
قد كنـت واالله  : كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: ، ثم قال للمزنيواالله لأغرمنك غرما يشق عليك: ثم قال عمر

أنس، مالك أبو عبداالله الأصبحي، ابن : انظر". أعطه ثمانمائة درهم: أمنعها من أربعمائة درهم؟ فقال عمر
، المسند، والشافعي). 2/748. (مصر –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي : الموطأ، تحقيق 

، سنن البيهقي الكبـرى البيهقي، ). 10/238(، مرجع سابق مصنفعبدالرزاق، ال). 1/224( مرجع سابق 
  ).  8/278( مرجع سابق 
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المجرم العائد إذا ما وجدت ظروف مخففة، كما يفيد نظام الظروف المخففة في حالـة  
المساهمة الجنائية، فمن المعلوم أن المساهمة في الجريمة تختلف صـورها وأهميتهـا؛   

أن يتساوى الفعل التبعي بالفعل الأصلي، وإن نظام الظروف المخففـة   ولذلك لا يمكن
هذا ويمكن تخفيف العقوبة في حالة الشـروع،  . يعالج في هذا الصدد ما أغفله المشرع

ومثلـه القـانون   . )1("رغم أن القانون الفرنسي يقرر للشروع نفس عقوبة الفعل التـام 
  .الجزائري، وسيأتي أثناء هذه الدراسة

منه مكرراً  62نه قد أخذ بهذا النظام القانون الإيطالي، حيث نصت المادة كما أ
يمكـن   62من قانون العقوبات على أنه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 

  .)2(للقضاء أن يقرر توافر ظروف تبرر تخفيف العقاب
رمين وهكذا توصل القانون الفرنسي إلى تقنين نظام الظروف المخففة، وأن المج

ليسوا سواء، وحتى طبيعة الجرائم فإنها ليست متفقة، وكذلك المجني عليهم فإنه ليسـوا  
سواء، مما جعلهم يضعون قواعد ونظريات في مجال تخفيف العقاب تتناسب والجـرم  

  .المقترف، ممل يترتب عليه العقاب اللائق الناجع والمناسب
    
   

                                                           
  .وشوفو وهيلي، ورتلان. عن جارو . 461العامة في ظروف الجريمة، مرجع سابق، صعازر، النظرية   ) 1(
  .461عازر، ص. المرجع السابق  ) 2(
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  المطلب الثاني 
  لإسلاميةتخفيف العقاب في الشريعة ا

الـتحكم   اختصر الفقهاء رحمهم االله تعالى المرحلتين الأوليين، وهمـا مرحلـة  
مباشرة إلى المرحلة الثالثة، وهذا لب القوانين الحديثة وليـدة   ومرحلة الثبوت، وانتقلوا

قرنا من الزمـان، فلاحـظ    14والشريعة الإسلامية نزلت منذ . القرن والقرنين تقريبا
ذكره فقهاء القانون من إجماعهم على أنه لا بـد مـن النظـرة     وكل ما.الفرق الشاسع

بين الجرم المقترف وبين ظـروف   ملائمةالحديثة للعقوبات، وأنه يجب أن تكون هناك 
المجرم والجريمة يدخل عندنا في الشريعة في مسألة الاجتهاد، وهو تقـدير القاضـي   

  .للعقوبة
ت اجتهاد القاضي في المذهب وهذا أمر مسلم به في الشريعة ، بل هو داخل تح

الواحد، وهو الاجتهاد المذهبي، حيث يرجح بين نصوص الفقهاء حسبما يراه صـالحاً  
لكن الشريعة . في المسألة، فيحكم بالأدنى والأخف، ويراعي الظروف وغيرها مما سبق

وهو موضـوع  . وهو أمر لم يصل إليه القانونيون إلى الآن –ذهبت إلى أبعد من ذلك 
. اد المطلق مما يدل على خصوبة الفقه الإسلامي، وتعـدد مدارسـه ومشـاربه   الاجته

والحدود مقدرة بحد واحد لا أقصى لـه  . فالشريعة قسمت العقوبات إلى حدود وتعازير
وغلظت في عقوباتها للزجر فقط، وأحاطتها بشرائط قلما تتحقق، فإذا ثبتـت  . ولا أدنى

ذه الأخيرة مطلقة غير مقيـدة، وُكِـلَ أمرهـا    وه.أقيم الحد، وإلا نزل بها إلى التعزير
للقاضي يقدّرها حسبما يؤدي به إليها اجتهاده ونظره، مراعيا كل الظـروف المحيطـة   

ويقابـل الحـدود فـي    . والملابسات التي تؤدي به في الأخير إلى التخفيف أو التشديد
وبـاب التعزيـر   وأما الجنح والمخالفات فإنها تدخل ضمن التعزير، . الجنايات: القانون

  .واسع جدا في الفقه الإسلامي
جريمة الزنـا،  -1: وجرائم الحدود قد جرّمتها الشريعة قبل القوانين، وهي سبع

-6. جريمة الردة-5. جريمة السرقة-4. جريمة البغي-3. وجريمة شرب المسكر-2
  .جريمة القذف-7. جريمة الحرابة

ريعة ألغت تلك الشروط ولم إلا أن القوانين حددت بعض الجنايات بشروط، والش
تعتبرها كالزنى مثلا، حدده القانون في زنا الزوجة فقـط، وشـرب الخمـر إذا كـان     
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الشارب ثملا في مكان عام وعلنا أمام الجماهير ملحقا الضرر بالغير كمن يقود السيارة 
ومـا  .لكن معالجة الشريعة لهذه الجنايات أشمل وأردع من غيرهـا . حال سكره وهكذا

لقانونيون من حق التخفيف والتقدير والتشديد للقاضي قد قرره الفقهاء قبل ذلـك  ذكره ا
  .بكثير

فهؤلاء : "شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله بعد ما ذكر التعزير والأمثلة عليه قال
يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي، على حسب كثرة ذلك الذنب فـي  

ن كثيرا زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلا ، وعلى حسـب  الناس وقلته، فإذا كا
) فيبلغ بها الأعلـى  ( حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور زِيدَ في عقوبته 

وعلى حسب كثرة الـذنب وصـغره،   ) فينزل بها إلى أدناها ( بخلاف المقل من ذلك 
عاقب به من لم يتعرض إلا لامرأة فيعاقب من يتعرض لنساء الناس  وأولادهم بما لا ي

حيث يرى شيخ الإسلام بأن القاضي يراعي فـي تقـديره للعقوبـة وقـوع     . )1("واحدة
وكذلك حالة المجرم وسوابقه ، وكلها تحدد الظـروف  . وانتشار الجرم بين الناس وقلته

  .المحيطة بالجريمة
  : والعلة في عدم النص على جرائم التعزير يعود إلى أمرين

وإن . )2(إمكانية الحمل على النص والقياس عليـه  :الثاني. كثرة الوقائع  :الأول
أغلب الفقهاء قد نصوا على أغلب جرائم التقدير والتعزير، وما لم ينصوا عليه بالعبارة 

كما أنه يستحيل أن القانونيين قد نصوا على كل الجرائم؛ إذ هـي  .ألمحوا إليه بالإشارة
ولا مـانع أن تحـدد الشـريعة    .تجدد الأزمان والأماكنغير متناهية، بل هي متجددة 

عقوبات التعزير بأعلى وأدنى نظرا للمصلحة المحمية، وذلك جمعـا بـين نظـريتين    
وهو لـولي الأمـر، والقاضـي    -2. أن يترك للقاضي يرى فيه رأيه-1: فقهيتين هما
  .   إذن ، فلا مانع من التحديد. )3(سلطانه منه

                                                           

. 120ص. دار المعرفـة . السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيـة : ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم  ) 1(
يعاقب بـه  : وكذلك قوله. المقل من ذلكبخلاف : ولاحظ النص من الشيخ رحمه االله على التخفيف في قوله

  .من لم يتعرض إلا لامرأة واحدة
  .114-113ص )ت.د( الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي،أبوزهرة، محمد،   ) 2(
  .120أبوزهرة، الجريمة والعقوبة، مرجع سابق، ص  ) 3(
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فإذا كان قانون العقوبـات المصـري   "  :والعقوبةصاحب كتاب الجريمة يقول 
الحالي قد جعل العقوبات ذات حد أدنى وحد أعلى، والقاضي يجتهد في نطاق الحدين، 
فقد أخذ بالنظريتين الفقهيتين، وجمع بينهما جمعاً مناسباً، فكان لوليَّ الأمر وضع نظـم  

دود، ولا يتجاوز ما رسمه التعزير وحدّ حُدُودِها، وعلى القاضي ألا يخرج عن هذه الح
  .)1("فالفرجة متسعة تصل في أعلاها إلى الإعدام ، وفي أدناها إلى ستة أشهر...القانون

ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمـر  : "قال النبي صلى االله عليه وسلم
فلا مانع مـن أن تكـون   . )2("هذه الأمة وهي جميع ، فاضربوه بالسيف كائنا من كان

فأعلاها القتل مثلا كما في الخـارج علـى   . قدرة مقننة لها حد أعلى وحد أدنىعقوبة م
وهذا كلـه مـن   . الدولة والسلطان، وكذلك الجاسوس، وأدناها التوبيخ والسجن المؤقت

باب السياسة الشرعية التي تحوي السياسة الجنائية، والتي هي الأخرى بدورها يـدخل  
القانون الجنائي في عصرنا، وما تخفيف العقوبة في طياتها التشريع الجنائي والذي هو 

إلا جزء من قواعد قانون العقوبات في القسم العام منه، والذي يدخل في أبواب أصول 
أن ندخل نظريـة   –على حسب رأيي  –الفقه والقواعد الفقهية في الشريعة التي يمكن 

  : تخفيف العقاب ضمن القواعد التالية
، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة )4(زال بالضرر، الضرر لا ي)3(الضرر يزال

  ، )6(، العادة محكمة)5(كانت أو خاصة
                                                           

  .121أبوزهرة، المرجع السابق، ص  ) 1(
). 3/1479(صحيحه في كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسـلمين وهـو مجتمـع     رواه مسلم في  ) 2(

المرجع السابق، . محمد فؤاد عبدالباقي: صحيح مسلم ، تعليق : انظر . والهنات هي الفتن والأمور الحادثة
  ).3/1479(صحيح مسلم 

 ).ت.د( .ة نزار الباز، مكة المكرمـة السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر، تحقيق علاء السعيد، مكتب  ) 3(
  . 35ص

لأنه مثلا ذو . وإذا خفف القاضي على المتهم العقوبة، فإنه بذلك أزال ضرر ظلمه بالعقاب الذي لم يستحقه
  . هيئة

وإذا شدد القاضي مثلا العقوبة على المتهم الذي من حقه التخفيـف،  . 176المرجع السابق، صالسيوطي،   ) 4(
  .ل ضررا بضرر، وهذا مخالففإنه يكون قد أزا

  .وبسبب الحاجة المنزلة منزلة الضرورة يخفف العقاب على الجاني. 179المرجع السابق، ص  ) 5(
وإذا كان من عادة بلد ما فعل شيء مكروه مثلا، فإن القاضي يخفف العقـاب،  . 128المرجع السابق، ص  ) 6(

  .وقد يصل به إلى العفو
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.  )2(، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرهـا )1(التابع يسقط بسقوط المتبوع
، الشبهة لا تسقط التعزيـر وتسـقط   )3(وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

، الواجـب لا  )6(، الدفع أقوى من الرفـع )5(ستحب، والخروج من الخلاف م)4(الكفارة
، يغتفـر فـي   )8(، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليـه )7(يترك إلا  لواجب

  .)10(، الميسور لا يسقط بالمعسور)9(الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
  
  
  
  
  

                                                           

خفف العقاب عن متهم، فإن التابع له يخفف عنه من باب أولى، كمـا فـي   إذا . 228المرجع السابق، ص  ) 1(
  .وستأتي بحول االله. المساهمة والشريك

  .كذلك يقال مثل الذي قبلها، وهي توابع. 228المرجع السابق، ص  ) 2(
ومن مصلحة الأمة تخفيف العقاب إذا كان موجبٌ لذلك، ومـا أعظمهـا مـن    . 233المرجع السابق، ص  ) 3(

  .والواقع خير شاهد على ذلك. تحقق في التخفيف أكثر من التشديد مصلحة
ووجه التخفيف أنه يسقط الحد الذي فيه الرجم مـثلا، وهـو   . بل تسقط الحدود. 236المرجع السابق، ص  ) 4(

  .إعدام، إلى أقل من ذلك كالحبس أو الجلد
إمكانية تخفيف العقوبة، فذلك هـو  إذا رأى القاضي أن في الخروج من الخلاف .257المرجع السابق، ص  ) 5(

  .المراد
لأن :"ودفع العقوبة عن الجاني مقدم من رفع العقوبة وإيقاعهـا عليـه؛ لحـديث   .260المرجع السابق، ص  ) 6(

  .  وقد سبق تخريجه". يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة
فهذا فيـه  . سك به ويهلكا جميعا، فتركه يهلككمن علم أنه إن أنجد الغريق فسيم. 276المرجع السابق،ص  ) 7(

وهو . تخفيف يل إعفاء من  العقاب؛ لأنه ترك واجب إنقاذه إلى واجب ثان، وهو المحافظة على نفسه ذاتها
  .مقدم

فمن حق القاضي أن يأخذ برأي فيه تخفيف إذا كـان رأى أن ذلـك سيصـلح    . 292المرجع السابق، ص  ) 8(
  .لحينالجاني ويرده إلى زمرة الصا

وهذا تشجيع للقاضي لأخذ بوسيلة التخفيف ولو يخطئ فيها؛ إذا كـان مقصـده   . 293المرجع السابق، ص  ) 9(
  .إصلاح الجاني في التخفيف 

المرجع السابق،صلى الوهذا صريح في التخفيف، وفيه توجيه إلى الحث بالتيسـير والتخفيـف، حتـى إن      ) 10(
  .اً، حتى إن المعسور لا يسقطه، ولو ثبتالفقهاء قرروا هنا أن الميسور يثبت مطلق
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  المبحث الثاني
  أسباب تخفيف العقاب 

  :تمهيد وتقسيم
ريـة  ل كيف توصل أهل القانون إلـى تقعيـد هـذه النظ   رأينا في المبحث الأو
نهم بعد ذلك ذهبوا إلى دراستها فلسفيا ووضع أسـباب  أو. وإقرارها والعمل بمضمونها

وفـي  . كما كان الحال في الشريعة الإسلامية أيضـاً  . تخفيف العقاب وأنواعه وغيرها
ى أنواعه المختلفـة،  هذا المبحث سأتطرق إلى الأسباب المؤدية إلى تخفيف العقوبة وإل

  :حيث جاء هذا المبحث مشتملا على مطلبين، هما
  

  .حقيقة أسباب التخفيف: المطلب الأول
  .أنواع أسباب التخفيف: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  .حقيقة أسباب التخفيف 

إحداهما في اللغة، والأخرى في الاصطلاح، وقد جاء : لأسباب التخفيف حقيقتان
  :، همافرعين على مشتملاًهذا المطلب 

  .تعريف أسباب التخفيف في اللغة: الفرع الأول
  .تعريف أسباب التخفيف اصطلاحاً: الفرع الثاني

  
  الفرع الأول

  تعريف أسباب التخفيف لغة 
ويطلق السبب، ويراد به عدة معان، . كل شيء يتوصل به إلى غيره: السبب هو

: أي. )1( )وتقطعـت بهـم الأسـباب   ( : القطع، والوصلة، والذريعة، قال تعالى : منها
ويطلق السبب أيضا ويراد به اعتلاق القرابـة،  . المودة، وتواصلهم في الدنيا، والمنازل

  . )2(الحبل، والوتد: وهو أيضا. ومراقي الشيء، ونواحيه
                                                           

  . 166سورة البقرة، آية   ) 1(
  . 1/455ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق   ) 2(
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  :يقول الباحث
هو سبب يتوصل به إلى أمر آخر، كعبور الطريق وقطعها مشـيا أو  : القطعإن 

ه مونحو قطع الحبل يتوصل به إلى تقسـي  الطريق به إلى بلوغ طرفيتوصل : ركوبا
  .جزءين أو فك المربوط وغيرها

  .هي سبب للربط وتمتين العلائق وبلوغ المقصود: الوصلةو
  .سبب يتوصل بها إلى تحقيق المراد كالسفر ذريعة لإباحة الفطر :والذريعة

كما أن التعلـق  . ولسبب لمد الجسور، وتمتين المفكوك، وربط المفص :والحبل
  .بحبل االله سبب للنجاة وبلوغ الطريق

   .سبب لرفع البيوت، وتقوية البناء :والوتد
هـو الشـيء   : فسبب التخفيف لغة. شيء موصل إلى أمر آخر : فالسبب إذن 

الموصل إلى التخفيف لقطع الأمر، والوصول إلى ذريعة مد حبل ووتد؛ للوصول إلـى  
  .والتخفيف منها، وهو مراعاة ظروف الجاني وأعذارهالمراد من النزول بالعقوبة 

  .)1(وأما تعريف التخفيف، فقد سبق
  الفرع الثاني

  .تعريف أسباب التخفيف اصطلاحاً 
ا ـــون طريقـا يكـــارة عمـــعب" : ا بأنهــيُعرّف السبب اصطلاح

 ذلك، فإن العذر المخفف أو الظرف يكونـان سـبباً  ـوك. )2("ؤثر فيهـللوصول إلى م
  .للتخفيف

لان إلى شيء مـؤثر  ـان موصــان وسببــوالعذر والظرف المخففان طريق
اب مؤثِّر ومؤثَّر فيه تشديدا وتخفيفا عنـد  ــاب؛ إذ العقـيف العقـو تخفـوه ه،ـفي

  .وجود موجبهما
  .)3("الوصلة التي يتوصل بها إلى الشيء: " والسبب عند بعضهم هو 

                                                           

  .من هذه الرسالة. انظر ص  ) 1(
  . 1/154 ، مرجع سابق التعريفاتالجرجاني،   ) 2(
  . 2/274قواطع الأدلة للسمعاني   ) 3(
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انون في الجنايات والجنح، ولا مجال له فـي  كما أن تخفيف العقاب يكون في الق
لكـن  . المخالفات؛ إذ ليس هناك مجال للتخفيف، بل هي أصلا مخففة في عقوباتها الدنيا

في الجنايات والجنح هناك مجال واسع في تخفيف العقوبة والنزول بها إلى اقـل مـن   
منها ما فيـه   وقد يكون للتخفيف أسباب شتى. الحد الدنى إذا رأى القاضي لزوما لذلك

حالات يجـب  : " فأسباب التخفيف هي. إعفاء من العقاب، ومنها ما هو ظرف مخفف 
ان يحكم من أجل الجريمة بعقوبة أخف في نوعهـا   -أو يجوز له –فيها على القاضي 

من المقررة لها في القانون أو أدنى في مقدارها مـن الحـد الأدنـى الـذي يضـعه      
  .)1("القانون

زية، بحيث يجوز للقاضي أن يحكم بها وينزل بها إلى الأدنى إذن، فهي إما جوا
أو وجوبية، حيث يجب عليـه  . من العقوبة، وكما أنه ليس يجبر إذا لم ير موجبا لذلك

وبة للجريمة المعروضة عليه، وليس لـه أن يحكـم   ــالقضاء والحكم بأدنى حد العق
 ـزل إلى الأدون من ذلـك، كم ــا، بل عليه أن ينــبغيره فـي الظـروف    اـــ

وتعليل ذلك أن هناك حالات خاصة تكون العقوبة فيها أشد مما ينبغـي، ممـا   . وستأتي
وقد ينزل بها إلى أدنى مـن تلـك   . يثير الاهتمام إلى النزول بها لتلائم الجرم المقترف
إذن، فإن علة اسباب التخفيف هـي  . العقوبات المنصوص عليها في هذه الجريمة مثلا

ن العقوبة المقررة على الجريمة والظروف التي تحيط بها وتكتنفها من إيجاد التوافق بي
وتمكّن القاضيَ من استعمال سلطته التقديرية على أفضل الوجوه لتحقيـق  .  كل جانب

والذي جعل الاسس العامة . العدالة، والوصول بالقضاء إلى افضل ما يرمي إليه القانون
لمواجهة هذه الحالات التخفيفية هـو الطـابع   في استعمال السلطة التقديرية غير كافية 

  .)2(الخاص لها
  :ويمكن أن أدلي بدلوي في وضع تعريف أسباب التخفيف بما يلي

فهي ظروف عامة وخاصة، تحمل القاضي على الإعفاء من العقاب أو الحكـم  
  .بعقوبة أخف أو أدنى في مقدارها من الحد الأدنى وجوبا أو جوازا

                                                           

دار النهضة العربية، مطبعـة جامعـة القـاهرة    . قوبات، القسم العامحسني نجيب محمود، شرح قانون الع  ) 1(
  . 791م، ص1982والكتاب الجامعين الطبعة الخامسة، 

  .791حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص  ) 2(
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الأعذار المعفية وغير المعفية، وحوى : أدخل فيه ضمناوهذا التعريف قد جمع و
فأسباب التخفيف حالات جامعة شاملة لكل من . الظروف المخففة أيضا، وجوباً وجوازاً

  .الأعذار والظروف المخففة، وسيأتي بحثها بعد هذا مباشرة بحول االله
  

  المطلب الثاني
  .أنواع أسباب التخفيف 

   :تمهيد
. أعذار وظـروف مخففـة  : ى أن أسباب التخفيف قسمانذهب فقهاء القانون إل

  :والفرق بينهما كما يلي
فالعذر يُعَدّل من نطاق سـلطة  . أن التخفيف وجوبي في العذر دون الظرف-1

وهو أمر واجب عليه، لا يحيد . القاضي باعتباره يستبدل بحدودها الأولى حدودا جديدة
يث يظل القاضي محتفظاً بسـلطته  وأما الظرف فيوسع من نطاق هذه السلطة، ح. عنه

الأولى، ويتوسع فيها، ويقرر العقوبة الأصلية، ويقضي بها، ويزيد على ذلك ، حيـث  
يقضي بعقوبة تتعدى جوانب وحدود هذه السلطة، وهو النزول بها إلى أدنى مـا هـو   

  .مقرر لها في القانون
مقـدار  والأعذار محدودة محصورة، وأحوالها محدودة، وشروطها محددة، و-2

بخلاف الظروف فليست محددة، بل هي من سلطة القاضي . التخفيف فيها معلوم واضح
التقديرية المطلقة، فيقضي بها بما يراه مناسباً لحالة الجريمـة والمجـرم والملابسـات    

  .  )1(الموضوعة أمامه، مبررا لحكمه حين يقضي بتخفيف العقوبة على الجاني
  :ويشمل هذا المطلب فرعين هما

  .الأعذار القانونية: فرع الأولال
وستأتي في المبحث الثالث من هـذا الفصـل    .الظروف المخففة: الفرع الثاني

  .الرسالةهذه من  70ص

                                                           

  . 721، ص813عن قارو ، رقم. 791حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق،  ص  ) 1(
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  الفرع الأول
  الأعذار القانونية 

ذهب أهل القانون إلى تحديد وحصر الحالات التي يمكـن أن تكـون أعـذاراً،    
  . للقاضي وجعل فيها تخفيف العقاب واجبا لا محيص عنه

حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب : " وقد عرّفها بعضهم بأنها
وهذا قريب . )1("عليها إما إعفاء المتهم من العقاب إعفاء نهائيا وإما تخفيف العقوبة عنه
مـن قـانون    52من تعريف القانون الجزائري لها، حيث استوحاها المؤلف من المادة 

الأعذار هي حالات محددة في القـانون علـى سـبيل    :" جاء فيهاالعقوبات الجزائري ف
الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقـاب المـتهم إذا كانـت    

  . )2("أعذارا معفية، وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة
ورأيي أن لا تحدد الأعذار وتحصر؛ لأنها لا يمكن حصر جميعها؛ لاخـتلاف  

والمشرّع إذ يـنص عليهـا لاعتبـارات    . والأماكن، وكثرة الحوادث وتشعبهاالأزمان 
وهي ليست من أسباب الإباحة، بل تبقى . مصلحة المجتمع ،  واعتبار شخصية الجاني

معها صفة الإجرام على الفعل المقترف، ويترتب عليها بالرغم من العقاب جواز تطبيق 
  . تدابير الأمن

ومع ذلك : " من القانون الجزائري؛ إذ نصها 2فقرة  52وقد ورد ذلك في المادة 
ويرى أهل القانون ". يجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير على المعفى عنه

أن التوسع فيها أو القياس عليها لا يصح؛ طبقا لمبدأ الشرعية، فلا جريمة ولا عقوبـة  
لنص صريح بأنها محـددة  إلا بنص، فلا توسع بحجة أنها ليست من قواعد التجريم، فا

وهذا ما أكده قضاء المجلس الأعلى فـي  . على سبيل الحصر؛ ولذا فلا عذر بغير نص

                                                           
  . 96-95ص مرجع سابق شرح قانون العقوبات الجزائري،: فرج، رضا  ) 1(
  .المرجع السابق  ) 2(
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 52إن أي عذر شـرعي حسـب المـادة    :" م، بقوله 1969/ 3/ 4قراره الصادر في 
  . كما أن الشريك ليس له حظ فيها . )1("عقوبات لا يثبت إلا بنص صريح في القانون

  :نونية بالخصائص التاليةوتتميز الأعذار القا
  .حيث انفرد الشارع بالنص عليها في مواده العقابية :الشرعية-1
كما يستتبع ذلك . فالقاضي يلتزم بها إذا ما تحقق من توافر شرائطها :الإلزام-2

  .التزام القاضي بتسبيب الحكم الذي يكوّنه القاضي بناء على العذر القانوني 
لا يترتب على العذر زوال الجريمة، أو التغيير  فقد: الاقتصار على الجريمة-3

  .من طبيعتها، نتيجة لتوقيع عقوبة أخف حتى ولو ترتب عليه الإعفاء من العقوبة
حيث إنها يترتب عليه النزول بالعقوبة إلـى مـا دون    :التأثير على العقوبة-4

  .)2( الحد الأدنى المقرر للجريمة
  :وسيشمل هذا الفرع تتمتين

  .أعذار معفية: لىالتتمة الأو
  .أعذار مخففة: التتمة الثانية

  التتمة الأولى
  .أعذار معفية 

وهذه الأعذار تعفي وتسقط العقاب أصلاً؛ إذ تنتفي المسـؤولية الجنائيـة عـن    
:" وتسـمى . الجاني، فلا يسأل بشيء غير المسؤولية المدنية، وهي التعويض المـدني 

لا مسؤولية جنائية مع بقـاء الجـرم   ا، وــودهــاب بوجــفلا عق". موانع العقاب
ولما كان موضوع الرسالة في التخفيف، فإني أحاول التعريج .محرما قطعا ومعاقبا عليه

  .على الأعذار المعفية؛ لأنها ممهدة لما سيأتي
 ـالات محصــاب وحــهي أسب :ةــذار المعفيــتعريف الأع ورة ـــ

وذلك مـع بقـاء   . سؤولية عنه مطلقاًم؛ لانتفاء المــتجعل القاضي يحكم ببراءة المته
                                                           

الصادر عن مديرية التشريع بوزارة العدل، ) الجزء الثاني  –المجموعة الأولى ( مجموعة الأحكام : انظر  ) 1(
المطبوعات الجامعية،  عن سليمان، عبداالله، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ديوان.  465ص

  ).1/390(م،  2002عام . ابن عكنون، الجزائر
حسـنين  عبيـد،  عـن  . 33ص ، مرجع سابق الظروف المشددة والمخففة للعقاب ، الشواربي، عبدالحميد  ) 2(

  .م، دار النهضة العربية1970ط. النظرية العامة للظروف المخففة ،إبراهيم صالح 
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أركان الجريمة وشروطها،  فإنه يُفترَض وقوع جريمة قد ارتكبت ووجـود شـخص   
وبصـفة عامـة، فـإن    . مسؤول عنها، ولا عقاب لوجود العذر القانوني المعفي منهـا 

الأعذار المعفية لا تنفي ركن الجريمة ولا شرطاً للمسؤولية، كما أنها لا تُعلَم إلا بعـد  
وكان لزاما على القانون أن يحددها ابتداء بنص، فلا موانـع للعقـاب، ولا   .  "لفحصا

وقد يكون عدم العقاب مجدياً خيراً من . )1("أعذار قانونية بغير التي نص عليها القانون
وتعليل ذلك وارد في أن هناك اعتبارات نفعيـة  . العقاب، فيكون ذلك من حسن السياسة

مبناها تقدير الشارع أن المنفعة الاجتماعية التي يجلبها عـدم  مستمدة من سياسة العقاب 
اب، فيقـرر بنـاء   ــتربو على المنفعة التي يحققها العق –في حالات معينة  –العقاب 

رم، ــفقد يثبت عقاب على مج.)2(على ذلك استبعاد العقاب جلبا للمنفعة الأهم اجتماعيا
  . لمجتمع والعبادلكنه بتقرير الإعفاء عنه تحصل منفعة واسعة ل

الأعذار المعفيـة، وأسـباب الإباحـة، وموانـع     : وقد تقع هناك مفارقات بين 
  :)3(المسؤولية، وأسباب عدم قبول الدعوى

  :فالأعذار وأسباب الإباحة-1 
تنفي أسباب الإباحة الركن الشرعي للجريمة، بينما تبقي عليه الأعذار؛ إذ ينص 

اني في الأعذار، إلا أن ذلك منتـفٍ فـي أسـباب    القانون على إيقاع العقوبة على الج
  .الإباحة

  :الأعذار وموانع المسؤولية-2
بينما تبقـى فـي   . تُستبعد أحد شروط الصلاحية للمسؤولية في موانع المسؤولية

العذر، فإن الجاني صالح لأن يكون مسؤولا، لكن لوجود العذر سقط عنه العقـاب؛ إذ  
ب لوجود مانع، وفي العذر هو صـالح لأن يسـأل   الجاني ليس صالحاً لأن يسأل فيعاق
  .جنائيا، لكنه لا يعاقب لوجود العذر

                                                           
أول نـوفمبر  . 1307، ص265رقم 20وعة أحكام محكمة النقض سمجم. م17/11/1969نقض مصري   ) 1(

  .817ص 187رقم  27م س1976سنة 
 537، واستيفاني ليفاسور، وبولـوك، رقـم   437ص 768، عن دنديو رقم 793حسني، مرجع سابق ص  ) 2(

 . 477ص

. م1953نية، لعـام  السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثا: انظر في ذلك  ) 3(
 .727ص).ن.د(
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  : )1(الأعذار وأسباب عدم قبول الدعوى-3
فهذه الأسباب تحول دون النظر فيها من القاضي، بخلاف الأعذار فإنها تقتضي 

بهـا   النظر من القاضي والفحص الدقيق والتحقق من تواجد الحالات والوقائع التي يتم
  .إعذار وإعفاء الجاني من العقاب

وقد قررت هذه الأعذار لهدف وتحقيق منفعة تتمثل في تشجيع المجرم على عدم 
من انفصل من زمـرة  : مواصلة مشروعه الإجرامي لوقاية المجتمع شر الجريمة، نحو

مجرمين، فإنه يستفيد من العذر، كذلك إعفاء الخاطف من العقاب إذا تزوج من المجني 
  .يهاعل

ويلاحظ أن نطاق الأعذار محددة في جرائم معينة؛ لذلك كـان التخفيـف فيهـا    
  .وجوبيا على القاضي

كما أن للأعذار المعفية أثراً بالغا في العقوبات، يتمثل في رفع العقـاب علـى   
الجاني إطلاقاً، فليس ثمة مسؤولية جنائية أصلاً، حيث تدخل في ذلك كـل العقوبـات،   

إلا أنه يخرج من حيز . فإنه يعفى منها جميعها. أم تبعية، أم تكميليةسواء كانت أصلية، 
ذلك أن المصـلحة  . الإعفاء المساهمون، فيقتصر العفو على من تحقق فيه سببه مباشرة

. )2(التي يستهدفها القانون تتحقق بعدم توقيع العقاب على من يتوافر فيه سبب الإعفـاء 
  . )3(جنائية، دون المسؤولية المدنية أو الإداريةكما أن العذر يقتصر على المسؤولية ال

والقضاء هو الذي يقرر تواجد العذر، بعد التأكد من توافر أركان الجريمة ، ثـم  
وتسهيلا واختصارا لجهد القضاء، فـإن العمـل   . )4(يقرر السبب الذي يقوم عليه العذر

لدعوى؛ نظرا لوجـود  على أن لسلطة التحقيق والنيابة أن تصدر أمرا بألا وجه لإقامة ا

                                                           

  .نحو تقادم الدعوى مثلا  ) 1(
  .504ص. شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق ،محمود نجيبحسني،   ) 2(
المـدخل وأصـول النظريـة    : علي ، القانون الجنائيراسد، .  727مرجع سابق، ص ،السعيدمصطفى،   ) 3(

  . 642م، ص1970، عام 1العامة، ط
  .727مرجع سابق ص ،السعيدمصطفى، : راجع. 439، ص769ديو رقم دون  ) 4(
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كما أنه من واجب المتهم أن يدفع بالعذر الممكن في حقه، وليس ذلك . )1(العذر المعفي
  .    )2(على القاضي حيث يتقصى الأعذار المعفية من تلقاء نفسه

والمراد أن المتهم يدفع عن نفسه بتذكير القاضي أن هناك أعذارا معفية في حقه 
  .قتنع بها وثبتت وجب الحكم له بهااعلى القاضي، فإن ا، ثم يعرضها ـيحق له إبداؤه

  التتمة الثانية
  الأعذار المخففة

قد تكون حالات لا توجب الإعفاء من العذر متوافرا، بل يجب التخفيـف منهـا   
حيث إن هذه الأعذار المخففة تتمثل في . على الجاني؛ لعدم توافر موجب الإعفاء وارداً

ا تخفيف العقاب، كما أنها تكون محصورة في حالات جوبيًكونها أعذاراً يترتب عليها و
مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شديد مـن  

  .)3(أحد الأشخاص
حالات حددها الشارع على سبيل الحصر، يلتزم فيها القاضي بأن يهـبط  " وهي 

محددة محصورة : فهي إذا. )4("نونبالعقوبة المقررة للجريمة وفقا لقواعد معينة في القا
وهي إلزامية للقاضي بأن يخفف العقوبة وجوبا، لا . معينة منصوص عليها في القانون

  .  )5(بخلاف الظروف المخففة التي تركت لفطنة القاضي اختيارا. اختياراً
ويطبق فيه مبدأ الشرعية، وعلى القاضي أن يشير في حكمه إلى العذر ، ويثبت 

مرتكب القتـل والجـرح   : ومن الأمثلة على ذلك في القانون الجزائري. توافر شروطه
وكذلك إذا ارتكبها لـدفع  . والضرب إذا كان الدافع لارتكابها الضرب الشديد من الجاني

تسلق، أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا 

                                                           

  .727مرجع سابق ص ،السعيدمصطفى، عن . 724، ص816جارو، رقم   ) 1(
  .1242، ص237رقم  17م، مجموعة أحكام النقض س1966/ 12/12نقض مصري،   ) 2(
شرح قـانون العقوبـات    رضا فرج، : وانظر. من قانون العقوبات الجزائري 277وقد وردت في المادة   ) 3(

يستفيد مرتكب جرائم القتل و الجرح و الضرب :" ونصها. مرجع سابق. 96ص مرجع سابق  الجزائري،
  ".من الأعذار إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص

  . 795حسني ، القسم العام من شرحه لقانون العقوبات، مرجع سابق ص  ) 4(
  . 795حسني، مرجع سابق، ص: انظر. 727ص 816جارو، رقم   ) 5(
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أحد الزوجين أو الشريك حالة المفاجـأة فـي    كذلك.  كان ذلك نهارا، فهو عذر مخفف
  .)1(وكذلك مرتكب الخصاء لمن هتك عرضه. التلبس بالزنا

من قانون العقوبـات   283وهو ما نصت عليه المادة : ويكون التخفيف كالتالي
  :الجزائري 

الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام  - 1 
  .أو السجن المؤبد

  .الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرى - 2 
  . الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة -3

.  كما أنه يمكن الحكم بالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات على الأكثر
شهر إلـى ثلاثـة    وذلك في الحالتين الأولى، والثانية، دون الثالثة التي فيها الحبس من

  .  أشهر؛ إذ لافائدة من تشريع ذلك
من قانون العقوبات الجزائري إلى أنه لا عذر إطلاقـا   282وقد أشارت المادة 

  .لمن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله
فالعامة هي التي يتسع نطاقها ليشـمل  . عامة وخاصة: والأعذار المخففة نوعان

. فكل صغير يخفف عنه العقاب مهما كـان . لسنجميع الجرائم أو أكثرها، نحو صغر ا
نحو الزوج يفاجأ بزوجته في حالة . فهي التي تنحصر في جرائم محددة: وأما الخاصة

فليس كل زوج أو زوجة له عذر تخفيف في أي جريمة عـدا  . تلبس بالزنا، أو العكس
  .الزنا في القانون

  .لعمد والجرحالقتل ا-1: كما أن نطاق العذر المخفف يدور حول ما يلي
ومن باب أولى إذا كان مفضيا إلـى عاهـة   . الضرب المفضي إلى الموت-2 
وأما الاستفزاز فإن الشارع الجزائري قد اعتبره عذرا مخففا في حالة بلوغه .  مستديمة

وأما القانون المصري فلم يعتبـره  . كما سيأتي )2(حد الاعتداء، وإلا فهو ظرف مخفف
  .  )3(عذرا مخففا عاما

                                                           

  . وستأتي في بابها.  ج . ع. من ق. 280 -279-278 – 277المواد : انظر  ) 1(
  .97رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص  ) 2(
  . 3هامش  795حسني ، مرجع سابق ص: انظر. م1946/ 5/ 21نقض   ) 3(
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ما إذا تعامل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مـزورة،  : ورة أخرى هيوص
تخفيف العقوبـة وجوبـا، ويشـمل    : وأما أثر العذر المخفف فهو. )1(بعد علمه بعيوبها

  .     )2(العقوبة الأصلية والتبعية دون التكميلية
  

                                                           
  .239م، ص1972طبعة عام  ،القسم الخاصن العقوبات، ، شرخ قانومحمود نجيب حسني،   ) 1(
  .796حسني، القسم العام ،مرجع سابق ص  ) 2(
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  المبحث الثالث
  الظروف المخففة 

  :وتقسيم: تمهيد
ول من هذا الفصل موضوع نظرية تخفيف العقاب، وكيـف  رأينا في المبحث الأ

مرحت بمراحل استقرت بعدها الأحكام إلى عصرنا الحاضر، وكيف تناولتها الشـريعة  
ورأينا في المبحث الثاني أسباب التخفيف ونظام الأعذار . الإسلامية قبل ذلك بمدد كثيرة

سأتطرق إلـى طبيعـة    وفي هذا المبحث. المخففة، والتي هي وجوبية في حق القاضي
الظروف المخففة التي هي جوازية للقاضي وليست وجوبية، حيث إن له الاجتهاد فيهـا  

كما إنني سأعرج على الغرض من تشـريعها  . برأيه وتقديره ويرى فيها الأصلح برأيه
  . وأسبابها وآثارها وضوابط الأسباب التقديرية المخففة

  :   مطالب، هي كالتاليوقد جاء هذا المبحث مشتملاً على أربعة 
  

  .طبيعة الظروف المخففة : المطلب الأول
  .الغرض من تشريع نظام الظروف المخففة: المطلب الثاني
  .أسباب الظروف المخففة وآثارها: المطلب الثالث
خصائص الظروف المخففـة وضـوابط الأسـباب التقديريـة     : المطلب الرابع

  . المخففة
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  المطلب الأول
  المخففة  طبيعة الظروف 

حد أقصى، وحد أدنـى حتـى يتسـنى    : يجب أن يكون  لعقوبة الجريمة حدان 
للقاضي أن يحكم وينزل بالعقوبة إلى أدناها أو أقل منها إذا رأى موجبا لذلك، فيخفـف  

فهذه الظروف لا تدخل . العقوبة على الجاني لسبب ظرف مخفف أو عذر مخفف كذلك
لها حدا واحدا لا ينزل عنه إطلاقا، بل هي تشمل ضمنا في الجرائم التي وضع القانون 

  .)1(الجرائم التي لها حدان في العقاب عليها
  :ولهذه النظرة نظريات أربع انتهجت  لتفسير الطبيعة القانونية لهذا النظام

  .تفويض الحكم للقضاة مطلقا: النظرية الأولى
صف بصبغة شبه يتجه أصحابها إلى أن السلطة القضائية  في تخفيف العقوبة تت

وقد وجـدت هـذه   . تشريعية، حيث يمكن معالجة تطبيق كثير من النصوص القانونية
النظرة تطبيقا واسعا في فرنسا، وصار القضاة يتوسعون في التخفيف حتى إن محكمـة  
النقض الفرنسية لم تظهر رغبة في الرقابة أو التدخل للحد من هذا التطبيق، لكنه ظهر 

ى إلى مطالبة القضاء بتسبيب أحكامه للتخفيف أو النص علـى  لهذه النظرية عيوب أد
  . )2(قائمة من الظروف التي يلتزم بها القضاة

  .الجانب الشخصي للجريمة: النظرية الثانية
حيث حدد القانون الجرائم والعقوبات، وجعل لها حدين، يختار منهما القاضي ما 

تكز هذه النظرية أساسا علـى  وتر. يراه حسب ما يناسب مرتكب الجريمة وهو الجاني
وقد انتقد هذا النظام وهذه النظريـة مـن طـرف القـانون      .موضوع الرأفة  بالمتهم

الإيطالي؛ لأنها لا تقوم على أساس قانوني في تكييف طبيعة نظام تخفيف العقوبة، وهو 
  .الرأفة بالمتهم

                                                           

ص  مرجع سـابق  الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات فقها وقضاء، البغال، سيد حسن، : انظر  ) 1(
212  .  

  .464عازر، مرجع سابق،  عن شوفو  وهيلي وميرل ، ص  ) 2(
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الجريمـة  تلحق ب اعتبار الظروف المخففة عناصر تبعية طارئة: النظرية الثالثة
وتؤثر في جسامتها، مثلها مثل الظروف القانونية، وهي تنقسم إلى ظروف موضـوعية  

  . وظروف شخصية
  :وقد عورضت من وجهين

تضييق نطاق تطبيق المادة التي في قانون العقوبات  حيـث تـنص علـى     -1
  .ازدواج النص على أسباب التخفيف -2.التخفيف

مـن   لظروف المخففة وفكرة الخطـورة ين اوهي التي تجمع ب :النظرية الرابعة
إذ الخطورة الثانيـة تكـون سـابقة     ؛جتماعيةالخطورة الجنائية والخطورة الا: جهتيها

  . )1(للأولى التي إذا وقعت تكون فعلا جناية
  :موقف الشريعة الإسلامية

لها حد واحد فقط، لا يتغير ولا يتبدل  ،خاصةالشريعة الإسلامية عقوبات حددت 
وقد يدخل نظام الظروف المخففـة فـي مجـال    . رائم الحدود والقصاصأبدا، وهي ج

بـل قـد   . أقصى وأدنى: التعزير ؛ إذ لا مانع أن يكون للعقوبة على الجرائم فيه حدان
تذهب الشريعة إلى أبعد من ذلك، حيث تجيز  رفع المسؤولية الجنائية أصلاً، ولا توقع 

  .عقابا البتة
ربع، فإن الشريعة تهتم أساسا على كل السلوكات وأما  بالنسبة إلى النظريات الأ

من جسامة للفعل المرتكب، وشخصـية مرتكبـه،   : وكل الأشخاص الملابسة للجريمة 
  . والملابسات المحيطة بهما

فهؤلاء يعاقبون تعزيزا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه :" قال شيخ الإسلام ابن تيمية
فإذا كان كثيرا زاد في العقوبـة،  . ناس وقلتهالوالي، على حسب كثرة ذلك الذنب في ال

: وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور. بخلاف ما إذا كان قليلاً
وعلى حسب كِبر المذنب وصغره، فيعاقب من . زِيد في عقوبته، بخلاف المقل من ذلك

احـدة أو صـبي   يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من يتعرض إلا لامرأة و
 .)2("واحد

                                                           
  .وقد ذكر النظرية الثالثة عن سانتور، وباتاين. 467-466ص. جع السابقعازر، المر  ) 1(
  .151ص مرجع سابق  ابن تيمية، السياسة الشرعية،  ) 2(
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  المطلب الثاني
  الغرض من تشريع نظام الظروف المخففة 

  : إن الغرض من تشريع نظام الظروف المخففة هو
احتساب ودراسة القضية من طرف المحكمة؛ للنظـر فـي درجـة إجـرام     -1

فإذا كان مبتدئاً في إجرامه، أو كان ذا هيئة مثلا، أو كان ممـن لا يسـتحقون   .الجاني
وبة، لوجود دواعي الرأفة والرحمة والشفقة، فإنه  لا بأس من تخفيف العقوبـة، أو  العق

  .استبعادها بالمرة
فإذا كان فعلـه مـثلا لا   . مدى خطورة الفعل الذي ارتكبه من عدم خطورته-2

يمثل انتهاكا صارخا لأمان مجتمع مثلا، وأخلاقه وآدابه وقيمه ومبادئه، فإنه لا بـأس  
  .من التخفيف

  .العلاقة الوطيدة التي توجد بين الجاني والمجني عليه مدى-3
إذ لا بد من اعتبار العلاقة بين الجاني والمجني عليـه؛ إذ إن هنـاك أواصـر    
وروابط بين أفراد المجتمع لم يهملها القانون، بل هناك علاقات لا يمكن تجاهلها أبـداً  

  .)1(ف العقوبات في إيقاع العقوبات على أفراد وآحاد الناس، مما يوجب تخفي
ولما كان المشرع قد ترك للقاضي تقدير الظروف المخففة لفطنته وحسـن   -4

تقديره، وما ذلك إلا للثقة المفرطة به، ولم يلزمه بتعليل قراره بمـنح هـذه الأسـباب،    
تمكين القاضي من تطوير القانون وفقـا للمشـاعر   : فالغاية المرجوة من ذلك كله هي

  .  )2(ت العلميةالاجتماعية أو النظريا
  
  
  
  
  

                                                           

  .212البغال، سيد حسن، الظروف  المشددة  والمخففة، مرجع السابق، ص  ) 1(
وميـرل  . 446، ص779ودونديو رقـم  . 759ص 824محمود نجيب حسني،مرجع سابق عن جارو رقم   ) 2(

  .774، ص711وفيتو، رقم 
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الغرض المرجو من تشريع نظام الظروف المخففة إن :موقف الشريعة الإسلامية
  :في الشريعة الإسلامية يتمثل في الآتي

  :إصلاح الجاني -1 
حيث لا يستوي فيها من كان خطيرا في إجرامه متعودا عليه، كمن أخطأ لأول 

أقيلـوا ذوي الهيئـات   : " عليه وسـلم   قال النبي صلى االله. مرة، أو كان ذا هيئة مثلا
  . )1("عثراتهم

وينبغي أن يقتصر على القدر الذي يظن انزجار الجاني بـه  : " قال في التبصرة
فالعبرة إذن في تحديد العقوبة وتخفيفها هـو شخصـية الجـاني؛ إذ    . )2("ولا يزيد عليه

  . )3(الناس على مراتب
  :تهذيب النفس -2

، بل لا يترتب عليه شيء، فإنه لا بأس مـن تخفيـف   خطيراًفإذا كان فعلا ليس 
: " قال النبي صـلى االله عليـه وسـلم   . العقوبة على الجاني، بل قد يكتفى بالتوبيخ فقط

وذلك في شارب الخمر، حين أمر النبي صلى االله عليـه وسـلم بتعزيـره    .   )4("بكتوه
  .  وبخوه: بالضرب، ثم بالتوبيخ، وبكتوه بمعنى

                                                           

  . سبق تخريجه  )1(
، 1تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنـاهج الحكـام،ط  : ابن فرحون، برهان الدين أبو الفداء إبراهيم شمس الدين  )2(

  . 2/369، .م1995دار الكتب العلمية، 
 ).ت.د(واحد، فتح القدير، دار الفكر، بروت، ، ابن همام، كمال الدين محمد بن عبدالالقدير فتحجاء عند الحنفية في   )3(

، ابن أبي اليُمن، إبراهيم محمد، لسان الحكام في ولسان الحكام) 4/60( ، مرجع سابق وشرح ابن عابدين) 5/345(
تعزيـر  : التعزير على مراتب" أن ) 1/401( .م1973هـ1393معرفة الأحكام، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، عام 

. بلغنى أنك تفعل كذا وكذا، فينزجر بـه : بالإعلام، وهو أن يقول له القاضى ف وهم العلماء والعلويةأشراف الأشرا
وتعزير الأوسـاط  . بالإعلام والجر إلى باب القاضى، والخصومة في ذلك وتعزير الأشراف وهم الأمراء والدهاقين

عامر، عبدالعزيز،  التعزير في الشـريعة  : انظر". بهذا كله وبالضرب وتعزير الأخسة. بالجر والحبس وهم السوقة
  .469، ص ).ط.د) (ت.د(الإسلامية، دار الفكر العربي، 

محمـد محيـي   : أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، سنن أبي داود، تحقيق  رواه أبوداود في سننه،  )4(
قـال  . 2/568لحدود، باب في الحد في الخمر، كتاب ا. الدين عبد الحميد، وتعليقات كَمَال يوسُفْ الحوُت، دار الفكر

البيهقـي فـي   : وأخرجه أيضا.  المرجع السابق، إذ إن الكتاب مذيل بأحكام الألباني عليها. صحيح: الشيخ الألباني
  .  1/285 ، مرجع سابق مسندالشافعي في الو. 8/312 ، مرجع سابق السنن الكبرى
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أن رسول االله صلى  أبي داود عن أبي هريرة رضي االله عنه فقد جاء في سنن 
ا ــفمن: قال أبو هريرة". اضربوه : " االله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فقال

فلما انصرف، قـال بعـض   . ارب بنعله، والضارب بثوبهـده، والضـارب بيــالض
تقولوا هكـذا، لا تعينـوا   لا : " أخزاك االله، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: القوم

وفي رواية قال فيه بعد الضرب، ثم قال رسول االله صلى االله عليـه  .  )1("عليه الشيطان
ومـا  ! مـا خشـيت االله  ! ما اتقيت االله: فأقبلوا عليه يقولون" بكتوه : " وسلم لأصحابه

ولكـن  : " ثم أرسلوه، وقال فـي آخـره  ! استحييت من رسول االله صلى االله عليه وسلم
  . )2("ر له، اللهم ارحمهـاللهم اغف: واقول

ثم التعزير إلى رأي الإمام بقدر عظـم  : وفي التهذيب: " جاء عند فقهاء الحنفية
  .)3("الجرم وصغره

  : الإبقاء على الأواصر والروابط العائلية متينة قوية مترابطة-3
إن هناك جرائم شديدة عقوباتها، بل تصل إلى الإعدام، لكـن لتـوافر أسـباب    
التخفيف ذهب الجماهير إلى أنه يجب التخفيف منها والنزول بها إلى أدناهـا، أو إلـى   

في بعـض   )4(العفو عنها، كقتل الأب ابنه، فإنه ينتفي القصاص عند الجمهور عدا مالكاً
  . الصور، ويعاقب  تعزيرا، ولا يخفى أنه يجوز في التعزير  العفو مطلقاً

أما في بـاقي الجـرائم   . دد ومقدر شرعاًهذا بالنسبة للقصاص الذي هو حد مح
التعزيرية فإنه لا شك أن نظرية التخفيف لها مجال واسع جدا في الشريعة الإسـلامية  
كقتل الأم جنينها ووليدها، وككون السرقة مثلا تقع بـين الفـروع والأصـول، وبـين     

  .  )5(الشركاء مثلا، وكوقوع الإكراه أيضاً، وهكذا
  
  
  

                                                           

  .2/568المرجع السابق، سنن أبي داود   )1(
  .التخريج السابق  )2(
  . 21-14فصول الأستروشني   )3(
  .من هذه الدراسة. وستأتي المسألة مع توثيقها ودراستها والترجيح فيها في ص  ) 4(
  .وسيأتي كل ذلك في اللاحق من هذه الدراسة  )5(
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  المطلب الثالث
  ارهاب الظروف المخففة وآثأسبا 

  :تمهيد وتقسيم
هناك أسباب للظروف تكون عالقة بها وتؤثر في العقاب على تلك الجرائم التي 

وقد قسمت . تسببت فيها هذه الظروف، حيث ينزل بها إلى أدنى درجة في العقاب عليها
 هذا المطلب إلى فرعين ، حيث يكون الكلام في الأول عن هـذه الأسـباب وماهيتهـا   

وحقيقتها، وفي الفرع الثاني أتطرق إلى الآثار التي تكتنف هذه الأسباب، وهذا الفرعان 
  :هما

  .أسباب الظروف المخففة: الفرع الأول
  .آثار الظروف المخففة: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  أسباب الظروف المخففة 

وكثيراً إن الظروف المخففة تنتج غالبا عن أسباب تكون وطيدة الصلة بالإنسان، 
  . ما يقع فيها نتيجة لانفعالات معينة، وانعدام ثقافة، وحالة مضطربة نفسية وغيرها

الأسباب التي تضعف جسامة النشاط الإجرامي " : وقد عرّفوا هذه الأسباب بأنها
وعلى القاضي أن ينظر في القضية المطروحة أمامه، ويحـاول  . )1("ومسؤولية الجاني

ك الظروف المخففة التي تكون أسبابها معقولة لترتيب عقوبة أن يستنبط بإمعان فكرة تل
  :)2( وإن أهم تلك الأسباب تتمثل فيما يلي. مناسبة لشخصية الجاني والجريمة المرتكبة

فمن يرتكب القتل دفاعا عن شرفه ليس مثل الذي  :الباعث الشريف -1
  .يرتكبها انتقاما أو طلبا للثراء كاستعجال قتل مورثه ليرث منه

فدور الجـاني الأصـلي فـي     :دور الجاني كشريك أو فاعل أصلي -2
الجريمة ليس كالشريك الذي يكون دوره فرعيا ثانويا، ودور الشريك بالتحريض 

                                                           
  .214ص مرجع سابق سيد حسن، الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات، فقها وقضاء،   )1(
أيضا مرجـع  : وانظر. 507-506ص ، مرجع سابق النظرية العامة لقانون العقوبات: جلال ثروت: انظر  ) 2(

: وانظر. وما بعدها 597نظرية الجريمة المتعدية القصد، لنفس المؤلف، منشأة المعارف ، الإسكندرية، ص
  .214سيد حسن، مرجع سابق ص
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وهو صاحب الفكرة والتخطيط يختلف تماما عن دور المساعد أو من كان معاوناً 
  .باتفاق

كالمهمـل  وذلك  :مساهمة المجني عليه بخطئه في ارتكاب الجريمة -3
الذي يسير وسط الطريق أو لم يأبه لإشارات المرور، أو تنبيه سـيارة الجـاني   
مثلا، فإن مسؤولية الجاني تكون أخف، والقاضي يأخذ بعين الاعتبار كل هـذه  

  .الحيثيات لتخفيف العقوبة عن الجاني
عاماً مـثلاً، أو   15كمن يبلغ : صغر السن أو ضعف الحالة العقلية -4

و معتوها، أو ساذجا سذاجة مفرطة، فهي حالات تجعل ترديـه فـي   كان أبله، أ
  .الجريمة أمرا ميسوراً

فالأولى نحو الصراف يختلس مبلغا من : ارتكاب الجريمة لإغراء أو سطوة -5
إغراء المتبـوع  : ومثال الثاني. المال إذا كان في أزمة مالية، وكان محتاجا لها

لعليا يكره من دونه على ارتكاب جريمة للتابع لارتكاب الجريمة، كذي السلطة ا
  .ما
كالذي يبدي ندما ورجوعا وأَوْباً إلى جـادة الحـق،   : الندم وإصلاح الضرر -6

ومثلـه مـن يـدفع    . فيُرجع المسروق مثلا لصاحبه، فإنه يكون جديراً بتخفيف العقوبة
  .تعويضاً لإصلاح ضرر وقع على المجني عليه

الأعـذار  : فـي التتمـة الثانيـة   . ما مضىوقد تكلمت عليه في :الاستفزاز -7
  . )1(المخففة

  . البيئة التي يعيش فيها -8
  .الندم على ما فات منه ووقع من جرم وغيره -9

  .كونه غير ذي سوابق -10
  .الاعوزاز والاحتياج -11
  .الجهل بالقانون -12
  .تفاهة الضرر الذي وقع منه -13
  . ارتكاب الجريمة تحت تأثير المخدرات -14

                                                           

  .من هذه الدراسة. انظر ص  )1(
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  .نقصان العقل كالمجنون والمعتوه -15
مع العلم أن معظم التشريعات لم تحدد الظروف القضائية المخففة، بل أطلقتهـا،  

  .)1( عدا بعض الدول كإيطاليا والدانمارك والنمسا وإسبانيا، حيث حصروها بعدد معين
  .وسيأتي تقصيلها لاحقا في صلب الرسالة بحول االله

  
  لفرع الثانيا

  ف المخففةآثار الظرو 
  :تأثير الظروف المخففة على العقوبات الأصلية: أولاً

من قانون العقوبات الجزائري على أنـه يجـوز    53تنص المادة : الجنايات-1
تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضي بإدانته، وثبت وجود ظـروف  

هي الإعدام، أو السجن سنوات، إذا كانت عقوبة الجناية  10مخففة لصالحه بالسجن مدة 
سنوات، إذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤبَّد، ومدة ثلاث سـنوات   5مدة 

إذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤقت ، ومدة سنة واحـدة فـي الحـالات    
وإذا طبقـت العقوبـة   . ، من هـذا القـانون  1الفقرة  119المنصوص عليها في المادة 

دينار جزائري، وعلاوة على ذلـك   100000كذا، فإنه يجوز الحكم بغرامة المخففة ه
يجوز الحكم على الجناة بالحرمان من الحقوق الوطنية، ويجوز فضلا على ذلك الحكـم  

وعلة الهبوط بالعقاب والنـزول به هنا هو توسـيع سـلطة    .عليهم بالمنع من الإقامة
كما أن . التخفيف واردا، حتى الشاذ منهاالقاضي كي يعالج كل الحالات التي يكون فيها 

وإلا ما كان أقل . علة وضع حد أدنى للحبس هي جعل التخفيف يقف عند الحد المعقول
كما أن التخفيف يشمل الحبس فقـط دون  . من سنة، فلا معنى له في مضمار التخفيف

  .)2( الغرامة

                                                           

  .214ق، سيد حسن، مرجع ساب  ) 1(
والظاهر من القـانون المصـري، فـي أحكـام     . ج. ع. من ق 53كما هو ظاهر في المادة السالفة الذكر   ) 2(

  . 620، ص118رقم  18م، س8/5/1967نقض : انظر. النقض
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لـة تواجـد   كما أنه ليس على القاضي إجبارا أن ينزل ويحكم بحد أدنى في حا
الظروف المخففة، بل له أن يقضي بأية عقوبة تدخل في نطاق السلطة التقديرية التـي  

  .)1( يمنحها له نص التخفيف
  :الجنح -2

العقوبـة   إذا كانـت : " ج على أنه. ع. ، من ق2، فقرة  53وقد نصت المادة 
ض مـدة  المقررة قانونا هي الحبس المؤقت، أو الغرامة تعين في جميع الحالات تخفـي 

  ".ديناراً في حالة الظروف المخففة 20الحبس إلى يوم واحد، والغرامة إلى 
  : عيةها على العقوبات التكميلية والتبتأثير: ثانياً

  :وهي قسمان: العقوبات التكميلية وأثر الظروف المخففة عليها -1
وفيها نرى أن القانون قد منح للقاضي الحق في الإعفـاء منهـا،    :  جوازية -أ

  .)2( لى الرغم من انتفاء الظرف المخفف، فمن باب أولى إذا وجد هذا الظرفع
وفيها يجب على القاضي أن يوقعها، حيث لا تتأثر بـالظروف  :  الوجوبية -ب

المخففة إطلاقا؛ لأن العقوبات التكميلية مرتبطة بالجريمة وجوداً وعدماً، وليس للظرف 
  . )3(أو نوعها تأثير عليها، سواء من حيث وصفها أم اسمها

إذا كان الظرف المخفـف  : العقوبات التبيعية وأثر الظروف المخففة عليها -2
قد أثر على العقوبة الأصلية، فإنه يؤثر أيضا على العقوبة التبعيـة، فـإذا اسـتبعدها    

  . )4( القاضي، استُبعدت العقوبة التبعية مباشرة
  

                                                           

  . 242، ص51، رقم 11م، س17/3/1960نقض   ) 1(
لنهضة العربية، القاهرة، طبعة عـام  حسنين إبراهيم، صالح عبيد، النظرية العامة للظروف المخففة، دار ا  ) 2(

  . 302، ص159م، رقم 1970
  ..المرجع السابق  )3(
  .740صمرجع سابق السعيد ، مصطفى،   ) 4(
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  المطلب الرابع
  خصائص الظروف المخففة 

  .مل بالأسباب التقديرية المخففةوضوابط الع
  : تمهيد وتقسيم

هناك خصائص تتميز بها الظروف المخففة وتميزهـا عـن غيرهـا، كمـا أن     
للأسباب المخففة ضوابط وشروطا تقديرية مخففة، وإنني سأتناول الأولى في فرع أول، 

المطلب، وأما ضوابط العمل بالأسباب التقديرية المخففة، فهي في الفرع الثاني من هذا 
  : حيث جاء مشتملا على فرعين، هما

  .خصائص الظروف المخففة: الفرع الأول
  .ضوابط الأسباب التقديرية المخففة: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  .خصائص الظروف المخففة 

تتمتع الظروف المخففة بسمات وخصائص تتمثل في أنها لا تكـوّن جزئيـات   
. بل هي جسم أو معنى خارجي جرمي. ناصرهاالجريمة، ولا تدخل في ذاتها مكونة لع

كما أنها من سلطة القاضي التقديرية الخاصة له، حيث يستنبطها ويلاحظها ليبني عليها 
. مع ما لها من تأثير في التخفيف من الخطـورة الإجراميـة  . حكمه بناء على توافرها

نـزل القاضـي   بعد أن ي. ويمكن أن يتصل تشريعها وتطبيقها إلى التدابير الاحترازية
  .)1( بسببها إلى أقل من الحد الأدنى المقرر للعقوبة

  :  فهي إذا
ومـؤدى  . تتمثل في وقائع تتعلق بالنموذج الإجرامي، ولا تدخل  في تكوينه-1

ذلك أنها لا تتمثل  في اعتبارات الرأفة بالجاني، أو في  بواعث عاطفية تحدو القضـاة  
  . للتخفيف

  .لى جسامة الجريمة، ويقلل من خطورة الجانيأنها ذات أثر معدل بناء ع-2
  .أن القاضي هو الذي يستظهرها، ويتمتع في ذلك بسلطة تقديرية واسعة-3

                                                           
عـن حسـنين إبـراهيم    . 33صمرجع سابق . الظروف المشددة والمخففة للعقاب ، الشواربي، عبدالحميد  ) 1(

  .ر النهضة العربيةم، دا1970ط. النظرية العامة للظروف المخففة: صالح عبيد
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  .أنها تسمح بالنزول إلى ما دون الحد الأدنى المقرر للفعل الإجرامي-4
  .)1( لا مانع من امتداد نطاق الظروف المخففة لتشمل التدابير الاحترازية-5

  لفرع الثانيا
  لعمل بالأسباب التقديرية المخففةضوابط ا 

خوَّل القانون لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية تتمتع بها دون غيرها في إقـرار  
وجود ظروف مخففة تصب في صالح الجاني، فكلما أحس القاضي بأن المتهم تحيط به 
 ـ  ا ظروف وملابسات تكون سبباً في تخفيف العقاب عنه، فإنه يقرها ويثبتها لـيحكم به

  .لاحقاً
وهناك ضوابط جمعتها قد تكون معياراً أو ضابطاً للأسباب التقديرية التي يفسح 
فيها للقاضي المجال الواسع في الاجتهاد لوضع الحكم المناسب في القضية المطروحـة  

  :)2(أمامه، ومراعاة للظروف وإحقاقاً للحق وتوخيا للعدل، وهي كالتالي
بيان هذه الظروف؛ لأن القاضي ربما لم إن محكمة الموضوع ليست مكلفة ب-1

يستطع إظهار ما بداخله في قناعة لوجود وتوافر هذه الظروف التي قد يعجـز عنهـا   
البيان بالقلم أو اللسان، حيث يكفي أن يبين ويذكر القاضي ويشعر في حكمه بأن هنـاك  

  . ظروفا مخففة ثبتت في وجدانه وقناعته
ه إلى المادة الخاصة بتخفيف العقـاب مـن   كما أن القاضي غير ملزم بالتنوي-2

  .قانون العقوبات
  .وكذلك ليس مكلفاً بتقديم الدليل على ذلك-3
  .كما أنه ليس ملزما بالرد على طلب معاملة المتهم بالرأفة، منه أو من وكيله-4

                                                           
  .المرجع السابق  ) 1(
  .وما بعدها 4/673جندي، الموسوعة الجنائية، مرجع سابق عبدالملك ، : انظر في ذلك كله  ) 2(

، دار النهضـة العربيـة، مصـر،    6الوسيط في قانون العقوبات، القسم العـام، ط : وسرور، أحمد فتحي 
الحلبي، محمد علي السالم . 640مرجع سابق صالقانون الجنائي، : راشد علي.  626- 625م، ص1996

ظـروف الجريمـة،   : الشواربي، عبدالحميـد . 554ص: شرح قانون العقوبات الأردني، القسم العام: عياد
راشـد  . 220الظروف المشددة والمخففة،مرجع سـابق ص : البغال، سيد حسن. 85-83مرجع سابق ص

النظريـة العامـة فـي ظـروف     : عازر. بعدهاوما  173ص. شرح قانون العقوبات، القسم العام: حامد
  . 487الجريمة،مرجع سابق ص
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يجب على المحكمة أن تطبق ما جاء في مادة التخفيف من قانون العقوبـات  -5
قص، ويجب أن لا تخطئ في تطبيقه، وإلا كان حكمهـا مخالفـاً   صحيحاً سليماً غير نا

  .للقانون
يجب أن تشمل قاعدة الظروف المخففة كل المتهمين بمـا فـيهم العائـدون    -6

  .ولا فرق بين من حكم عليه غيابيا أو حضوريا. والمبتدئون كذلك
  :ويترتب على ذلك ما يلي. والظروف المخففة شخصية خاصة بكل متهم-7
إن الظروف المخففة تقبـل علـى الفاعـل الأصـلي دون     : هل القانونقال أ-أ

وإذا حدث وأن قبلهما جميعاً فله عقاب الشريك بعقوبـة أشـد مـن    . الشريك، والعكس
  .عقوبة الفاعل

وهذا اضطراب، كيف يقررون عدم قبول الظروف للشـريك أو الفاعـل   : قلت
  !.الشريك دون الفاعل حالة العكس ، ثم يقبلهما جميعاً، وكشف يُشَدَّدُ على

  .يمكن بحث توافر الظروف على المتهمين مجتمعين دفعة واحدة-7
وإذا تعددت التهم، قرر القاضي لجميعها توافر الظروف المخففة إذا كان ذلك -8

ود الظروف المخففة، وإلا، إذا لم يمكنه ذلك فإنـه  ــاعته بوجــممكناً من خلال قن
لاً، ويكون التخفيف فـي التهمـة التـي    ــمستق راراًــا قـدة منهـيجعل لكل واح

  .توافرت فيها الظروف المخففة دون غيرها
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  لأولالباب ا
  تخفيف العقاب باعتبار الجريمة

  : تمهيد
تتخلل الجريمة أحوال تكون سبباً في تخفيف العقاب عن المـتهم، كـأن تكـون    

التنفيـذ بقصـد    شروعا مثلا كالذي يشرع في القيام بخطوات فعل الجريمة بالبدء فـي 
فـإن الشـريعة   . ارتكابها ثم توقف أو يخيب أثرها لأسباب خارجية لا دخل له فيهـا 

والقانون قد اعتبرا كل هذا، فكان تخفيفٌ بناء على القول بذلك؛ لأن فيها اختلافاً كبيراً 
كذلك قد يكون تخفيفٌ عند نقصان الشروط الواجب توافرهـا فـي الجريمـة    . سيأتي

كما تكون هناك شبهات قائمة كما في الشريعة الإسلامية، مما . رأحدهاوتأخرها أو تأخ
ومما تجدر الإشارة إليه أن في اعتبار تقسيمات الجريمـة  . يخفف العقوبة وقد يسقطها

أتكلم في الفصل الأول عـن  : فقد حَوَى هذا البابُ أربعة فصول.المختلفة تخفيفاً مشرَّعاً
جريمة في حالة الشروع، وعدم اكتمـال خطـوات   أصل تخفيف العقوبة باعتبار كنه ال

النشاط الإجرامي، والحالات المتعددة فيه التي يكون فيها تخفيف في القانون الجزائري، 
وفي الفصل الثاني أتكلَّم عن أحوال تخفيف العقاب فيمـا إذا لـم   . والشريعة الإسلامية

وأما في الفصل الثالث  .تتوافر شروط وقوع الجريمة ، وكيف يكون العقاب فيها مخففاً
فإنه لما كانت هناك في الشريعة الإسلامية خاصية لم أجدها في غيرهـا وهـي قيـام    
الشبهات حول الجرائم ، مما يكون للتخفيف فيها مجال، فأراني قد أفردت لهـا بحثـا   

وأما في الفصل الأخير وهو الرابع من هذا الباب، فإني أتكلـم  . مستقلا لتمييزها خاصة
وبسـيطة وجـرائم   . إيجابية وسلبية : التخفيف باعتبار تقسيمات الجريمة إلىفيه عن 

  .وجنايات وجنح ومخالفات وغيرها .وسياسية وعادية. وعمدية وغير عمدية. اعتياد
  :وقد قمت بتقسيم هذا الباب إلى ثلاثة فصول، هي    

 تخفيف العقاب باعتبار عدم اكتمال خطوات النشـاط الإجرامـي  : الفصل الأول
  ). الشروع(

  .تخفيف العقاب باعتبار تقسيمات الجريمة: الفصل الثاني
  .تخفيف العقاب باعتبار عدم اكتمال شروط الجناية: الفصل الثالث
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  الفصل الأول
  تخفيف العقاب باعتبار عدم اكتمال خطوات النشاط الإجرامي 

  ).الشروع(
  

  :تمهيد وتقسيم
  

د مقدماتها من تحضير وشروع مبدئي ثم قد يشرع الجاني في تنفيذ الجريمة وينف
يخيب فعله، ولا يتم ما عزم على فعله، فيقبض عليه متلبسا، فما حكم هذا الشروع فـي  

  . الشريعة والقانون؟ وهل فيه مجال لتخفيف العقاب عن الجاني أم لا؟
هذا ما سنتناوله في هذا الفصل، حيث قمت بتقسيمه إلـى التعريـف بالشـروع    

وفي مبحث ثان أتطرق إلى أركان الشروع التي يرتكز . ي مبحث أولشرعا وقانونا ف
وفي مبحث ثالث أتناول فيه العقاب على الشروع في كل من الشريعة الإسلامية . عليها

وأما في المبحث الرابع فسيكون حـول  . والقانون، وما مدى التخفيف في هذا المضمار
واسـتنتاج  . لامي والقانون الوضـعي إجراء المقارنة بين ما ذكر في كل من الفقه الإس
  . واستخلاص ما توصلت إليه من خلال هذا الفصل

  :ولقد جاء هذا الفصل مشتملاً على أربعة مباحث، هي
  .في ماهية الشروع في الفقه والقانون:  المبحث الأول
  .في أركان الشروع:  المبحث الثاني
  .في عقاب الشروع في الفقه والقانون: المبحث الثالث

  .مقارنة واستنتاج: مبحث الرابعال
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  المبحث الأول
  في ماهية الشروع في الفقه والقانون

  : تمهيد
  

 ـروع في دراسة أحكـــقبل الش  ـام الشـــــ  ـروع، يجـــ در ـــ
ة، وفي حقيقتـه فـي الاصـطلاح    ــان العربيـا أن نعرج على تعريفه في لســبن

  .الشرعي والقانوني
  :طلبين، هماحيث يشتمل هذا المبحث على م

  
  .في حقيقة الشروع لغةً: المطلب الأول
  . في حقيقة الشروع اصطلاحاً: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  حقيقة الشروع في اللغة

  :)1(يُطلَقُ الشروع في العربية، ويراد به معانٍ، منها
المواضع التي ينحدر إلى  -5. التناول -4.الفتح -3. الخوض -2. الدخول -1

  .  ء منهاالما
الأخـذ   -7.داء الطريقـابت -6. )2(درهــاء ومصـــة المـريعــش -5

القـرب إلـى الشـيء     -10. النفاذ إليه -9     . ور في الشيءـالظه -8.فيه
  .الجرأة -12.رفع الرؤوس -11.والإشراف عليه

. ولا مانع أن يشتمل الشروع الذي يعنينا هنا على كل هذه المعاني والمترادفات
  وع في الشيء دخول فيه، وخوض فيه كذلك، وفتح له، وتناوله، وهو أصلفالشر

                                                           

الزبيدي، . 1/141، مرجع سابق مختار الصحاحالرازي، . 8/175، مرجع سابق لسان العربابن منظور،   )1(
الـرازي،  جـاء فـي   . 21/264. هـ1306، المطبعة الخيرية، 1ط. محب الدين أبوالفيض، تاج العروس

. وهي مـورد الشـاربة   -ومشرعة الماء . أن شرع من الشريعة: 1/141سابق  ، مرجعمختار الصحاح 
و . الطريق الأعظم: و الشارع.....سن: أي: وقد شرع لهم. ما شرع االله لعباده من الدين: والشريعة أيضا

وبابه قطع وخضـع، فهـي   . دخلت: الماء فيوشرعت الدواب . وبابه خضع. خاض: أي. الأمر فيشرع 
ويسـتوي فيـه الواحـد    . يحرّك ويسكن. سواء: أي: هذا الأمر شرع فيالناس : وقولهم... شروع وشرع

و ..). لِـكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً(: الشريعة ومنه قوله تعالى : والجمع والمذكر والمؤنث  والشرعة
     .ء إلى الجدشارعات من غمرة الما: أي: وحيتان شرع. فتحه: أي: أشرع بابا إلى الطريق

وقد جاء في لسان العرب أنه رفع إلي علي رضي االله عنـه أمـر   . التشريع: إن أهون السقي: لذلك قالوا  )2(
رجل سافر مع أصحاب له، فلم يرجع حين قفلوا إلى أهاليهم، فاتهم أهله أصحابه، فرفعوهم إلـى شـريح،   

أوردها سـعد وسـعد   : كم شريح، فتمثل بقولهفسأل الأولياء البينة، فعجزوا عن إقامتها، وأخبروا عليا بح
إن أهون السقي التشـريع، ثـم   : ثم قال الإمام علي رضي االله عنه.  مشتمل يا سعد لا تروى بهذاك الإبل

كان  -أي شريح  -أراد علي أن هذا الذي فعله. فرّق بينهم، وسألهم واحدا واحدا، فاعترفوا بقتله، فقتلهم به
، مرجـع  لسان العربابن منظور، .. الدماء فييحتاط، ويمتحن بأيسر ما يحتاط يسيرا هينا، وكان نوله أن 

    . 8/175 سابق 
حيث إن شريحا لم يبذل جهدا كبيرا في القضية هذه التي يجب أن يحتاط فيها أكثر ويشـدد فـي البينـات    

لتشـريع وهـو   ولما كان سقي الإبل والماشية مـن ا . للوصول إلى الجاني، وألا يهدر دم أبدا في الإسلام
موردها ومصدر الماء سهلا تناوله ويسيرا عاتبه علي رضي االله عنه في هذا، وكان لزاما علـى شـريح   
رحمه االله أن يبذل قصارى جهده للوصول إلى الحقيقة، كما لو لم يكن التشريع ممكنا، كأن فُقـد مصـدر   

  .عراًالماء، فحينئذ لا بد من الجهد لسقي الإبل بأي طريق ولو كان صعبا وو
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الشيء وابتداؤه، والأخذ فيه، والظهور فيه، والنفاذ إليه، والإشراف عليه، ورفع  
  الرأس 

إلا أنه . والجرأة،، وكلها تدل على ابتداء وشروع وأخذ ونفاذ في الشيء من أوله
  .لا يكمل مشواره وسعيه

  
  المطلب الثاني

  .حقيقة الشروع اصطلاحاً
  :ويشمل هذا المطلب فرعين

  .ماهية الشروع في اصطلاح القانونيين: الفرع الأول
  .ماهية الشروع في اصطلاح الفقهاء: الفرع الثاني

  
  الفرع الأول

  .ماهية الشروع في اصطلاح القانونيين
 ـ ة اصطلح القانون الجنائي الجزائري على تسمية الشروع بالمحاولة، حيث لفظ

الشروع على حسب ظني أعم وأشمل؛ لأنها تشمل المحاولة وزيادة، فالشارع في الجرم 
وهذا . محاول ومنطلق إلى ما يريد إلا أنه أوقف أو خاب أثر فعله لا دخل لإرادته فيها

كل محاولات لارتكاب : " من قانون العقوبات الجزائري، حيث جاء فيها 30نص المادة 
التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر جناية تبتدئ بالشروع في 

كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظـروف مسـتقلة عـن إرادة    
 )1("مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها

: ع في القانون الجزائـري بأنـه  ومن هذا النص أحاول أن أضع حدا وتعريفا للشرو. 
  .محاولة ارتكاب جناية بالبدء بالتنفيذ أو مقدمات مباشرة ما لم توقف أو يخب أثرها

                                                           

كل محاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعـال لا  : " لو يعاد صياغة هذه المادة كالتالي  )1(
لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها نتيجـة لظـروف   

  ". مستقلة عن إرادة مرتكبها، ولو جهلها
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وإنني أُُلاحظ من نص هذه المادة أن القانون الجزائري لا يعاقب على الشـروع  
  .)1(عند النص عليها، ولا المخالفة إطلاقا في الجنحة إلا

الحالات التي يفشـل فيهـا   : " فا، جاء فيه بأنه كما وضع البعض للشروع تعري
  .)2("الفاعل في إتمام جريمته، فلا تتحقق النتيجة المادية المطلوبة لقيام الجريمة

فالشروع يكون متى لم يتمم الفاعل نشاطه الإجرامي، لأسباب لا دخل له فيهـا  
  . ة في الواقعولو كان لا يعلمها، وبذلك لا يكون جرم ، ولا يكون قيام لهذه الجريم

   
  الفرع الثاني

  ماهية الشروع في اصطلاح الفقهاء
    :تمهيد

سأتناول هذا الفرع في ثلاث تتمات يكون فيها تعريف الماهية في اصطلاح عام 
غير محدد، واصطلاح خاص لدى الفقهاء، واصطلاح أخص كذلك لدى الفقهـاء فـي   

  :تناولهم للجنايات والحدود، وهي كالتالي
  .  ماهية الشروع في الاصطلاح العام: ىالتتمة الأول

  .ماهية الشروع في اصطلاح الفقهاء: التتمة الثانية
  .ماهية الشروع في اصطلاح الفقه الجنائي الإسلامي: التتمة الثالثة

  
  التتمة الأولى

  ماهية الشروع في الاصطلاح العام
فـي   يُطلَق الشروع في اصطلاحه العام على مدلول يذهب أصحابه في إطلاقه
ومـا  . حده إلى أنه التلبس بشيء ما بعد الدخول فيه، فتكون دلالته على الدخول طبيعة

هذا إلا تنويه إلى العلاقة الوطيدة بين الحد اللغوي والاصطلاحي هنا، حيث إن أحدهما 
                                                           

المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صـريح  : " عقوبات جزائري بأن  31 نصت المادة  )1(
  .والمحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقاً. في القانون

عالية، سمير، قانون العقوبات، القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ،   )2(
قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعيـة، بيـروت،   : عن جلال ثروت في كتابه.  214ص. م 1992
  .  174ص. م1989
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متمم للآخر للوصول إلى تصور عام للشيء؛ لأنه سيُبنى عليه بعد ذلك كل شيء مـن  
إن الحكم على الشيء فرع :  لذلك قالوا في علم الكلام. واضحةأحكام تكون مسؤوليتها 

تلبس : " وقيل" . الدخول في الشيء والتلبس بفعله: " فالشروع إذن هو. )1( عن تصوره
  .)2("بجزء بقصد تحصيل الأجزاء الباقية

  
  التتمة الثانية

  .ماهية الشروع في اصطلاح الفقهاء
طلاحه العام وحقيقتـه، ولكـنهم لـم    عرَف الفقهاء قديما معنى الشروع في اص

  . يضعوا له تعريفا خاصا، وإنما يمكن أن نستأنس ببعض ما جاء عنهم
حيث . )3("قاله لهم عند الشروع في الجري الشديد المسنون:" جاء في فتح القدير

 ـاب رحمه االله فـي مق ــوقال الحط. ري الشديدـيدل على البدء في تنفيذ الج ام ــ
وأجازها مالك وأصحابه رضـي االله  : " املاتـــلم في المعكلامه عن موضوع الس

الشروع في أخذ المسلم فيه، وكون أصـله  :بشرطين )4(عنهم اتباعا لما جرى به العمل
وإن علم بالنجس قبل الشروع فيهـا  : " كما ورد في نهاية المحتاج . )5("عند المسلَّم إليه

ه وجب القضـاء علـى المـذهب    ثم نسي فصلى ثم تذكر في وقتها أعادها فيه أو بعد
  . والمعنى قبل البدء في الدخول في الصلاة.)6("بتفريطه بتركها لما علم  بها

                                                           
الإيجي، عضـدالدين  . 1/49معالم أصول الدين للفخر الرازي . 1/233التفتازاني، شرح المقاصد : انظر  )1(

. م1997، عـام  1، طعبدالرحمن عميرة، دار الجيـل ، بيـروت  : عبدالرحمن بن أحمد، المواقف، تحققي
عبدالرحمن بن محمـد  : تحقيق. ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم الحراني أبوالعباس، مجموع الفتاوى. 1/96

  . وما بعدها 2.6/295مكتبة ابن تيمية، ط. بن قاسم العاصمي النجدي
.  دار الفكر. اصردار الفكر المع, محمد رضوان الداية / تحقيق د. التعاريف: المناوي، محمد عبد الرءوف  )2(

  .428، فصل الراء، ص.هـ 1410،  1بيروت ، دمشق ، ط
  . 2/462، مرجع سابق شرح فتح القديرابن الهمام،   )3(
وخالفهم الجمهور من الحنفية والشافعية . أي عمل أهل المدينة، وهو حجة عند المالكية وأصل من أصولهم  )4(

  .والحنابلة، ولم يعتدوا به
دار الكتـب العلميـة،    . مواهب الجليل بشرح مختصر خليل: االله محمد بن حيدر المغربيالحطاب، أبوعبد  )5(

  . 5/385 ).ت.د(. ، بيروت، لبنان1ط
، نهاية المحتاج إلى شـرح  )الشافعي الصغير(الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة،   )6(

  .2/34.م1984-هـ1404المنهاج، دار الفكر، بيروت، بيروت، عام 
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ويلزمـه  : " وذكر في الإنصاف الشروع حيث يكون في عقد الإجـارة أيضـا  
ولأنه أخل بواجـب ذكـره قبـل    : " كما جاء في المغني . )1("الشروع فيه عقب العقد

أي قبل الإتيان بعمل يكون به قد شرع . )2("الإتيان به الشروع في ركن مقصود فلزمه
  . في أداء هذا الركن

البدء في : فيكون الشروع بناء على أقوال أصحاب المذاهب السابقة مجتمعة هو
  .  مباشرة فعل الشيء، سواء كان عبادة أم معاملة أم جناية

  
  التتمة الثالثة

  ميي اصطلاح الفقه الجنائي الإسلاماهية الشروع ف
لم يضع الفقهاء تعريفا مباشرا للشروع في أي فعل كان، مباحا أو غير مبـاح،  

حتى في الجنايات لم يضـعوا فيهـا حـدا،    . في العبادات كما مر أو المعاملات أيضا 
  .ويمكن أن أضع حدا في محاولة مني بناء على أقوالهم وتقريراتهم

خر من خارج، أو أدخـل  وإن ناوله آ:" البحر الرائقجاء في : فعند الحنفية-1
وهـي مـا إذا    :وأما الثانية.... .أي لا يقطع في هذه المسائل.... يده في بيت، فأُخِذ 

أن اللص إذا كان ظريفـا  : أدخل يده في بيت وأُخذ؛ فلما رُوي عن علي رضي االله عنه
لم  أن ينقب البيت ويُدخل يده من غير أن يَدْخُلَه؛ ولأنه: وكيف ذلك؟ قال: قيل. لا يقطع

   . )3("يهتك الحرز
. فالذي ناول غيره وهو في الداخل يعتبر شارعا في الجريمة؛ لذلك يعزر فقـط 

كذلك الثاني الذي أخذ وأوقفت جريمته ولم يكملها بعد أن نقب البيت، فإن ذلـك منـه   
  .بل يعاقب تعزيراً. شروع يعاقب عليه بلاحد ولا قطع

َـرَّم لاَ يَـتِمُّ،  : وهوويمكن أن أضع تعريفا للشروع عند الحنفية،  ابْتِدَارُ فِعْلٍ مجُ
  . يُؤخَذُ صَاحِبُهُ، أو يُوقَفُ لأيِّ سَبَبٍ من الأَسْبَابِ

                                                           
المرداوي، علاءالدين الحنبلي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق عبداالله التركي، وعبدالفتاح   )1(

  .6/44. هـ1414،عام1الحلو، دار هجر للطباعة، ط
  . 1/379 ، مرجع سابق ابن قدامة، المغني  )2(
  .5/65البحر الرائق ابن نجيم،   )3(
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وقال الإمام مالك رضي االله تعالى : " )1(جاء في منح الجليل: وعند المالكيـة -2
إذا قرّب الداخل المتاع، وأدخل الخارج يده فأخرجه، فـلا يُقطـع   : عنه في المختصر

ورأى أنه لا يقطع حتى يجتمع الدخول وإخراج المتاع، كما إذا رمى المتـاع  . خارجال
ومن باب أولى أن لا قطع على الداخل؛ لأنه منه شروع : قلت.  )2("وأُخذ، قبل خروجه

  .أيضاً؛ لأنهما أخذا جميعاً
رَّمٍ اِبْتِدَاءُ عَمَلٍ مُجَ: بناء على هذا يكون تعريف الشروع في السرقة عند المالكية

  .لاَ يُتِمُّ فِيهِ الْفَاعِلُ جَرِيمَتَهُ لِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ، يَسْقُطُ بِسَبَبِهَا الْقَطْعُ دُونَ التَعْزِيرِ  
الحرز ) نقب إن ( يقطع ) ولا " ( : وقال صاحب الشرح الكبير على متن خليل

  .)3("من غير إخراج شيء منه، وإن خرج بنفسه أو أخرجه غيره) فقط (
  :د الشافعيةوعن-3

الطرف الثالث في المحل المنقول إليه فلا قطع بنقل : " قال في روضة الطالبين
وهذا النقل من مكان إلى آخـر داخـل   . )4( "المتاع من بعض زوايا الحرز إلى بعضها

الحرز أي داخل المسكن يدل على شروع في جريمة السرقة، فقط، حيـث إنـه أُخـذ    
                                                           

  .9/327، ).ت.د( .ع دار الكتب العلمية، بيروتعليش، محمد، منح الجليل، طب  )1(
الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، تحقيق محمد عبدالسلام شـاهين، دار  ، في بلغة السالك جاء  )2(

إذا نقب الحرز ولم يخرج النصاب منه، فلا : تنبيه:" 256/ 4  .م1995-هـ1415الكتب العلمية، بيروت، 
وهذا إذا لم يتفقا . قطع أيضاً لذلك الغير؛ لأن النقب يصير المال في غير حرز فإن أخرجه غيره فلايقطع، 

على أن أحدهما ينقب و الآخر يخرجه من الحرز، وإلا قطع المخرج فقط معاملة له بنقـيض مقصـوده؛   
   ".وقيل يقطعان معاً عند الاتفاق. إن المكان صار غير حرز بسبب النقب: حفظاً لمال الناس، فلا يقال

، ابن أبي زيـد، أبومحمـد عبـداالله بـن     وجاء في النوادر. 4/344، مرجع سابق الشرح الكبيرالدردير،   )3(
محمـد  / النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، تحقيـق د عبدالرحمن القيرواني، 

فإن خرج بـذلك   . : " 14/389. بيروت، لبنان. م1999عام. 1ط. دار الغرب الإسلامي. حجي وآخرين
والشاهد من ذلك أنه إن أُخذ فيها ، أي لم يتم جريمته، وهـو  ". من جميع الدار قُطع، وإن أخذ فيها لم يقطع

هذا إذا لم يكن معه . عين الشروع، ففيها تخفيف وهو سقوط الحد وهو القطع، دون التعزير بالحبس وغيره
  . لطريق، وأخذ الداخل في الحرز، ففيها القطعشريك؛ لأنه إن كان الداخل قد ناول الآخر خارجا في ا

  .14/391رواني، النوادر يالق ،ابن أبي زيد: انظر
، عـام  2النووي، يحي بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي، بيروت، ودمشق، ط  )4(

ثمر شـجر  وإن رمى : " 4/148، الأنصاري، مرجع سابق وقال في أسنى المطالب. 10/139. هـ1405
بحجارة أو نحوها أو بدخان نار أدخلها من خارج البستان فتساقط الثمر في الماء وخرج من الجانب الآخر 

  ".فلا قطع لعدم استيلائه عليه
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باب ما، بدليل ترتُّب التعزير فقط على الجـاني، ولا  وقبض عليه، ولم تتم جريمته لأس
  . قطع عليه، وإلا لو كان أخرج المسروق إلى الخارج لكان قطع

  .هو إِتْـيَاُن فِعْلٍ تَخَلَّفَتْ فِيهِ أَحَدُ أَرْكَانِهِ: فيكون تعريف الشروع عند الشافعية
ثـم دخـل   رز نقب الحوإن : فصل: "فقد جاء في الكافي:  وأما عند الحنابلة-4

والثاني سـرق مـن   . قطع عليهما؛ لأن الأول لم يسرق اع، فلاــأخرج المتـآخر ف
  .)1("حرز هتكه غيره

. فالأول يعتبر شارعا، حيث نقَّب الحرز فقط، ولم يهتكه، وليس سـارقا   
والثاني لم يتوفر فيه شرط آخر في السرقة، وهو أنه هتك الحرز، لكنه لم ينقبه، يقـول  

الْبَدْءُ فِي إِتيَانِ فِعْلٍ مُجَرَّمٍ، لاَ يُتِمُّهُ لِـأَيِّ  : الشروع عند الحنابلة إذن هو يكون: الباحث
  .سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ

كما أن الشروع في الشريعة الإسلامية يُتَصوَّر فـي بعـض الحـدود وبعـض     
ر في ولا يتصو. الجنايات، نحو السرقة والحرابة والرّدّة وشرب الخمر والبغي والزنى 

  . القذف مثلا، ولا في الجراح وغيرها
  : وأما الحرابة، ففيها. أما السرقة فقد سبق تناول الشروع فيها قريباً

لأن الذي أخاف السبيل، ولم يقتل، ولـم  : " في المبسوطجاء  :عند الحنفية: أولاًً
على مَـن   والقتل والقطع أغلظ العقوبات، فلا يجوز إقامته هَمَّ بالمعصية،يأخذ مالاً قد 

والقطع جزاء أخذ المال كما في السـرقة الصـغرى، إلا أن   . هَمَّ بالمعصية، ولم يباشر
من حيث إنه يخفي فعله، وهذا يغلّظ بالمجاهرة؛ ولهـذا وجـب    نوع تخفيفذاك دخله 

ثم مَن هَمَّ بالسرقة الصغرى، ولم يأخذ المال، لا يقـام  .قطع عضوين منه من أعضائه
 ـفإنه في الحرابة هن. )2("ال ها هنا ولم يَأْخُذْـن هَمَّ بأخذ المعليه القطع، فكذلك م ا ــ

وفي السـرقة  . ف، فلا قطع عليه بالنسبة للذي يهم بالمعصية، وهو الشارع فيهاـتخفي
  .تخفيف أشد من هذا التخفيف في الحرابة

                                                           

). ت.د. (ابن قدامة، عبداالله المقدسي أبومحمد، الكافي في فقه الإمام ابن حنبل، المكتب الإسلامي، بيـروت   )1(
4/186.  
  .9/195 ).ت.د(.دار المعرفة، بيروت. المبسوط: س الدينالسرخسي، شم  )2(
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قال أشهب في الذي يؤخذ بحضرة ذلك ، : " قال في النوادر :عند المالكية: ثانياً
قال عنـه ابـن   ...لو أخذ فيه بأيسر ذلك: م يقتل ولم يأخذ المال فهذا الذي قال مالكول

وأما من لم يُخف السبيل ولم تطل إقامته، ولم يشتهر، ولا أَخَـذ مـالاً، وأُخـذ    : القاسم
بحضرة ما خرج، فأحبُّ إليَّ أن يجلد وينفى، ويُحبس حيث نفي أبداً، أو حتـى تظهـر   

فكل هذا شروع من المحـارب فـي   . )1("إلا اجتهاد الإمام فيهتوبته، وليس لجلده حد، 
وكانت إقامته على تلبسـه  -2. لم يخف المارة والناس-1: جريمته، ووجهه أمور، منها

ثم أُخـذ  . ولم يقتل، ولم يأخذ مالا-3. ولم يشتهر أمره. بالحرابة يسيرة، وقصر ذكره
  . لمالكية شروعاًوقبض عليه، فإن حكمه مخفف مطلقا؛ إذ اعبتره فقهاء ا

  :عند الشافعية: ثالثاً
) فإن أخافوا السـبيل  : ( ثم أشار إلى القسم الرابع بقوله: " قال صاحب الإقناع 

مـنهم أحـداً   ) ولم يقتلوا ( من المارة ) ولم يأخذوا مالاً ( الطريق بوقوفهم فيها، : أي
مـا هـو فـي    في غير موضعهم؛ لأنه أحوط وأبلغ في الزجر والإيحاش، ك) حُبسوا(

بما يراه الإمام من ضرب وغيره؛ ) وعُزروا . ( الروضة حكاية عن ابن سريج وأقره
فقد اعتد بالشروع في الحرابة، حيث أخافوا . )2("لارتكابهم معصية لا حد فيها ولا كفارة

وفيه التغزير وهو تخفيف باعتبـار  . السبيل فقط، وهذا شروع لا يماري فيه إلا مكابر
  . غلظحد الحرابة الم

  .عند الحنابلة: رابعاً
  .)3("ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض: " جاء في العدة
 : "وقال في مطالب أولي النهـى .شروع، وعقابه الحبس والنفي: وإخافة السبيل

ولا أخذ مالا يبلغ نصابا لا شبهة له فيه مـن  ( أحدٌ من المحاربين أحداً ) وإن لم يقتُل (
وما تقدم عـن  . )أو ينفوا من الأرض ( : ؛ لقوله تعالى) )4(نُفِيَ وشرد، ولو قِنًّا: هحرز

                                                           
  .14/463، ، مرجع سابق النوادر والزياداتابن أبي زيد،   )1(
ثم فـال  . 2/542دار المعرفة، بيروت، لبنان، . الإقناع في حل ألفاظ متن أبي شجاع: الشربيني، الخطيب  )2(

العام على الخاص؛ إذ الحبس من جـنس  عطف المصنف التعزير على الحبس من عطف : تنبيه: بعد ذلك
  .وهذا غاية التخفيف: قلت". التعزير وللإمام تركه إن رآه مصلحة

  .1/149عمدة الفقه لابن قدامة المدقسي   )3(
  .)13/348(مرجع سابق  ابن منظور، لسان العرب،: انظر. هو العبد الخالص في العبودية: القن  )4(
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ابن عباس أن النفي يكون في هذا الحال؛ ولأن المناسـب أن يكـون الأخـف بـإزاء     
والنفي والتشريد أخف من القطع والصلب والقتل؛ لأن في هذا شروعا : قلت .)1("الأخف

أن يكون الأخف بإزاء الأخف، : د صرح بالتخفيف في قولهق.في الحرابة بإخافته للسابلة
  .لما كان فعله أخف، كان عقابه أخف: والمراد

  :الشروع في الزنى
رأينـا فلانـا   : ولو أن جماعة قالوا: " في البحر الرائقال ـق:  الحنفية عند-1

دل . )2("لا حد على المقذوف -متصلا -الفرج  دونفيما : الواــــبفلانة، ثم قيزني 
أن الجماع دون الفرج شروع في الزنى، بدليل سقوط الحد عليه، وفيه تعزير  هذا على
  .الشروع

هو وطء مكلف : "قال الإمام خليل رحمه االله في تعريف الزنا:  عند المالكية-2
  .)3("مسلم فرج آدمي
نَ قُبُلاً أو دُبُـراً لاَ غَيْـرَ فَـرْجٍ كَــبَيْ    ) فرج آدمي ( : الشرح الكبير قال في 

  . )4("فَخذَيْنِ
ى أجنبية من غيـر فـرج   ـرع في الزنى كأنْ أتـعُلم من هذا البيان أن من ش

ا، فإن هذا يعد شروعا في جريمة الزنى، فإنه إن أُخذ على هذه ـبحيث استمتع بفخذيه
  . الحالة ولو بأربعة شهود كان تعزير فقط

خ يعني أنه يشـترط  قوله فصلت ال: " قال في إعانة الطالبين: عند الشافعية-3
في البينة أن تفصّل، وتفصيلها يكون بذكر المزنى بها؛ لاحتمـال أن لا حـد بوطئهـا    

إدخال الحشفة أو قدرها لاحتمال إرادة المباشرة وبذكر الكيفية أي كيفية ما وجد منه من 
  .ففي الجماع والمباشرة دون الفرج شروع في الزنا. )5("الفرج بقولها إنه زنى دونفيما 

                                                           

، الرحيباني، مصطفى السيوطي، مطالب أولي النهى، في شرح لمنتهىمطالب أولي النهى في شرح غاية ا  )1(
  . 6/255. م1961غاية المنتهى، المكتب الإسلامي، دمشق، طبعة عام 

  .5/33البحر الرائق ابن نجيم،   )2(
أحمد علي بركات، دار الفكر، بيروت، طبعـة عـام   : خليل، ابن إسحاق بن موسى، مختصر خليل، تعليق  )3(

  . 283ص. هـ1415
  . 4/313، مرجع سابق الشرح الكبيرالدردير،   )4(
  . 148/ 4إعانة الطالبين لأبي بكر بن محمد شطا الدمياطي الشافعي   )5(
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إلا بثلاثـة  ( للزنا ) ولا يجب الحد ( : " قال في الروض المربع: عبدالحنابلة-4
في قبل أو دبر أصـليين  ( أو قدرها لعدم ) أحدها تغييب حشفة أصليه كلها ) ( شروط

وسقوط الحـد  . )1("بل يعزر..... الفرج دونفلا يحد من قبل أو باشر ) من آدمي حي 
  .ففيه التعزير. كنه لم يتمهأن فعله كان شروعا فيه، ل دليل على

  :الردةالشروع في 
 -إذا ارتد المسلم عن الإسـلام  : " قال في الفتاوى الهندية:  مذهب الحنفية-1

ويحبس ثلاثة ... عرض عليه الإسلام، فإن كانت له شبهة أبداها كشفت  -والعياذ باالله 
بلغ به الحـد، ثـم   وإن هو تاب ضربه ضربا وجيعا، ولا ي...أيام، فإن أسلم، وإلا قُتل

يحبسه، ولا يخرجه من السجن حتى يرى عليه خشوع التوبة، ويرى من حالـه حـال   
إنسان قد أخلص، فإذا فعل ذلك خلى سبيله، فإن عاد بعد ما خلى سبيله فَعل به مثل ذلك 

  . )2("أبداً ما دام يرجع إلى الإسلام، ولا يُقتل إلا أن يَأبى أن يسلم 
نه لما سقط الحد وهو القتل والإعدام اعتبر ما فعلـه  أ: ووجه الشروع هنا هو 

المرتد من فعله وقوله شروعا، فإذا استُتيب ثلاثة أيام ورجع وتاب، فإن القاضي يعتبر 
حيث لو أتـم جريمتـه وبقـي    . ما صدر منه شروعا فيعاقبه بالسجن والضرب وغيره

  .ة تامة الأركانوكانت جريم. مصرا على ارتداده ومرت الأيام الثلاثة قتل كفراً
واستُتِيبَ ثلاثة أيام، بـلا جـوع،   : "  مختصر خليل قال في:   عند المالكية-2

فقد اعتبر الأيـام الثلاثـة    .)3("فإن تاب، وإلا قُتل. اقبة، وإن لم يتبــوعطش، ومع
  .جرمه فيها شروعا في جريمة عقوبتها القتل

قُبلت توبته، ولا حد عليـه   وإذا تاب المرتد: قال مالك: " قال في التاج والإكليل
ثم عَرْضُ التوبة على المرتد واجب، والنص أنه : ومن ابن شاس. فيما صنع في ارتداده

وما علمت في استتابته تعطيشاً، ولا تجويعـاً، ولا عقوبـة   : قال مالك. يمهل ثلاثة أيام

                                                           

مكتبـة الريـاض الحديثـة،    . الروض المربع شرح زاد المستقنع: البهوتي، منصور بن يونس بن إدربس  )1(
  .3/311المملكة العربية السعودية . الرياض

-2/253. الفتاوى الهندية، ، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت  ، اء برئاسة نظام الدين البخليلجنة علم  )2(
254.  

  .282ص ،مرجع سابق مختصرخليل، ال  )3(
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ترك لـه  فقد اعتبر فعله شروعا بدليل سقوط الحد عنه، ويستتاب، وي.  )1("عليه إذا تاب
وتسقط . الخيار ثلاثة أيام وجوبا كما هو الحال عند المالكية هنا، بلا تجويع ولا تعطيش

  .عليه العقوبة إذا تاب
هي قطع الإسلام، ولو بـالتردد،  : " قال في السراج الوهـاج : عند الشافعية-3

ويحصل قطعه بنية كفر، أو بسبب قول كفر، أو فعل مكفر، سواء فـي القـول، قالـه    
  .ويبقى كل هذا شروعا ما دام في مدة الإمهال.  )2("اء، أو عناداً، أو اعتقاداًاستهز

وقد كنت مترددا في اعتبار هذا من الشروع، حتى صرح بها حجـة الإسـلام   
أبوحامد الغزالي رحمه االله، بمفهوم المخالفة في كلامـه فـي الوسـيط عـن الـردة      

يُبادَر إلى ذلك؛ لأن جنايته قد : حدهماأ: وفي المبادرة إلى قتل المرتد قولان:"وأحكامها
  .تمت

يمهل ثلاثة أيام؛ لما روي أن عمر رضي االله عنه قال في مرتد بادر  :والثاني 
اللهم إني أبرأ إليك مما فعله أبو موسى، : أبو موسى الأشعري رضي االله عنه إلى قتله

  . )3("هلا حبستموه ثلاثاً تُلقون إليه كل يوم رغيفا لعله يتوب 
أن القول الثـاني  : يبادر إلى ذلك ؛ لأن جريمته قد تمت: أحدهما: مفهوم قولهو

  . شروع: وهو الإمهال يكون في جريمة لم تتم، والجريمة غير التامة
ومن ارتد عن الاسلام من الرجال : قال: " مختصر الخرقيقال في : الحنابلة-4

  .)4("يِّق عليه، فإن رجع، وإلا قُتلدُعي إليه ثلاثة أيام، وضُ: والنساء، وكان عاقلاً بالغاً

                                                           

المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبوعبداالله، التاج والإكليل، دار الفكر، بيروت، طبعة عام   )1(
  .6/281 .هـ1398

  .1/519 ).ت.د(محمد الزهري، السراج الوهاج على متن المنهاج، نشر دار المعرفة، بيروت،  الغمراوي،  )2(
. 321ص ، مرجـع سـابق   والشافعي في المسـند . 2/737  ، مرجع سابق رواه الإمام مالك في الموطأ  )3(

  .8/206 ، مرجع سابق والبيهقي في السنن الكبرى
الغزالي، محمد بن محمد بـن محمـد    ، لشافعية في الوسيطوانظر تقرير التأصيل للشروع في الردة عند ا

أبوحامد، الوسيط في المذهب، تحقيق أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، طبعـة  
  .6/429 .هـ1417عام 

وت، زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بير: الخرقي، أبوالقاسم عمر بن الحسين، مختصر الخرقي، تحقيق  )4(
  .123ص .هـ1403عام 
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 ـل حتـى يستت ـأنه لا يقت: الثــالفصل الث: "  يـال في المغنـق اب ـــ
عمر وعلـي وعطـاء والنخعـي ومالـك     : هذا قول أكثر أهل العلم، منهم. اـــثلاث

وبعـد  .  )1("والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهو أحد قـولي الشـافعي  
  .ثة تكون جريمته قد تمت، مما يدل على أنه أثناءها قد شرع فيهاانقضاء الأيام الثلا

  :الشروع في شرب الخمر
وهو شـرب  : " قال في بدائع الصنائع في تناوله لحد شرب الخمر: الحنفية-1

الخمر خاصة حتى يجب الحد بشرب قليلها وكثيرها، ولا يتوقف الوجوب على حصول 
شروعا في شرب الخمر، إذا شربها ولم يسكر  وهذا يدل على أن هناك. )2("السكر منها

هذا ما سنتطرق إليـه لاحقـا   . مثلا، فإنه لم يأت بالجريمة تامة، لكن هل فيها عقاب؟ 
  .بحول االله
كل مسلم ذكر أو أنثى شرب شيئاً من المسـكر،  : " قال في الكافي: المالكية-2

 كان ما شـرب أو  من أي شراب كان من جميع الأشربة التي يصنعها الآدميون، قليلا
كثيرا، أسكر أو لم يسكر، قذف أو لم يقذف، زايله عقله أو لم يزايله، إذا كان ما شرب 

ثمانين جلدة بالسوط مجردا في ظهره، كسـائر الحـدود،   : منه يسكر كثيره، فعليه الحد
: وكذلك. أو لم يسكر: ويظهر الشروع في كل من قوله .)3("وليس عليه حبس، ولا نفي

  .لأن الجريمة التامة تتم بذلك كله إذا اكتملت مراحله. أو لم يزايله: ف، وكذلكأو لم يقذ
حرم هو وقليله، : كل شراب أسكر كثيره: تنبيه: " في الإقناعقال : الشافعية-3

كـل  : قـال  �وحُدَّ شاربه؛ لما في الصحيحين عن عائشة رضي االله تعالى عنها أنه 
وإنمـا  . كل مسكر خمر، وكل خمر حرام: وروى مسلم خبر. شراب أسكر، فهو حرام

                                                           
ولنا حديث عمر؛ ولأن الردة إنمـا تكـون   : " 9/18قال بعد ذلك . 9/17، مرجع سابق المغنيابن قدامة،   )1(

لشبهة ولا تزول في الحال، فوجب أن ينتظر مدة يرتأي فيها، وأَوْلى ذلك ثلاثة أيام للأثر فيها، وأنها مـدة  
هلا حبستموه وأطعمتمـوه كـل يـوم    : تابة ويحبس لقول عمرقريبة، وينبغي أن يضيق عليه في مدة الاست

  ".رغيفا ويكرر دعايته لعله يتعطف قلبه فيراجع دينه
  .7/39، مرجع سابق بدائع الصنائعالكاساني،   )2(
  .1/577، مرجع سابق الكافيابن عبدالبر،   )3(
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يدل كلامه علـى أن  . )1("حرم القليل، وحُدَّ شاربه إن كان لا يسكر؛ حسما لمادة الفساد
  .حسما لمادة الفساد. الشارب يحد بشروعه، سواء تمت جريمته بالإسكار أم لم تتم

مسكراً قلّ أو كثر، يخـرج بـه   : وقوله: " شرح الزركشيقال في : الحنابلة-4
  .)2("غير المسكر، وهو واضح، ويعم كل مسكر، وإن قلَّ، ولم يسكر به

وإن قل ولم يسكر به، دليل على أنه يمكن أن يتصور شروع في شرب : فقوله 
هنا يأخذ حكم الجريمة التامة فيعاقـب  . الخمر دون إتمام الجريمة، فهل يعاقب أم لا ؟ 

حاولة والشـروع أن الجـاني يعاقـب    لعل من القانونيين من قالوا في الم( بكامل الحد 
) .  بالعقوبة المقررة للجريمة كاملة، قد أخذوها من هذا التقنين الإسلامي فـي الخمـر  

  .واالله أعلم

                                                           

  .2/531، مرجع سابق الإقناعالشربيني،   )1(
الله محمد بن عبداالله المصري الحنبلي، شرح الزركشـي علـى مختصـر    الزركشي، شمس الدين أبوعبدا  )2(

  .3/146 .م2002-هـ1423عبدالمنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، عام : الخرقي، عمل
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  المبحث الثاني
  في أركان الشروع في القانون والفقه الإسلامي

  
من قانون العقوبات الجزائري المحاولـة، وهـي الشـروع    ) 30(عرَّفت المادة 

ال لا ـروع في التنفيذ أو بأفعـاية تبتدئ بالشـاب جنــاولات لارتكـكل مح:" بأنها
تُعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقَف أو لـم  : ابهاــاشرة إلى ارتكـا تؤدي مبـلبس فيه

يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها، حتى ولو لـم يمكـن بلـوغ    
  ".رتكبهاالهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله م

  : وهذا النص يوجب لقيام جريمة الشروع توافر ثلاثة عناصر، هي أركانه
  .البدء في تنفيذ الفعل: الركن الأول
  .كون ذلك بقصد القيام بارتكاب جناية أو جنحة: الركن الثاني
  . وقف التنفيذ أو خيبة الفعل لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها: الركن الثالث

رض إلى تفصيل كل ركن على حدة، مبيِّنا فيه أسباب التخفيف وفيما سيأتي سأع
  .التي يمكن أن يستلهمها القاضي لبناء حكمه عليها

  :وسيشمل هذا المبحث مطالب ثلاثة، هي
  .في البدء في تنفيذ الفعل في الشريعة والقانون الجزائري: المطلب الأول
فـي  . أو جنحـة  في كون ذلك بقصد القيام بارتكـاب جنايـة  : المطلب الثاني

  .الشريعة والقانون الجزائري
وقف التنفيذ أو خيبة الفعل لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها : المطلب الثالث

D  .في الشريعة والقانون الجزائري
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  المطلب الأول
  ة والقانون الجزائريفي البدء في تنفيذ الفعل في الشريع 

  :وسيشمل هذا المطلب على فرعين
  .البدء في تنفيذ الفعل في القانون الجزائري في: الفرع الأول
  .في البدء في تنفيذ الفعل في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  .في البدء في تنفيذ الفعل في القانون الجزائري 

. يضع القانونُ معياراً مميزاً بين ما يعتبر بدءاً في التنفيذ، وما لا يعتبر كـذلك  
ث النفس ليس فيه عقاب البتة؛ لأنها من النِّـيَّات الباطنـة؛ وذلـك   فمجرد العزم وحدي

فهي أعمـال قلـوب لا تُـرى    . تخفيفاً على الأفراد؛ ولصعوبة إدراك ذلك بالمحسوس
كما أنه لا عقابَ على الأعمـال التحضـيرية   . للعيان؛ إذ من الصعب إدراكها وإثباتها

فيمن يسـاعد   273انون الجزائري في مادته لارتكابِ الجرائم تخفيفاً، إلا ما استثناه الق
، والمسـاعدة فـي الأعمـال    )2(كذلك المساعدة فـي الـدعارة  . )1(آخر على الانتحار

  .  )3(التحضيريّة في تعاطي الخمور وممارسة الدعارة في أي مكان

                                                           
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائـر،  . بوسقيعة، أجسن، الوجيز في القانون الجزائي العام: انظر  )1(

  . 89، صم2003عام 
يعاقب بالحبس من سنتين إلـى خمـس   ) 1975جوان  17المؤرخ في  47-75أمر رقم : ( 343المادة فقد جاء في   ) 2(

دج و ما لم يكون الفعل المقترف جريمة أشد كل من ارتكب عمـدا أحـد    20.000إلى  500سنوات و بغرامة من 
  :الأفعال الآتية 

. الغير على الدعارة و ذلـك بأيـة طريقـة كانـت     ساعد أو عاون أو حمى دعارة الغير أو أغرى -1
  .  فمساعدة في هذا تعتبر من الأعمال التحضيرية للجريمة، ففيها العقاب في القانون الجزائري

و قـانون رقـم   1975جوان  17المؤرخ في  47-75أمر رقم : (من قانون العقوبات الجزائري  346المادة تنص   )3(
إلـى   10.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من : )1982فيفري  13المؤرخ في  82-04

كل من حاز أو سيَّر أو شغل أو مول أو ساهم في تمويل فندق، أو منزل مفروش أو فدنق عائلي، أو : دج 100.000
أو محل لتعاطي الخمور، أو مطعم أو ناد أو مرقص أو مكان للعروض أو ملحقاته، أو أي مكان مفتوح للجمهـور،  

يستعمله الجمهور، واعتاد قبول ممارسة الدعارة من شخص أو أكثر، أو السماح لهم بممارستها، أو أقام بالبحث عن 
وتطبق العقوبات ذاتها على كل مَن يسـاعد هـؤلاء   . عملاء بغرض ممارستها، و ذلك بداخل المحل أو في ملحقاته

ساعد لكل هؤلاء يعاقـب، ويعتبـر عملُـه مـن الأعمـال      فالم .الحائزين أو المسيرين أو المستخدمين أو الممولين
  .التحضيرية
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  . )1(كذلك المساعدون في إخفاء الشيء المبدد والمتلف من  أيِ مُتَقَوَّم كان
مساعدون بأعمال تحضيرية وهم الموظفون أو الوكلاء والمندوبون كما يُعاقَب ال

أو المأجورون من الدولة الذين حضروا أو ساعدوا الجناة على التخلـف عـن القيـام    
كما أنـه يعاقـب   .  )2(بخدماتهم وذلك في توريد الجيش الشعبي الوطني بما يحتاج إليه

  . )3(المساعد للجاني على الهرب وغير ذلك
  .  )4(من ساعد الجناة على الهربوأيضا كل 

                                                           
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من : " من قانون العقوبات الجزائري على أنه  364المادة تنص   )1(

فروع  وتطبق العقوبة ذاتها على زوج أو أصول أو. كلُّ مَن أخفى عمدا الأشياء المبددة : دج  10.000إلى  1000
المحجوز عليه أو الـمَدين أو المقترض أو الراهن الذين ساعدوه على الإتلاف، أو التبديد أو الشروع في إتـلاف أو  

،  14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة . تبديد هذه الأشياء 
  " .ة على الأقل، وخمس سنوات على الأكثرأو من بعضها، وبالمنع من الإقامة لمدة سن

كلُّ  شـخص  ) : 1975جوان  17المؤرخ في  47-75أمر رقم : (من قانون العقوبات الجزائري 161المادة تنص   )2(
مكلّف يتخلى إما شخصيا أو كعضو في شركة توريد أو مقاولات، أو وكالات تعمل لحساب الجيش الوطني الشـعبي  

عهدت إليه ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة ، سيعاقب بالسجن من خمس سـنوات إلـى    عن القيام بالخدمات التي
دج، كل ذلـك دون   2.000عشر سنوات، وبغرامة لا يتجاوز مقدارها ربع التعويضات المدنية ، و لا تقل عن مبلغ 

أو عملائهم أيضا بهـذه  و يحكم على متعهدي التموين . الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد في حالة المخابرة مع العدو
و يعاقب الموظفون أو الوكلاء  والمندوبون أو المأجورون من الدولة الـذين  . العقوبات عند مشاركتهم في الجريمة

حضروا أو ساعدوا الجناة على التخلف عن القيام بخدماتهم ، بالسجن من عشر سنوات إلى عشـرين سـنة ، دون   
  .    المخابرة مع العدو الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد في حالة

كل من أخفى عمدا  4و 3و 2فقرات  91و 42فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين : "  180تنص المادة   )3(
شخصا يعلم أنه ارتكب جناية أو أن العدالة تبحث عنه بسبب هذا الفعل، وكل من حال عمـدا دون القـبض علـى    

يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس : ، وكل من ساعده على الإخفاء أو الهربالجاني، أو البحث عنه أو شرع في ذلك
ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب .  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين10000إلى 1000سنوات، وبغرامة من 

 13لا تجاوز سنهم وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة فيما عدا ما يتعلق بالجنايات التي ترتكب ضد القصر الذين 
  . اهـ" سنة

  
يرتكب جريمة التواطؤ على الهروب، ويعاقب بالحبس مـن سـنتين إلـى خمـس     : على أنه  191المادة   وتنص   )4(

هيّأ أو سهّل هروب مسجون، أو شرع في ذلك، و لو علـى غيـر    190كل شخص من المعينين في المادة : سنوات
ب أو يشرع فيه، وتوقع العقوبة، حتى ولو اقتصـرت المسـاعدة علـى    علم من هذا الأخير، وحتى إذا لم يتم الهرو

وفي جميع الحالات . و يجوز أن تضاعف العقوبة إذا تضمنت المساعدة تقديم السلاح. الهروب على امتناع اختياري
يجب علاوة على ذلك أن يقضي بحرمان الجاني من ممارسة أية وظيفة أو خدمة عمومية لمدة سنة علـى الأقـل،   

  .مس سنوات على الأكثروخ
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حيث  . وهناك صُوَرٌ كثيرة يَدخلُ فيها الخلاف هل هي من البدء في التنفيذ أم لا؟
  :)1(انقسم فقهاء القانون في ذلك وسلكوا مسلكين، هما

ويركّز أنصارُه علـى الفعـل المـادي    . )وهو المادي: ( المسلك الموضوعي
ضارة، ففي القتل مثلا يكون البـدء فـي التنفيـذ    للجريمة، وما يترتّب عليه من نتائج 

معناه أنه إذا لم يُعمل السلاح فيـه  . بإعمال السلاح في المجني عليه كطعنه بسكين مثلا
فإنه ليس شروعاً في . بأن وقع بينهما شجارٌ وصراخٌ وتجاذبٌ، فلا يعد بدءاً في التنفيذ

  .جريمة قتل، وهو تخفيف بالإعفاء من العقاب أصلاً
يكون البدء في تنفيذ السرقة بوضع اليد على المال المراد سرقته، وما كـان   كما

فمن يدخل منزلاً بقصد القتل، . ولا عقاب أيضا. دون ذلك، فليس بشروع وبدءا بالتنفيذ
ويُضبَط على ذلك الوضع لا يُعتبَـر فعله بدءاً في التنفيذ؛ لأن دخوله المنزلَ ليس ركناً 

ما أن أنصار هذا المذهب يذهبون إلى التخفيف أكثـر، ممـا   ك.من أركان جريمة القتل
ِّـز الجريمة صُوَراً من السلوك تُعتبـر خطرة على المجتمع،  يجعلهم يُخرجون من حَي
نحو من يتسلق منزلا بقصد السرقة، ثم يضبط على هذه الصورة، فإنه لا شروع فـي  

  .ه لا ينكرها عاقلمع أن خطورة فعله هذ. هذا لعدم وضع يده على المراد سرقته
إلا أن بعضاً من فقهاء هذا الرأي ذهبوا إلى التوسع في مدلوله ليدركوا قصوره، 

فَيَدْخُلُ في الشروع . فأدخلوا في الشروع البدء في تنفيذِ فعلٍ يُعتبر ظرفاً مشدِّداً للجريمة
يكـون مجـرد   التَّسَوُّرُ بقصد السرقة؛ لأنه ظرف مشدد، ثم رُدَّ عليهم بأنه لا يُعقل أن 
فظهـر بـذلك   . حملِ السلاحِ شروعاً وبدءاً في تنفيذ الجريمة؛ لأنه ظرف مشدد فيهـا 

  .قصور هذا المذهب عن استيعاب حقيقة البدء في التنفيذ، ومن ثم اعتباره شروعاً أم لا
ويرى أنصاره بأن العبرة في عـد أفعـال   : المذهب الشخصي :المسلك الثاني 

فقيمـة  . ا مادامت تعبر عن خطورة شخصية الجاني ونيتهالجاني غير الخطرة في ذاته

                                                                                                                                                                                
حتى ولـو اقتصـرت المسـاعدة علـى     : على التحضير للجريمة قبل الشروع فيها، بدليل أنه قال) المساعدة(يدل لفظ : قلت 

  . الهروب على امتناع اختياري
  
شـرح   ،عبـداالله سـليمان  . 297صمرجع سابق  علي راشد،. 297صمرجع سابق رؤوف عبيد، : انظر  )1(

،  ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، طبعـة عـام   القسم العام، زائريقانون العقوبات الج
  . 1/170. م2002
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الفعل عند هؤلاء هو أنه مجرد قرينة تنبئ عن اتجاه إرادة الجاني ونيته فـي ارتكـاب   
  .الجريمة

فالبدء في التنفيذ عندهم يتمثل فيما قام به الجاني بوضع ما أعده من وسائل تنفيذ 
دي يؤدي إلى الجريمة حالا ومباشـرة  الجريمة موضع التنفيذ، حيث يكفي إتيان فعلٍ ما

  .وعلى قدر تقديراته الخاصة، بحيث لو تُرك لتمت الجريمة. في نظر الجاني
  :ويرتكز هذا المذهب على عنصرين أساسيين هما

تتوقف الأفعال المرتكبة على شخصية الجاني وعلى ظروفه مـن تعلـيم؛ إذ   -1
  .عن الإتماميكون تخفيف كلما كان الظرف مناسبا ومبررا لعدوله 

يتوقف الشروع على طبيعة الجريمة المزمع ارتكابها نحو دخول منزل آهِلٍ -2
بخلاف الدخول بقصد هتك عرض وزنـا،  . بالسكان بقصد السرقة، فإنه يصلح شروعاً

فالعدول في هذا الأخير أقربُ مـن الموضـوع   . فإنه لا يعد شروعاً لاحتمال المقاومة
والدخول بقصد هتك العرض . المسكن بقصد السرقةوالصورة الأولى التي هي دخول 

أو الزنا لا يُعَدُّ شروعاً، وهو من باب التخفيف؛ لاحتمال عدم الإتمام بسبب رد المجني 
  . )1(عليه ومقاومته ومدافعته للجاني

ورأيي أن في هذا اضطراباً، حيث إن الدخول لقصد السـرقة أو قصـد هتـك    
  . وعاًً في كليهما ودون تفريق بينهماواء، فيصلحان شرــــا ســالعرض هم

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .المراجع السابقةنفس   )1(
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  الفرع الثاني
  نفيذ الفعل في الشريعة الإسلاميةفي البدء في ت 

لا تعاقب الشريعة الإسلامية على مجرد العزم والتفكير في القيـام بالجريمـة؛   
إن االله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل " : لقوله صلى االله عليه وسلم

وهذا العقاب يتمثل في العقاب الـدنيوي، أمـا الأخـروي ومـا يتعلـق        .)1("تتكلمأو 
ان له في القانون الوضعي، فإن العلمـاء علـى   ــبالحسنات والسيئات، والذي لا مك

ام النووي رحمـه االله، أن  ـــا ترجح لدى الإمـخلاف في ذلك، والذي يترجح لي م
فقد ذهب النووي إلى مـا  . لعزم كليهماالإنسان غير محاسب وغير معاقب على الهم وا

ذهب إليه القاضي أبوبكر ابن الطيب، فقد ذكر عنه القاضـي عيـاض رحمـه االله أن    
  .)2(المكلف يأثم عند العزم دون الهم

                                                           

فقد رواه البخاري في كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغـلاق والكُـره   . أخرجه الشيخان في صحيحيهما  )1(
كما رواه .     4968،  رقم الحديث 5/2020. طلاقوالسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في ال

في كتاب الإيمان، بـاب  ". إن االله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به: " مسلم بلفظ
  .  127، حديث رقم 1/116. تجاوز االله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر

. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: لنووي، أبوزكريا يحيى بن شرفا،  قال النووي في شرحه لمسلم  )2(
مـذهب  : قال الإمام المازري رحمه االله: "  2/151. م1392، عام 2دار إحياء التراث العربي، بيروت،ط

القاضي أبى بكر بن الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه ووَطَّن نفسه عليها أثم فى اعتقـاده وعزمـه،   
وقع فى هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يوطِّن نفسه على المعصية، وإنما مَرَّ ذلـك  ويُحمل ما 

وخالفـه  . هذا مذهب القاضي أبى بكر. ويفرق بين الهم والعزم. ويُسمَّى هذا هما. بفكره من غير استقرار
عامة السـلف وأهـل   : قال القاضي عياض رحمه االله. كثير من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الحديث

العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة علـى المؤاخـذة بأعمـال    
إن هذا العزم يكتب سيئة، وليست السيئة التى هم بها لكونه لم يعملها وقطعـه عنهـا   : القلوب، لكنهم قالوا

صرار والعزم معصية فتكتب معصية، فإذا عملها كتبـت  قاطع غير خوف االله تعالى والإنابة، لكن نفس الإ
فصار تركه ". إنما تركها من جراي: معصية ثانية، فان تركها خشية الله تعالى كتبت حسنة كما فى الحديث

فأما الهم الذى لا يكتب، فهي . لها لخوف االله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء فى ذلك وعصيانه هواه
وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا . وطن النفس عليها، ولا يصحبها عقد ولا نية وعزمالخواطر التى لا ت

لا؛ لأنه إنما حملـه علـى تركهـا    : قال. تركها لغير خوف االله تعالى، بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟
 وقـد تظـاهرت  . وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه. وهذا ضعيف لا وجه له هذا آخر كلام القاضي. الحياء

إن الـذين يحبـون أن تشـيع    ( :قوله تعـالى  ومن ذلك . نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر
وقولـه  . 19سـورة النــــور،الآية    )الفــــاحشــة في الــذين آمنـــوا لهم عذاب ألـيم 
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نصوص الشرع وإجماع العلماء  تضافرتوقد : " وقال الإمام النووي رحمه االله
روه بهم، وغير ذلـك مـن أعمـال    على تحريم الحسد، واحتقار المسلمين، وإرادة المك

  .)1("واالله أعلم. القلوب وعزمها
وهذا رأي صائب على حسب رأيي؛ لأن الحسد من أعمال القلوب، وفيه هـم   

وكذلك احتقار المسلمين والكيد لهم بالهم . وهذا قوي جدا. وعزم، وهو كبيرة من الكبائر
لعقاب الأخروي يكون في العزم إذن، فا. كلها محرمة لا ينكرها إلا مكابروالعزم، فإنها 

بخلاف العقاب الدنيوي وهو موضوع الرسـالة،  . المستقر في  القلب، دون الهم بالفعل
  .فلا عقاب أصلاً لصعوبة تمييزه وإثباته

إذا كان إقرارٌ مثلا من مكلف هل يعاقبه القاضي؟ نـرى أنـه إن   : قد يقول قائل
  .وهو من باب التعزير على المعصية. علمواالله أ. ثبت فلا مانع من إقامة التعزير عليه

وكذلك لا عقاب على الأعمال التحضيرية بكونها متعلقة بالجريمة التـي كـان   
دليل ذلك هو أن التحضير للجريمة ليس فيه اعتداء بذاتـه علـى حـق    . التحضير لها

المجتمع أو للأفراد، أو على الأقل فإن كونه يشكل اعتداء محل شك، والجرائم يؤخـذ  
إلا أن هناك استثناءات خصوصا مـا إذا كانـت علامـات    . )2(ا باليقين، لا بالشكفيه

فقـد نـص الحنفيـة    . الجريمة بادية على وجوه القوم مثلا، كالخمر، فإن فيها التعزير
أن من يوجد في بيته الخمر وهـو فاسـق، أو يوجـد القـوم     "رحمهم االله تعالى على 

غير أنهم جلسوا مجلـس مـن يشـربها لا    مجتمعين عليها، ولم يرهم أحد يشربونها، 
وكان في عهد أبـي  . وكذلك الرجل يوجد معه ركوة من خمر. يحدون، وإنما يعزرون

لأن معه آلة الشرب : لِمَ تَحُدَّه؟ فقال: فقال له الإمام. حنيفة من يقول بوجوب الحد عليه
كان أي إذا . )3("يةكذا في الظهير. فارجمه إذن، فإن معه آلة الزنا: فقال الإمام. والفساد

                                                                                                                                                                                

ا والآيات فى هذ. 12سورة الحجرات، الآية). اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ( : تعـــالى 
  . كثيرة

  .2/152، مرجع سابق شرح صحيح مسلمالنووي،   )1(
الصنعاني، محمد بن إسـماعيل الكحلانـي، سـبل    . 1/508 ، مرجع سابق روح المعانيالألوسي، تفسير   )2(

  . 3/216 ).ت.د. (السلام على متن بلوغ المرام، دار الفكر
حنيفة هنا قد يُعفى من التعزير إذا لم تكـن  وعلى قول أبي . 5/28 ، مرجع سابق البحر الرائقابن نجيم،   )3(

  .القرائن قوية على إتيانه الجريمة
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معه آلة شرب الخمر وهي قارورة الخمر، فإن له أيضا آلة للزنا، فارجمه مـا دمـت   
  .ترجمه بسبب توافر آلات الجريمة لديه

حيـث تعـده   . ويعتبر الفقه الإسلامي الشروع الذي في القانون من باب التعزير
لمـراد إثباتهـا   معصية مستقلة مكونة جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عـن الجريمـة ا  

  .وارتكابها
ومن خلال تَتَبُّعِنا لنصوص الشرع والفقهاء، وجدنا أن أركان الشروع ذكـرت  

  :ضمنا في كتب الفقهاء، منها
   :البدء في التنفيذ-1 

هو من باب  –الذي يُعتَبَرُ جريمة مستقلة  –حيث يُلاحَظُ أن عقوبة الشروع هنا 
المذهبَ المادي إلى المذهبِ الشخصيّ الذي تأثر  التعزير، وفيها يتجاوز الفقه الإسلاميُّ

بالشريعة الإسلامية، إلا أن الأخيرة لا تشترط كون الأفعال الأولى والإعدادات مؤديـة  
مباشرة إلى الجريمة، بل يكفي لقيام الشروع في الفقه ما إذا كان بـين الفعـل وبـين    

مثـال  . عصية تستحق التعزيرالجريمة المقصودة أسباب مادية تؤدي إليها، مادام فعله م
الذي يقبض عليه قرب الحرز ومعه آلات النقب إذا تبين أن قصده النقب للسرقة، : ذلك

.   )1(أو إذا قبض عليه وهو مراصد للمال انتظاراً اغفلة حارسه ليتمكن مـن السـرقة  
فإذا جمع المال في الحرز واسترجع منه قبـل إخراجـه   : " وقال في الأحكام السلطانية

وإذا . رب أربعين سوطاً، وإذا نقب الحرز ودخل ولم يأخذ، ضُرب ثلاثـين سـوطا  ضُ
وإذا تعرض للنقب أو لفتح باب ولم يكمله . نقب الحرز ولم يدخل ضرب عشرين سوطا

   . )2("للمال يحقق مراصداًوإذا وجد معه منقب أو كان . عشرة أسواطضرب 
الشروع في السرقة مثلا قد ويلاحظ من نص الماوردي هنا أنه كلما كان الفعل و

وهو نص على البـدء فـي   . تخلفت فيه أحد شروطها كان العقاب مخففا بحسب الجرم
  . تنفيذ الفعل

                                                           
  . 225ص). ت.د.(الماوردي، علي بن محمد، الأحكام السلطانية، دار الكتب العلمية  )1(
  .267ص، مرجع سابق الأحكام السلطانيةالماوردي،   )2(
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ولو أَنفذ واحد مقاتلَه،  وأجهز : " كما نص بعض فقهاء المالكية على ذلك بقوله
ة إلـى  إشـار : أنفذ واحد مقاتله: فقوله. )1("وقيل بالعكس. وعوقب الأول. عليه ثان قتل

  .وكان حكمه مخففا؛ لأنه لم يباشر قتله بناء على القول الأول. البدء في التنفيذ
وقد ركزت الشريعة على أساسين اثنين في إقامة العقاب على شخصية الجـاني  

: قال مالك : " جاء في المدونة . وقد اعتمد عليها المذهب الشخصي. وطبيعة الجريمة
وذلـك جوابـا   . )2("ظم فساداً في خوفه ممن قتلورب محارب لا يقتل وهو أخوف وأع

أرأيت أهل الذمة وأهل الإسلام إذا حـاربوا  : لسؤال سحنون لابن القاسم، حيث قال له 
" فأخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا فأُخذوا كيف يصنع بهم الإمام في قول مالك؟ قـال 

  .)3("قتل وإن شاء قطعإذا أخافوا السبيل كان الإمام مخيرا إن شاء : قال الإمام 
فقد جعل االله الفساد مثـل  : " وفي ذات البدء في الشروع جاء عن مالك أنه قال

ولا غـرو أن  . أي من أخاف السبيل وحارب الناس بالقوة فهو بمثابة قـتلهم  . )4("القتل
الفساد الذي عبر عنه مالك رحمه االله المراد من الحرابة التي شبهها بالقتل؛ إذ قد يشرع 

وهذا فيمن عظم فسـاده، وإلا  . الحرابة فتكون فسادا ولو لم تصل إلى حد قتل الغيرفي 
: قال مالـك  . وليس كل المحاربين سواء : " يقول الإمام مالك . فإن في ذلك تفصيلاً 

منهم من يخرج عصاه أو بشيء فيؤخذ على تلك الحال، لم يخف السبيل ولم يأخذ المال 
  .)5("أخذ فيه بأيسره لم أر بذلك بأسا فهذا لو: قال مالك. ولم يقتل

وهذا تخفيف بقدر الجرم في الشروع في الحرابة؛ لأن جريمته لم تـتم ،  : قلت
  . حيث أُخذ عليها في البدء شارعاً في جريمته

  
  
  

                                                           
  .233/ 6، مرجع سابق مواهب الجليلالحطاب،   )1(
  .16/298، مرجع سابق المدونةأنس،  مالك بن  )2(
يقتل ولو لم يسـرق أو يقتـل   : ويلاحظ في هذا النص أن المحارب المخيف السبيل. نفس المصدر السابق  )3(

  .غيره، وكان رأسا أو كان محاربا قد عظم فساده جدا
  .16/298 ، مرجع سابق المدونةمالك بن أنس،   )4(
  .المصدر السابق  )5(
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  المطلب الثاني
  في كون الشروع في الفعل بقصد القيام بارتكاب جناية أو جنحة 

  في الشريعة والقانون
  

الشروع في الفعل حتى يعتبر شروعا فإنه يجب أن يتوافر  ط فييشتر: تمهيد
فيه شرط القصد الجنائي، حيث إن المجرم قد نوى أنه سيقوم بجناية أوجنحة، ولا دخل 

  . للمخالفات هنا ؛ لتفاهتها
وقد قمت بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين، أتكلم في الأول منهما عـن اشـتراط   

زائري، وفي الثاني أخصصه في الشـريعة الإسـلامية،   القصد الجنائي في القانون الج
  :وهذا الفرعان هما

  في كون الشروع في الفعل بقصد القيام بارتكاب جناية أو جنحة: الفرع الأول
  .في القانون الجزائري 

  في كون الشروع في الفعل بقصد القيام بارتكاب جناية أو جنحة: الفرع الثاني
  .في الشريعة الإسلامية 

  الأولالفرع 
  في كون الشروع في الفعل بقصد القيام بارتكاب جناية أو جنحة

  .في القانون الجزائري 
من قانون العقوبات الجزائري بأن المحاولة والشروع يكونـان   30نصت المادة 

المحاولة فـي  : ، حيث جاء فيها  31وأما الجنحة فقد نصت عليها المادة . في الجناية 
  .)1( بناء على نص صريح في القانونالجنحة لا يعاقب عليها إلا

   

                                                           
مـن قـانون    342كما صرحت بها المـادة  .  342-222-209: تقريبا في المواد التالية وقد استقصيتُها  )1(

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليهـا فـي هـذه المـادة     : " العقوبات الجزائري على أنه
-347-346-344-343المـواد  : وانظر في ذلك". بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح

  .من قانون العقوبات الجزائري 348-350-363-372-407-416
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فإنه لا يتصور أن . وإنه لا يتصور الشروع في المخالفات لتفاهتها وهذا تخفيف
  . )1(يعاقب شرطي مرور سائقا حاول قطع الإشارة

ولا يمكن تصور وقوع الشروع في الجرائم غير العمدية والتي تقع خطـأ مـن   
عمدية التي يلقي القانون فيها على الجاني عبء الجاني، كما أنه لا يتصور في الجرائم ال

ومـن ذلـك الضـرب    . النتيجة التي لم يقصدها، وذلك بالوصف الذي يتضمن النتيجة
المفضي إلى الموت، ومن ثم، فلا يعقل أن يكون  هناك شروع في جريمـة الضـرب   

  . المفضي إلى الموت
و الجرح الذي وإذا أفضى الضرب أ: "ق ع ج  264فلقد نصت على ذلك المادة 

ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها، فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشـر  
  ". إلى عشرين سنة

وهذا ضرب شديد مآله ونتيجته محـددة، وحتمـا فإنهـا    . فالنتيجة معروفة سلفاً
فهذا عقوبته ذات العقوبة للجريمة التامة؛ لأنها ستفضي إلـى  . ستؤدي إلى إزهاق روح

ولا معنى هنا للشروع فيها؛ إذ الشروع فعل نـاقص غيـر تـام،    . جريمة تامةتكوين 
  .فافترقا

  

                                                           

  .وذلك لتفاهتها وعدم كون ذلك الفعل يشكل خطرا بتاتاَ  )1(
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  الفرع الثاني
  في كون الشروع في الفعل بقصد القيام بارتكاب جناية أو جنحة 

  .في الشريعة الإسلامية
يُتصور وقوع الشروع في الفقه الإسلامي في الجرائم العمدية حدودا وقصاصـا  

  .ور ذلك في جرائم الخطأولا يتص.  وتعزيرا
فالخطأ قـد  : وأما القتل الخطأ :" ففي جرائم الخطأ يقول صاحب بدائع الصنائع

أن يقصـد صـيدا،   : فنحو: أما الأول. يكون في نفس الفعل، وقد يكون في ظن الفاعل
فنحو أن يرمي إلى إنسان : وأما الثاني. فيصيب آدميا، وأن يقصد رجلا فيصيب غيره

فإذا هـو  : وقوله.فيصيب آدميا: فقوله. )1("ي أو مرتد، فإذا هو مسلمعلى ظن أنه حرب
  .إشارة إلى أنه لا شروع هنا، بل جريمة تامة: مسلم

أو حربيـا،  . أن لا يقصد ضـربه كَرَمْيِـهِ شـيئاً   : والخطأ:" وجاء عند المالكية
  .والإصابة دليل على تمام الجريمة والقتل.)2("فيصيب مسلماً

الرمي لشـاخص  : والخطأ:" ول صاحب شرح زيد ابن رسلانيق: وعند الشافعية
فلا .إيماء إلى تمام القتل. فمات : قوله . )3("بلا قصد كأن زلق فوقع على إنسان ، فمات

  .شروع إذن في القتل الخطأ إطلاقاً؛ لعدم القصد 
كرمي صيد  . أن يفعل ما له فعله: الخطأ:" ويقول في زاد المستقنع عند الحنابلة

فـلا  . وهذا دلالة على أن القتل الخطأ تتم فيه الجريمة إطلاقاً. )4("فيصيب آدميا ونحوه،
  .  يمكن تصور الشروع فيه أصالةً

أما في الجرائم العمدية فيتصور فيها الشـروع،  . هذا في القتل والجرائم الخطأ 
  :ويمكن ذكر ما ورد فيها في الحدود والقصاص

                                                           
  .7/234 ، مرجع سابق بدائع الصنائعالكاساني،   )1(
  .6/240، مرجع سابق مواهب الجليلالحطاب، : وانظر. 4/242، مرجع سابق حاشيةالدسوقي، ال  )2(
 ).ت.د(، دار المعرفة، بيـروت،  )غاية البيان(مد الأنصاري، شرح زبد ابن رسلان الرملي، محمد بن أح  )3(

1/287.  
لحجاوي، شرف الدين موسى، زاد المستقنع فـي اختصـار المقنـع، طبعـة دار البخـاري، القصـيم،       ا  )4(

 وهـو القتـل  ". ما لم يقصد القتل: وقال. 8/240 ، مرجع سابق المبدعابن مفلح، " وانظر. 1/216.بريدة
ابن بلبان، محمد بن بدرالدين الدمشقي، أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمـام  : وانظر. الخطأ

  . 1/244 .هـ1416محمد ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، عام : أحمد بن حنبل، تحقيق
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ل أن يأخذ المال ويقتل النفس عزر وحبس فإن وقع قب:" جاء في الحرابة قولهم 
يراه السلطان؛ لأنه تعرض للـدخول فـي معصـية عظيمـة فعـزر       على حسب ما

  .)1("كالمتعرض للسرقة بالنقب والمتعرض للزنا بالقبلة
حيث يتمثل . فالتعرض للدخول في المعصية شروع فيها عمداً في هذه الجريمة 

لطات قبل أن أخذه للمـال وقتلـه الـنفس    هذا التعرض في كونه قد وقع في أيدي الس
  .فإنه قد شرع في إخافة السبيل والتعرض لمصالح الناس وأرواحهم. المعصومة

كما جاء في الضرب المفضي للموت الذي يمكن أن يتصور فيه شروع ما ذكره 
أن يضرب بالسـوط  : وأما المختلف فيه فهو:"صاحب بدائع الصنائع السابق حيث قال 

وهذا شبه عمد بلا خلاف بين أصـحابنا  . في الضربات إلى أن يموت الصغير ويوالي
فعلى قـول الحنفيـة هنـاك    . )2("وعند الشافعي رحمه االله هو عمد.  رحمهم االله تعالى

  .إذ اعتبره عمدا. تخفيف على الجاني، وعلى قول الشافعي فيه تشديد
 فـي  وعلى قول الحنفية يعتبر الضرب المفضي للموت شروعا في الضرب، لا

وهذا الرأي الراجح . القتل؛ لذلك كان تخفيف وهو شبه عمد فيه الدية ، ولا قصاص فيه
  :عندي لما يلي

  . أن القتل لم يكن مقصودا لذاته-1
أن الضرب المتتالي لا يمكن أن يكون معه قصد قتل، وإلا لتوجه الجاني إليه -2

  .يد تأديبا فقط أو شفاء غليلمما يدل على أنه ير. ابتداء، ولم يحتج إلى توالي الضربات
  : ومن صور الشروع في الجنايات في الشريعة وتحقيق القصد فيها

  .)3(مسألة التطيين: أولاً
فقد ذهب جمهور الحنفية إلى أن فيه تخفيفا ولو كان المطين عامـدا؛ إذ عـدوه   

 خلافا لأبي حنيفة الذي يرى بإعفاء الفاعل مطلقـا مـن  . فيه التضمين بالدية: شروعا
ولكن يعزر على :" قال صاحب المبسوط . القود والدية، ويمكن تعزيره بالسجن وغيره

  .فقد اعتبره شروعاً، وفيه التخفيف. )4("ما صنع
                                                           

  .2/284.هـ1379الشيرازي، أبوإسحاق، المهذب ، طبعة عيسى البابي الحلبي ، عام   )1(
  . 7/233 ، مرجع سابق بدائع الصنائعالكاساني،   )2(
  . أن يدخل إنسان آخر بيتا، أو محلا ثم يطينه عليه أو يوصده بأقفال حيث يتعذر خروجه منه أبدا: وهو  )3(
  .26/153 ، مرجع سابق المبسوطالسرخسي،   )4(
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ولو طيَّن على أحد بيتا حتى مـات جوعـا أو   ": جاء في بدائع الصنائع ، قوله
  .)2("يضمن الدية )1(وعندهما. عطشا لا يضمن شيئا عند أبي حنيفة

ولا صنع . أن الهلاك حصل بالجوع والعطش، لا بالتطيين: أبي حنيفة هوودليل 
والحفر حصل من الحافر، . بخلاف الحفر فإنه سبب للوقوع. لأحد في الجوع والعطش

  . فكان قتلا تسبيبا
والتطيين حصل من المطين، فكان قتلا .  وكذلك التطيين فإنه سبب للهلاك: قلت

فـإذا  . لعطش وكذلك التطيين الذي هو سبب لِلْأُولَيَيْنوالهلاك حصل بالجوع وا. تسبيبا
التطيين، فإن التطيـين  : الجوع والعطش، وسبب الجوع والعطش : كان سبب الهلاك 

وهي علاقة . سبب الهلاك بلا محالة كما يقر بذلك المناطقة والرياضيون وأهل الحساب
  .)3(متعدية

يب لإهلاكـه؛ لأنـه لا بقـاء    تسب: بأن الطين الذي عليه: كما استدل الصاحبان
للآدمي إلا بالأكل والشرب، فالمنع واستيلاء الجوع والعطش عليه يكون إهلاكـا لـه،   

  .)4("فأشبه حفر البئر على قارعة الطريق
وقد رجحه كثير من محققـي  . وهذا القول أقرب للواقع من قول أبي حنيفة: قلت

ولو طيَّن على  إنسان بيتـا  ": المذهب الحنفي، كصاحب حاشية رد المحتار، حيث قال
حتى مات جوعا أو عطشا وجبت عليه الدية؛ لأنه سبب يؤدي إلـى التلـف، فيجـب    

  .  )5("لمنع الظلمة من الظلم اهـ .. الضمان، وهو المختار 
إنـه لا  : وهو منع الظلمة من الظلم؛ لأنه لو قيل: فقد زاد رحمه االله تعليلا آخر

ظلمة في قتل من يشاءون بالتطيين، وفي هذا فتحُ بابٍ ضمان على فعلته هذه لاستغلها ال
فعلى هذا القول يكون شروعٌ في القتلٍ بالتطيين، فعقوبته أخف مما لو .  كبير من الشر

                                                           

يعقوب، ومحمد بن الحسـن الشـيباني   ضمير التثنية عند الحنفية يعود إلى الإمامين أبي بوسف إبراهيم بن   )1(
  .صاحبي أبي حنيفة وعمدتا مذهبه

  .235-7/234 ، مرجع سابق بدائع الصنائعالكاساني،   )2(
) أ(، فإن )ج(له علاقة بـــــ) ب(و) ب(له علاقة بــــ ) أ(أنه إذا كان : جاء في علم الرياضيات  )3(

  .  ، وهذا معنى أنها علاقة متعدية)ج(له علاقة بـــــ
  .235-7/234 ، مرجع سابق الكاساني، بدائع الصنائع  )4(
  .6/543 ، مرجع سابق حاشية ابن عابدينابن عابدين،   )5(
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وعلى قول أبي حنيفة ، لا يكون فيها لا شروع ولا قتل، . كانت قوَدا؛ إذ فيه القصاص
  .ر سالفاإلا ما كان من تعزير كما م. وفيها العفو عن الجاني

وقد يزاد على قول الصاحبين أن على الجاني الدية، ويعاقب تعزيـرا فيوجـع   
  .    )1(ضربا مثلا كما صرح ذلك في البحر الرائق عن الخانية عن محمد بن الحسن

   
  :مسلك المالكية      

وسيأتي بعد هذا، فقد قالوا بـالقَوَد   –ووافقهم الجمهور  –ذهبت فقهاء المالكية  
وشَبَّهَ بالضرب في وجوب :" قال الدردير في الشرح الكبير . اص من الجاني والاقتص

أو شراب قاصدا به موتـه   –وهو قول خليل  –) كخنق ومنع طعام : (القصاص قوله
ومن ذلك الأم تمنع ولدها الرضاع حتى مـات،  . فإن قصد مجرد التعذيب فالدية. فمات

  .)2("لتهاوإلا، فالدية على عاق.  فإن قصدت موته قتلت

                                                           

إن أدخل إنسانا في بيت حتى مـات جوعـا أو   ": 8/336 ، لابن نجيم، مرجع سابق قال في البحر الرائق  )1(
إذا طيَّن على  آخر بيتا حتـى  : كبرىوفي ال. تجب الدية: وعندهما. عطشا لا يضمن شيئا عند أبي حنيفة

: قـال محمـد  : وفي الخانية. عليه الدية: وعندهما.مات جوعا أو عطشا لم يضمن شيئا في قول أبي حنيفة
: ولو أن رجلا أخذ رجلا فقيده وحبسه حتى مات جوعا: وفي الظهيرية. وعلى عاقلته الدية. يعاقب الرجل

: وفي المنتفى. والفتوى على قول أبي حنيفة أنه لا شيء عليه. هأوجعه عقوبة والدية على عاقلت: قال محمد
. يقاد فيه؛ لأنه قتله عمدا: وفي الذخيرة. فيه دية: قال. سُئل محمد عن رجل ألقى رجلا حيا في قبر ومات

والفتوى أنه علـى عاقلتـه   . وهذا قول محمد. ولو ألقاه حيا في قبر يقتل به؛ لأنه قتله عمدا: وفي الكبرى
   ". والفتوى على قول أبي حنيفة: وفي الظهيرية. ةالدي

 6/240، مرجع سابق التاج والإكليلالمواق، أيضا : وانظر.  4/242، مرجع سابق الشرح الكبيرالدردير،   )2(
: ابن القصـار ) قال. (قتل به كخنق ومنع طعام ومثقل: إن تعمده بضرب لطمة فمات: ومن المدونة :" قال

نسبة إلى جامع  –بعض القرويين ) : قال. (يمنعه الغذاء حتى يموت جوعا فإنه عمد أو يطبق عليه بيتا أو
من منع فضل مائه مسافرا عالما أنه لا يحل منعه وأنه يموت إن لم يسقه ماءه أنه يقتل  -القرويين بالمغرب

: وقولـه . موتوالمطين عليه أشد من منع المسافر الماء غيره حتى ي: يقول الباحث". به ، وإن لم يل قتله
  .وهو الصحيح . وإن لم يلِ قتله إشارة إلى أن القتل بالتسبب كالمباشر في كونه عمدا ففيه إعدام

إتلاف بمباشرة : الإتلاف الموجب للضمان ضربان:" قال 4/246 ، الحاشية، مرجع سابق الدسوقي: وانظر
إن قصد ضربا كخنق ومنـع طعـام   : فذكر المصنف أولا أمثلة الإتلاف بالمباشرة بقوله. وإتلاف بالسبب
لأنه قصده للضرب فإنه إما قتلُ خطـأ  . ضربا: إن قصد قتلا، مكان : والصحيح لو قال".  وشراب ومثقل

  .    أو شبه عمد كما هو عند الجمهور. كما هو عند المالكية
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وما مَنْعُ الطعام والشراب إلا كمن يُطين على آخر بيتاً؛ إذ القصد مـن الكـل    
وهنـا يـذهب   . فمن قصد القتل على هذا القول فإن فيه الإعدام والقصاص. الإهلاك 

المالكية إلى وجوب الدية وسقوط  القصاص في حالة ما إذا كان الهدف مجرد التعذيب، 
الدية على العاقلة ، وهو من باب الخطأ ، وهو عند الجمهور ففي ذلك . وهذا وجيه جدا

. إذ إن مالكا رحمه االله يرى بأن القتل عمد وخطأ لا ثالث لـه . غير  المالكية شبه عمد
  . )1(وشبه العمد عنده خطأ

  
  : مسلك الشافعية

وإن حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة لا يبقى :" ذبـاحب المهــال صــق
  .)2("راب ، فمات ، وجب عليه القود ؛ لأنه يقتل غالباــشفيها طعام ولا 

  :   مسلك الحنابلة
حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى : الضرب السادس:" قال صاحب الإنصاف 

  .)3("مات جوعاً وعطشاً في مدة يموت في مثلها غالبا، فهو عمد
 ـــلا فرق بين التطيين الذي ذكره الحنفية س: وعندي  إذ . بس ابقا، وبين الح

ع، فما طين أحد على آخر بيتا ومات، إلا أنه كان قـد منعـه   ــكلها تدور حول المن
  .الطعام والشراب، وإلا لم يهلك

  . فيكون على قول الحنفية تخفيف، وعلى قول الجمهور تشديد
                                                           

د ثالث سعيد الغاني، ابن نصر، عبدالوهاب بن علي الثعلبي أبومحمد، التلقين في الفقه المالكي، تحقيق محم  )1(
وقال في بداية المجتهد، ابن رشـد، بدايـة   . 1/466 .هـ1415المكتبة التجارية، مكة المكرمة، طبعة عام

والمشـهور  :" 1/1200. هـ1415، عام1المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق محمد صبحي حلاق، القاهرة، ط
  ". ه يتخرج عنه في ذلك رواية أخرىإن: عن مالك نفي شبه العمد إلا في الابن مع أبيه، وقد قيل 

الشـافعي،  ، وكذلك الأم للشافعي. 2/186وانظر نفس المصدر . 2/176 ، مرجع سابقالمهذبالشيرازي،   )2(
، مرجـع  وإعانة الطـالبين . 6/7. هـ1393،عام 2محمد بن إدريس، الأم، طبعة دار المعرفة، بيروت، ط

شرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دارالفكـر،  الشرواني، عبدالحميد، حواشي ال و. 4/112سابق 
، مغني المحتـاج الشربيني، و. 9/127 ، مرجع سابق روضة الطالبينالنووي، و. 8/380).ت.د(بيروت، 

  . 1/122). ت.د. (دار المعرفة، بيروت، منهاج الطالبينالنووي، و. 4/5مرجع سابق 
وكذلك في . 8/211 ، مرجع سابق المغنيابن قدامة،  :وانظر. 9/439، مرجع سابق الإنصافالمرداوي،   )3(

دار الفكـر  . هلال مصـطفى هـلال  : مراجعة. البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع: مذهب الحنابلة 
  .4/16 ، مرجع سابق الكافيابن قدامة، و. 5/508. م1982عام . للطباعة والنشر
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كما أنه يكون على قول أبي حنيفة عفو، وهـو غايـة فـي التخفيـف، خلافـا      
  . أما القود  فهو تشديد. ليه الدية، وهي أيضا تخفيفللصاحبين اللذين يريان بأن ع

  :الترجيح
  :إن قول الجمهور هو الراجح كما ظهر لي؛ وذلك لما يلي

  .لأنه يحتاط في الدماء ما لا يحتاط في غيرها -1
  .ولأن الدم هنا حق خاص خالص للعبد -2
في الفقه ولأن هناك عمدا وقع فلا بد من إيقاع أقصى العقوبة كما هو معلوم  -3

  .الجنائي الإسلامي
  . )1(سدا للذريعة؛ إذ في التخفيف هنا عونا للظلمة والمجرمين -4

  .القتل بالسم: مسألة 
إلى عدم القصاص فيمن أطعم غيره سـما،   )3(وبعض الشافعية )2(ذهبت الحنفية

الذي يـرى   )4(بخلاف الجمهور. وذهبوا إلى التعزير، وهو عقاب مخفف باعتبار القود
  .شديد والحكم بالقصاصبالت

  : مسلك الحنفية
فقتله، لم يكن عليه  )5(ولو سقى رجلا سما أو أوجره إيجارا:" في المبسوط قال 

سقاه سما أو أوجره إيجارا، فقـد  : قال: وفي بعض النسخ. والدية على العاقلة. قصاص
 ـ. صار متلفا له يئا؛ وهذا هو الأصح؛ لأنه إذا دفعه إليه حتى شرب بنفسه لم يضمن ش

ومن أعطاه، غَرَّه حين لم يخبـره  . لأن الشارب مختار به في شربه، فيكون قاتلا نفسه
أن اليهودية : والأصل فيه. ولكن بالغرور لا يجب عليه ضمان النفس. بما فيه من السم

حين أتت بالشاة المسمومة هدية إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأكل من ذلك بشر 
. م يضمنها رسول االله صلى االله عليه وسلم ديته؛ لأن تناوله باختيارهبن البراء فمات، ل

                                                           
  . وغير مكلف وهكذافإنه يكون احتيال بالقتل بالتسبيب، ولو بمجنون   )1(
  . 26/153، مرجع سابق طالسرخسي، المبسو  )2(
  . 2/176 ، مرجع سابق الشيرازي، المهذب  )3(
، النووي، 4/244 ، مرجع سابق ، الدردير، الشرح الكبير16/433ابن أنس، مالك، المدونة، مرجع سابق،   )4(

  ، 5/508 سابق ، مرجع البهوتي، كشاف القناع. 1/122 ، مرجع سابق روضة الطالبين
  .5/279 ، مرجع سابق لسان العربابن منظور، . جعل السم في فمه: أوجره السم أي  )5(
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هذا إذا كان سـما  : وقيل. فأما إذا أوجره إيجارا، فقد صار متلفا له، فيكون ضامنا ديته
يعلم أنه يقتله  )1(فأما إذا كان سما ذعافا. قد يقتل وقد لا يقتل، فيكون ذلك بمنزلة الخطأ

  .)2("القصاصلا محالة، فإنه يجب عليه 
  . فالحنفية هنا يرون بالتخفيف؛ إذ لو غره فإن فيه التعزير

 )3(فإن كان الـراوي . ولو أطعم غيره سما فمات:" وقال صاحب بدائع الصنائع 
بنفسه فلا ضمان على الذي أطعمه؛ لأنه أكله باختياره ، لكنه يعزر ويضرب ويؤدب؛ 

. والغرور في مرتبة الشـروع . )4("لأنه ارتكب جناية ليس لها حد مقدر، وهي الغرور
وهـم يشـاركون   . ثم إن الحنفية يرون فيمن أوجره السم ففيه الدية فقط. وفيه التخفيف

  .والجمهور يرى بالقود مطلقا. فإن فيه القصاص. الجمهور فيما إذا كان السم ذعافا
  :مسلك المالكية

. نعـم : ه؟ قـال أرأيت من سقى رجلا سما فقتله أيقتل ب: قلت:" جاء في المدونة
وقد اشترطوا العمد والعلم بوجود السم فـي الشـيء   .وهو القود والقصاص. )5("يقتل به
أي لغير عـالم، فتناولـه ،    -وتقديم مسموم-وقول خليل:"قال في الشرح الكبير. المقدم

  .)6("ومات ، فيقتص من المقدِّم إن علم أنه مسموم ، وإلا فلا شيء عليه
  :مسلك الشافعية

لا يجب، : والآخر. أنه يجب فيه القود: أحدهما: في هذه المسألة قولان  للشافعية
وإن قدمه إليه أو خلطه بطعام :" قال في المهذب.كما يرى بذلك الحنفية. بل فيع التعزير

لا يجب عليه القود؛ لأنه أكله باختياره، فصار : أحدهما: الرجل فأكله فمات ففيه قولان 
بل ذهب بعض من الشافعية إلى الإعفـاء  . )7("يجب: ثانيوال. كما لو قتل نفسه بسكين

ولو دس ممـا فـي   : "قال صاحب منهاج الطالبين. من العقاب كما هو قول أبي حنيفة
                                                           

  .9/109 ، مرجع سابق لسان العربابن منظور، . السم القاتل الحي: السم الذعاف هو  )1(
  . 26/153، مرجع سابق المبسوطالسرخسي،   )2(
  .من الري . الساقي : أي   )3(
  .7/235 ، مرجع سابقئع الصنائعبداالكاساني،   )4(
  .433/ 16 ، مرجع سابق المدونةمالك بن أنس،   )5(
، مرجع سابق حاشيةال الدسوقي،  :وانظر في ذلك للمالكية. 4/244 ، مرجع سابق الشرح الكبيرالدردير،   )6(

  .6/241، مرجع سابق التاج والإكليلالمواق، و. 4/244
  .2/176، مرجع سابق المهذبالشيرازي،   )7(
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: وفي قـول  . الدية : وهي : فعلى الأقوال. طعام شخص الغالب أكله منه، فأكله جاهلا
  . )1("لا شيء: وفي قول. قصاص 
  :مسلك الحنابلة 

أو خالطه بطعـام،  . سقاه سما لا يعلم المقتول به:" في كشاف القناعقال البهوتي 
فمات، فعليه القود إن كان ذلـك  . ثم أطعمه إياه، أو خلطه بطعامٍ فأكله، وهو لا يعلم به

فالفقهاء الذين يرون بالقود والقصاص هنا لم يروا بأن هنـاك  . )2("السم مثله يقتل غالبا
  .بأركانها وشروطها بل هي جريمة تامة. شروعاً أصلاً

ومن رأى بأن فيها التعزير والتأديب ، رأى أنه شروع في قتل الغير، وقد غره 
حين أعطاه السم، ثم كان المقتول قاتلا نفسه؛ لذلك قالوا بـالتخفيف، بالديـة والحـبس    

ولكـن  . من أعطاه، غَرَّه حين لم يخبره بما فيـه مـن السـم   "وقد مر أن .  والضرب
فلا ضمان على الذي أطعمه؛ لأنه أكلـه  :" وقالوا". ليه ضمان النفسبالغرور لا يجب ع

باختياره ، لكنه يعزر ويضرب ويؤدب؛ لأنه ارتكب جناية ليس لها حد مقـدر، وهـي   
  . باعتبار مقابلته للقصاص والقود. شروع مخفف:  والغرور". الغرور

ابلة ــوالحنافعية ــواالله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور المالكية والش :الراجح
ود؛ لقوة ما استدلوا به، ولأنه ثبت أن النبي صلى االله عليـه  ــاتل القــأن على الق

وسدا لذريعة القتـل  . وسلم حين علم بقتل أحد أصحابه بسم شاة اليهودية قد أمر بقتلها
إن و .بالسم الذي قد يتذرع به الظلمة وأصحاب الأهواء في سراديب السياسة وغيرهـا 

ولعلني أتطرق لمسـألة فـي السـرقة    . ي الجنايات والقتل والقصاص ما مضى كان ف
  :وهي

  .مسألة نقب الحرز
  :مسلك الحنفية

يعتبر الحنفية رحمهم االله تعالى أن نقب الحرز فقط شروعا ليس فيه قطع، بـل  
. وإذا نقب اللص البيت، فدخل، وأخـذ المـال  :" دايةــــحيث يقول في اله. تعزير

ا؛ لأن الأول لم يوجد منه الإخراج ــع عليهمـلا قطـبيت، فارج الــوناوله آخر خ

                                                           
  .1/122 ، مرجع سابق منهاج الطالبينالنووي،   )1(
  .5/508، مرجع سابق كشاف القناعالبهوتي،   )2(
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والثاني لم يوجد منه هتك ، فلم تـتم  .  )1(لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه
  .)2("فإذا خرج ولم يأخذه فهو مضيع، لا سارق....السرقة من كل واحد

  :مسلك المالكية
الجريمة بأن لم يخـرج الجـاني   يرى المالكية رحمهم االله تعالى  أنه إذا لم تتم 

  . مسروقه، وقبض عليه فيه،فإن هذا يعد شروعا، ويسقط حد السرقة فيه وهو القطع
نقل المسروق داخـل  : أي. )3("ولا إن نقله ولم يخرجه: " قال خليل رحمه االله 

الشيء المحرز كالدار مثلا والحانوت، ولم يخرجه هو، حيث تركه داخـلا، وأخرجـه   
قال . رجه أصلاً، وقد قبض عليه فيه، فهذا شروع، ولا قطع في كل هذاغيره أو لم يخ

  .)4("واتفقوا في السارق يؤخذ قبل أن يخرج المتاع، أنه لا قطع عليه:" المواق
  

يرى الشافعية رحمهم االله تعالى أيضا أنه إذ لم تتم السرقة كـان  :مسلك الشافعية
قال الشافعي فـي الأم فـي   . ع عنهالعمل فيها شروعا، مؤداه التخفيف وسقوط حد القط

                                                           

حيـث أخرجـه   . لم يخرج المسروق بذاته: أي" خروجه....لم يوجد منه :"ومعنى قوله. فهو ليس بسارق  )1(
  . غيره، وهو اليد المعترضة المعتبرة في إخراج المال قبل خروجه هو

إلا أنه لا يجب القطع إلا بالإخراج : " وقال أيضا .  2/124، مرجع سابق الهداية شرح البدايةيناني، المرغ  )2(
منه؛ لقيام يده فيه قبله، بخلاف المحرز بالحافظ، حيث يجب القطع فيه كما أخذ؛ لزوال يد المالك بمجـرد  

مت السرقة بمجرد الأخذ مباشرة في الحافظ ت: قلت. والحافظ هو الإنسان شخصه وذاته. الأخذ فتتم السرقة
: " وقد قال المؤلف قبل ذلك. ، لكن الحرز لمعنىً فيه لا تتم السرقة إلا بالإخراج، وهو شروع ولا قطع فيه

الهدايـة  المرغينـاني،  : انظـر ". وحرز بالحافظ. حرز لمعنىً فيه كالبيوت والدور : والحرز على نوعين
2/123   .  

  .287صق ، مرجع سابمختصرخليل، ال  )3(
إن كان : ابن رشد : إن دخل للسرقة: قال خليل:" قال المواق. 6/310، مرجع سابق التاج والإكليلالمواق،   )4(

في الحمام مع الثياب من يحرسها ، فلا قطع على من سرقها حتى يخرج بها من الحمام إذا كان السارق قد 
  . ل للسرقة،ففيه خلاف بين فقهاء المالكيةوإن دخ. والقصد فيه واضح. وهذا شروع : قلت". دخل للتحميم

، مرجـع سـابق   حاشـية الدسوقي، الو. 4/342، مرجع سابق الشرح الكبيرالدردير، : وانظر المسألة في 
4/342.  
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وإن أخذ قبل أن يخرجه من جميع القبر لم يقطع مـادام  :" )1(معرضه كلامه عن النباش
  . )2("لم يفارق جميع حرزه

  .)3("ولا يجب القطع إلا بأن يخرج المال بفعله:" كما جاء في المهذب 
  :مسلك الحنابلة
أخرجه ، فلا قطع عليهمـا؛  وإن نقب أحدهما ودخل الآخر ، ف:" قال في المبدع

وأما إذا نقب أحدهما ، ويذهب ويأتي الآخر ، ... لأن الأول لم يسرق، والثاني لم يهتك
  .  )4("فيسرق ، فلا قطع وجها واحدا

فالحنابلة رحمهم االله تعالى يعتبرون هذه المسألة من الشروع المخفف الـذي لا  
م من حسمها وجها واحدا، كما جاء لكن منه. حالة التواطؤ. قطع فيه، على خلاف بينهم

إلا أن ينقب أحدهما، ويذهب ، فيأتي الآخر، فيسرق ، فلا قطـع  : " في الإنصاف، قال
  .)5("عليه، وإن تواطآ على ذلك

  

                                                           

الفاعل : والنباش. استخراجه بعد الدفن: ونبش الميت . استخرجه: من نبش الشيء ينبشه نبشا، أي : النباش  )1(
لسان ابن منظور، : انظر. فَتُخبَر بالذنائب أي زير# فلو نُبش المقابر عن كليب: يعةقال مهلهل بن رب. لذلك

  .  1/260 ، مرجع سابق مختار الصحاحالرازي، و.  6/350 ، مرجع سابق العرب
النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهـذب،  : وانظر للشافعية. 6/149، مرجع سابق الأمالشافعي،   )2(

  .)ت.د(.دار الفكر
  .3/291وحواشي الشرواني . 10/847، مرجع سابق روضة الطالبينالنووي، : وانظر. 6/149. 2/260. 1/205 
  .2/279، مرجع سابق المهذبالشريازي،   )3(

  . 9/124، مرجع سابق المبدعابن مفلح،   )4(
وإن نقـب  :" 6/124 ، مرجع سـابق  وقد حكى الوجهين في الفروع. 10/268 ، مرجع سابق الإنصافالمرداوي،   )5(

، مرجـع  وحسمها في كشاف القناع". فإن تواطآ، ففي قطعهما وجهان، وإلا فلا قطع: أحدهما ودخل الآخر، فأخرجه
. وإن نقب أحدهما، ودخل الآخر، فأخرجه، فلا قطع عليهما، ولو تواطآ ؛ لأن الأول لـم يسـرق  :"قال6/134 سابق 

وإن نقب أحدهما وحده فأخرج المتاع، فلا :"قال 2/280، مرجع سابق وكذلك في المغني لابن قدامة". والثاني لم يهتك
وإنما سرق من حرز هتكه غيره، فأشبه ما لـو نقـب   . قطع على  واحد منهما؛ لأن الأول لم يسرق والثاتي لم يهتك

، وإن نقب رجل، وأَمَر غيـره :" ثم قال بعد ذلك ". رجل وانصرف، وجاء آخر، فصادف حرزا مهتوكاً، فسرق منه
. وأمـر غيـره  : وقوله. 2/280 ، مرجع سابق المغنيابن قدامة، ". فأخرج المتاع، فلا قطع أيضاً على واحدٍ منهما

  .      يشمل التواطؤ وغيره
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أن يقع التخفيف بسقوط القطع مطلقا؛ لأن الأول شارع في الجريمة، : والراجح 
تتوافر  فيه أركان الجريمة أيضاً، فإنه والثاني لم يهتك، فلم . ولم تتم فيه أركان الجريمة

  .واالله أعلم. يعد في شروع، لا قطع ولا حد فيه، إلا التعزير تخفيفاً
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  المطلب الثالث
  وقف التنفيذ أو خيبة الفعل لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها 

  .في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية
  :تمهيد

الثالث والأخير في اعتبـار الشـروع وأحكامـه    يعتبر وقف التنفيذ هو الشرط 
المخففة، كما أنه يدخل في ذلك خيبة الفعل لأسباب لا دخل لإرادة الفاعـل فيهـا، وإذا   
وقف التنفيذ أو خاب الفعل، فإن هذا يمثل شروعا في الجريمة، وتعتبر الجريمة لم تتم، 

  .ن الجزائريفيقع هنا أحكام التخفيف في كل من الشريعة الإسلامية والقانو
وقد قسمت هذا المطلب إلى فرعين، أدرس في كل فرع منهما الموضوع مـن  

وقد جاء المطلب مشتملا على هـذين  . الناحية الشرعية وفي آخر من الناحية القانونية
  :الفرعين

وقف التنفيذ أو خيبة الفعل لأسباب لا دخل لإرادة الفاعـل فيهـا فـي    : الفرع الأول
  .القانون الجزائري

وقف التنفيذ أو خيبة الفعل لأسباب لا دخل لإرادة الفاعـل فيهـا فـي    : فرع الثانيال
  .الشريعة الإسلامية
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  الفرع الأول
  وقف التنفيذ أو خيبة الفعل لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها 

  في القانون الجزائري
  :ويتمثل هذا الركن في صورتين أساسيتين، هما

حيث لا تتم الجريمة بإيقاف تنفيذها وإنفاذها، فتصـير  وقف التنفيذ،  :الأولى-1
بلا أثر، كأن يُمْنَع شخصٌ من إتمام الجريمة بإمساك سلاحه، فيطلق العيار في الهواء، 

أو الشروع  )1(أو يُلقى القبض على السارق داخل المنـزل، وتُسمى بالجريمة الموقوفة
اني، فـلا يعاقـب إلا   ـــر الشروع، فيخفف على الجــا يتوافـــوهن. الناقص

  .بعقاب الشروع، لا الإتمام
أو الشروع التام،  )2(وهو ما يسمى بالجريمة الخائبة. خيبة أثر التنفيذ :الثانية-2

كمن يدس السم لغيره، فَيُدْرَك ويعالجَ، و كمن يطلق العيار بقصد قتله، ثم يخطئـه، أو  
  .يصيبه في غير مقتل، ففيه تخفيف

هو رأس التخفيف بشرط أن يكون العدول بمحض الإرادة، و: العدول الاختياري
والعلة في ذلك هو حث الشارع على العـدول عـن إتمـام    . فلا يتحقق الشروع حينئذ

وإذا كان العدول لوجود عامل خارجي .الجرائم، وبذلك لا يعاقب القانون على هذا الفعل
تَصَـوَّر العـدول   ويمكـن أن يُ .وليس بمحض إرادة الجاني فإن الفعل يعتبر شـروعاً 

الاختياري في الجريمة الخائبة كمن يلقي آخر في ماء ليغرقه ثم يدركه، أو يسعف آخر 
حيث يلاحَظ أن فعل الجاني مـؤثر فـي   . بعد إعطائه جرعة سم، ففي كل هذا تخفيف

  .إيقاف حدوث النتيجة المقصودة من وراء الفعل
                                                           

الجريمة الموقوفة هي التي يقف فيها نشاط الجاني عند بلوغه حدا معينا، فلا يتمكن من الاستمرار في تنفيذ   )1(
سرور، أحمـد فتحـي،   : انظر. من يخطف مسدساً لآخر يريد الانتحار: نحو. إرادته هذا النشاط؛ لسبب خارج عن
أبوعـامر،  .   363-362ص. م1985الطبعة الرابعـة  . دار النهضة العربية، القاهرة، الوسيط في قانون العقوبات 

. م1986ولـى،  الطبعـة الأ . دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية   . قانون العقوبات، القسم العاممحمد زكي، 
  .158-156ص

. الجريمة الخائبة هي التي تتخذ فيها جميع خطوات الجريمة، لكن النتيجة لا تتحقق لأسباب خارجة عن إرادة الجاني  )2(
مرجـع  ، أحمد فتحـي  سرور، : انظر. من يطلق النار على شخص، لكنه لا يصيبه، أو يصيبه في غير مقتل: نحو

دار الفكـر،  . محاضرات في قانون العقوبات ، القسم العـام : وانظر. ع سابقمرج ، محمد زكي أبوعامر، و. سابق
  . 174ص. م1995 -هـ1415الطبعة الأولى، . الأردن
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رة ثانية، فإنه لا يُعَدُّ عـدولاً  ولكن، إذا لم يُعِد إطلاق النار على المجني عليه م
اختياريا؛ لأنه أطلق عليه في الأولى ولم يُصبه، فيعاقب عقاب الشروع؛ إذ إن موقفه قد 

رد المسروق بعد التمام؛ إذ ليس عـدولا اختياريـا؛ لأنـه    : ونحوه. تحدد سلفاً وقانوناً
  . )1(حصل بعد إكمال السرقة ووقوعها فعلاً

الرأفة بالضحية أو التوبة أو خشية : عدول كثيرة، منهاوقد تكون البواعث على ال
؛ إذ إنه يشترط  لسقوط الشروع )2(إلا أنها لا  عبرة بها عند بعضهم. العقاب أو الخوف
أما إذا كان لأسباب لا دخل إرادة . ا، حتى  يكون تخفيفٌــاريـــكون العدول اختي

  .)3(الفاعل فيها، فإنه يعاقب عقاب الشروع
 يمنع من تخفيف العقاب، إذا كان شخص قد تدخل في عدول الجـاني  كما أنه لا

وقد نصت محكمـة  . بسبب إسداء نصيحة من ذلك الشخص؛ إذ العدول اختياري مطلقا
فرنسية بأن العدول كان اختياريا في قضية اقتصر فيهـا دور المتـدخل علـى تقـديم     

يه أي إكراه، فأتت النصيحة للفاعل لصرفه عن مشروعه الإجرامي دون أن يمارس عل
  .     )4(النصيحة ثمارها، حيث أوقف الفاعل محاولته بفعل حر بمحض إرادته

التي يتبع فيهـا الجـاني جميـع    : الجريمة المستحيلة، وهي: وكما تُعَدُّ شروعاً
الخطوات الإجرامية دون تحقيق النتيجة لسبب معاصر للسلوك منذ البداية، نحـو مـن   

ولما كانت هـذه الجريمـة   . يجده ميتا قبل إنفاذ جريمتهيطلق الرصاص على آخر ثم 
حيث أخرج الجريمة المستحيلة من أنـواع  . تامة، لم يعتبرها البعض من جنس الشروع

  . )5(الشروع
لة في اتباع الخطوات دون النتيجة، لكنها يوالجريمة الخائبة تشبه الجريمة المستح

من يسمم آخر : تحالة أمثلة، نحووضربوا للاس. خابت لظرف طرأ بعد مباشرة السلوك

                                                           

الألفي، أحمد عبدالعزيز، شرح قانون العقوبات الليبي، طبع الجامعة الليبية، .263ص، مرجع سابق السعيدمصطفى،   )1(
سرور، أحمد فتحي ، مرجـع سـابق   . 345الجنائي، مرجع سابق ص علي راشد، القانون. 173فقرة  م،1969عام 
  . 403ص

  .واالله أعلم.فيجب اعتبارها للتخفيف. أرى أن هذه البواعث تؤكد أن العدول هنا اختياري، وليس اضطراريا  )2(
  . 93ص ، مرجع سابق الوجيز في القانون الجزائي العامبوسقيعة،   )3(
)4(  Crim . 20-3-1974. Bull n: 124. 93عن بوسقيعة، الوجيز، مرجع سابق، س.  
 .62-61مبادئ قانون العقوبات، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب،ص: بسيسو، سعدي  )5(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 123

وكمن يسرق ماله يعتقـده  . بمادة غير قاتلة، ونحو من يطلق النار على ميت، كما سبق
  .مالا لغيره

مدرسة ترى بـأن فيهـا   : وأما العقاب عليها، فقد ذهبوا فيها إلى أربعة مذاهب
فـي  وآخرون يـرون بالعقـاب   . وأخرى ترى بأن لا عقاب فيها مطلقا. العقاب مطلقا

ومدرسة رابعة ترى بالعقاب في الاستحالة . )2(دون المطلقة )1(حالات الاستحالة النسبية
  .  )4(دون الاستحالة القانونية )3(المادية

فهو عفو، والعفـو غايـة   . يكون التخفيف على القول بعدم العقاب مطلقا: قلت  
  .ونيةوكما يكون في الاستحالة المطلقة، كذلك الاستحالة القان. التخفيف

ثم فرقـوا  . )5(وبالنسبة للقضاء في فرنسا، فإنهم كانوا يَرَوْنَ بعدم العقاب أصلا
  . )7(وأخيراً ألزموا العقاب عليها مطلقاً. )6(بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية

  
  
  

                                                           
نحو من . الجريمة التي يكون فيها محل الجريمة موجودا، ولكن في غير المكان الذي اعتقد الجاني وجوده فيه: وهي  )1(

 ، مرجع سابق السعيد مصطفى السعيد: وانظر. ذة اعتاد الشخص المقصود الوقوف خلفهايطلق الرصاص صوب ناف
 مرجـع سـابق ،   محمود نجيـب ، حسني، . 348ص ، مرجع سابق القانون الجنائي: علي راشد . 276-266ص
  .98-97بوسقيعة، مرجع سابق، ص. 394ص ، مرجع سابق أحمد فتحيسرور، . 374ص

  .المراجع السابقة: انظر.حل الجريمة، نحو  ما إذا كان المراد قتله ميتاالتي ينعدم فيها م: وهي  )2(
الوسائل المستعملة أو مكان الشيء كعدم إصابة الهدف بسبب عدم صـلاحية الوسـيلة، أو   : التي يكون مردها: وهي  )3(

  .المراجع السابقة: انظر. عدم تواجد الشخص المقصود في المكان المعتاد
نونية، هي التي ينعدم فيها أحد أركانها القانونية، كركن الإنسان الحي في جريمة القتل، وركن المـادة  والاستحالة القا  )4(

  .المراجع السابقة: انظر. السامة في جريمة التسميم ، وركن الشيء المملوك للغير في جريمة السرقة
  
)5(  Crim.6-1- 1859. Dp.1859 .I .336.   لمتهم من جنحة الإجهاض؛ لكون المرأة وذلك تأييداً لحكم قضى ببراءة ا

  .    غير حامل
)6(  Crim . 4-1-1895.DP. 1896. I.21. 

)7(  Crim. 19-5-1949. Bull n 181.   Crim. 14-6-1961. Bull n 209.   Crim. 16-1-1986. Bull n 25.  

دانة وعقاب شخص حاول كما حكم بإ). 1949عام . (وقد حكم بمعاقبة شخص حاول سرقة غرفة فارغة بفندق      
وأيضا عوقب شخص حاول قتل شخص آخر ميت معتقدا أنه علـى  ) . 1961سنة. (ارتكاب سرقة في سيارة فارغة

 ).1986عام.(قيد الحياة
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  الفرع الثاني
وقف التنفيذ أو خيبة الفعل لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها في 

  .سلاميةالشريعة الإ
تُعاقب الشريعة على الفعل الذي تم فيه العدول اختياريا؛ لأنه جريمـة مسـتقلة،   
ارتكب فيها معصية فيعاقب تعزيرا، ويكون عقابا مخففا، بخلاف من لم يتم إنفاذ فعلـه  

من حمل سلاحا على آخر ليقتله ثم عـدل،  : مثاله. لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها
صية، وهي إخافة الغير والقصد إلى قتله، فيعاقب علـى الشـروع،   فإنه يعد مرتكبا لمع
والرجل يختـرط السـيف    : قلت: " قال الإمام السرخسي رحمه االله. ولو عدل باختياره

أو شد عليه بسكين أو عصا، ثم لم يضـربه  . على الرجل، ويريد أن يضربه، ولم يفعل
حل مـن تخويـف المسـلم،    نعم؛ لأنه ارتكب ما لا ي: هل يعزر؟ قال. بشيء من ذلك

  .)1("والقصد إلى قتله
  :الجريمة الموقوفة في القرآن الكريم

وقد عالجتها الشريعة، وتناولها القرآن . وفي وقف التنفيذ تكون الجريمة موقوفة
فهي جريمة تتدخل فيها إرادات خارجية دون إرادة الجاني، حيـث تكـون لا   . الكريم

ولقد همت به (: ن تحقيق النتيجة، مثالها قوله تعالىإرادية له، فيعجز النشاط الجنائي ع
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 

إن : وقيل. إن الهم كان مقدماتٍ: قيل: " قال  في الجامع لأحكام القرآن . )2()المخلصين
وهو الذي رفع االله  فيـه  . رما يخطر في النفس، ولا يثبت في الصد: الهم الذي عم به

َّـَا رأى    .  )3("المؤاخذة عن الخلق فقد كانت خطرات، وهَما بِجُرْمٍ، لكنهـا أُوقَفَـت لمَـ
  . يوسف عليه السلام برهان ربه، وقد عَصَمه االله منها؛ لعصمته كنبيّ وصفيّ ورسول

كونان وقد أورد القرطبي رحمه االله أيضاَ عن ابن عطية في تفسيره أن القولين ي
بناء على كون يوسف عليه السلام حدث له الحادث مع امرأة العزيز قبـل النبـوة أو   

فهـو  . وإلا، فالثاني. بعدها، فإن كان نبيا حال الواقعة، فلا هَمَّ إلا ما يخطر في النفس
                                                           

  .  24/37، مرجع سابق المبسوطالسرخسي،   )1(
  .24آية : سورة يوسف   )2(
  .9/168، مرجع سابق تفسيرالقرطبي، ال  )3(
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مؤمن قد أوتي حكما وعلما، ويجوز عليه الهم الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته، وأن 
  .ثم أوقفت بعد ذلك. )1(الرديء، على ما في ذلك من الخطيئةيستصحب الخاطر 

قلت مـا  : " قال رحمه االله. بأنه كان نبيا-كما رجَّحه القرطبي -والصحيح من ذلك 
) وأوحينا إليـه : (من هذا التفصيل الصحيح، لكن قوله تعالى -ابن عطية  -: ذكره أي

وإذا كان نبيا، فلـم  . من العلماء يدل على أنه كان نبيا على ماذكرناه، وهو قول جماعة
ما يخطر في النفس، ولا يثبت في الصـدر، وهـو   : يبق إلا أن يكون الهم الذي هم به

  .)2("الذي رفع االله فيه المؤاخذة عن الخلق؛ إذ لا قدرة للمكلف على دفعه
 ويكون الحمل هنا على ما إذا كان هناك نشاطُ مقدمات، ثم أُوقِفَ؛ للعناية الإلهية، لا

  .دخل ليوسف عليه السلام في إيقافها، لولا أن رأى برهان ربه
روي عن علي بن أبي طالب رضي االله : " والبرهان هو كما قال القرطبي رحمه االله

. عنه أن زليخا قامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في زاوية البيت، فسـترته بثـوب  
فقـال  . في هـذه الصـورة   يراني ما تصنعين ؟ قالت أستحيي من إلهي هذا أن: فقال

وهذا أحسن ما قيل فيه؛ لأن فيـه  : " قال القرطبي. أنا أَوْلَى أن أستحيي من االله: يوسف
  . )3("إقامة الدليل

هَمَّا جميعـاً  : و قيل.  من جهة الشهوة ولم يعزم: وهمَّ بها : " قال في أحكام القرآن 
يوسف بها لم يكن مـن جهـة    والدليل على أن هَمَّ. بالشهوة؛ لأن الهم بالشيء مقاربته

). معاذ االله إنه ربي أحسن مثـواي : (العزيمة، وإنما كان من جهة دواعي الشهوة قوله
فكـان ذلـك   ). كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه مِنْ عبادنا المخلَصِينَ: (وقوله

  . )4("إخباراً ببَراءةِ ساحتهِ منَ العزيمة على المعصية 
أنه كـان  : أحدها: اختلفوا في همه بها إلى خمسة أقوال"  :وقال صاحب زاد المسير

أنها هَمَّت به أن يفترشـها،  : والثاني. من جنس هَمِّها، فلولا أن االله تعالى عصَمه لَفَعَل
ولقد : أن في الكلام تقديماً وتأخيراً تقديره: والثالث. تمنَّاها أن تكون له زوجة: وهم بها

ه لَـهَمَّ بها، فلما رأى البرهان لم يقع منه الهم، فقدّم همت به، ولولا أن رأى برهان رب
                                                           

  .9/167، مرجع سابق رتفسيالقرطبي، ال  )1(
  .9/168المرجع السابق،   )2(
  .9/169 كذلك المرجع السابق  )3(
  .385-4/384، مرجع سابق أحكام القرآنالجصاص،   )4(
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أنه هَمَّ أن يَضْربها، ويدفعها عن نفسه، فكـان البرهـان   : والرابع. عليها) لولا(جواب 
  .  )1("أنه هم بالفرار منها: والخامس. الذي رآه من ربه

هان ربـه  الرأي الثاني مرجوح؛ لأنه لا يمكن أن يتمناها زوجة؛ لأنه رأى بر: قلت
. وقد صرف االله عنه السوء والفحشاء، وهذا التمني ليس بسـوء ولا فحشـاء  . بعد ذلك

: فيكون المجرور بالبـاء  . بها: تأويل يبعد؛ لأن االله قال: والرابع. بعيد: والرأي الثالث
لو لا أن رأى برهان ربـه،  : وكيف يكون . كذلك: وأما الخامس.  زليخا، لا الضرب

  . سوء والفحشاءكذلك لنصرف عنه ال
أنه كان من جنس همها، إلا أنه بلا عزيمة، ومـن  : فلم يبق راجحا إلا القول الأول

  .جهة دواعي الشهوة فقط، ثم عصمه االله تعالى
ومهما اختلفت تفاسير العلماء فإن مردَّها واحدٌ، وهو أنها أُوقِفَتْ، والفعلُ لم يتمّ؛ لأنه 

  . مُونَ عن الكبائر والفواحشنبيٌّ منَ االله رسولٌ، والرسلُ معصُو
  :الجريمة الموقوفة في الفقه الجنائي

يرى فقهاء المالكية بأن السارق إذا قبض وأخذ داخل الحرز، فإنه لا قطع عليه؛ لأن 
ففيها التعزير، وهو أخف من الحـد  . جريمته أوقفت، ولم تتم، وكانت غير تامة موقوفة

. )2("فق المذهب أنه لا يقطع إلا إذا أخذ خارجهوإلا و: " قال الدردير رحمه االله. والقطع
وإنما : "ثم قال.  ومفهومه إن أخذ وقبض عليه داخله فلا قطع عليه. خارج الحرز: أي 

فكـان  . كأن الخائن سارق، إلا أن جريمته موقوفـة . )3("لم يقطع لأنه خائن، لا سارق
بأن ألقاه : أي. ن بابها فإن لم يخرجه م: قوله:" ويقول الدسوقي رحمه االله. عقابه أخف

  .)5("، فلا يقطع)4(وهو في عرصتها قبض عليه به،في عرصتها، أو 
  

                                                           
  .4/203، مرجع سابق زاد المسيرابن الجوزي،   )1(

: أي . أو أخـذ   :قولـه :" في الحاشية، مرجع سابق  وقال الدسوقي.  4/342، مرجع سابق الشرح الكبيرالدردير،   )2(
.". فإنه لا يقطع. أي أعطاه إياه صاحب المال. في دعواه الإرسال: أي" إلا لقرينة تصدقه: قوله. قبض عليه وأمسك

  .وفيها التخفيف بسقوط الحد.  وهذه عين الجريمة الموقوفة: قلت. 4/336
  .المصدر السابق  )3(
ابـن  : انظر. هو ما لا بناء فيه: وقيل. وسطها: وعرصة الدار. كل بقعة بين الدور، واسعة ليس فيها بناء: العرصة  )4(

  . 1/178 ، مرجع سابق مختار الصحاحالرازي، و.  7/53، مرجع سابق لسان العربمنظور، 
  .4/342، مرجع سابق حاشيةالدسوقي، ال  )5(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 127

  :الجريمة الخائبة في القرآن الكريم
وأما فيما يخص الجريمة الخائبة، وهي الجريمة التي استكمل فيها الجـاني نشـاطه   

 ـ  ن إرادة الإجرامي، لكن  النتيجة المرجوة منه لم تتحقق؛ لظروف وأسباب خارجـة ع
  .الجاني، فيخيب أثرها مع توافر القصد الجنائي 

وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسـى ابـن مـريم    : ( وتتمثل هذه الجريمة في قوله تعالى
قال القرطبي في تفسير هذه الآية .  )1( )رسول االله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 

: وقيل. أي أُلقي شَبَهُه على غيره: لهمولكن شبه . ردٌّ لقولهم: وما قتلوه وما صلبوه: " 
وإن : (كما قال تعـالى . لم يكونوا يعرفون شخصه، وقتلوا الذي قتلوه، وهم شاكون فيه

  .  )2() "الذين اختلفوا فيه لفي شك منه
فكانت جريمتهم خائبة؛ لأنهم جناة اعتقدوا أنهم أصابوا هدفهم، فإذا المجني عليه غير 

  .الذي قصدوه ابتداءً
: أحدهما: وفيمن أُلقيَ عليه شِبْهُه قولان: " ل ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير وقا

أنه رجل مـن أصـحاب عيسـى عليـه     : والثاني. أنه بعضُ مَن أراد قَتْلَه من اليهود
  . )3("السلام

واختلف أهل التأويل في صفة التشبيه الذي شبه لليهود فـي أمـر   :" وقال الطبري 
ما أحاطت اليهود به وبأصحابه أحاطوا بهم، وهـم لا يُثبتـون   ل: عيسى، فقال بعضهم

معرفة عيسى بعينه، وذلك أنهم جميعاً حوّلوا في صورة عيسى، فأشكل علـى الـذين   
كانوا يريدون قتل عيسى عيسى من غيره منهم، وخرج إليهم بعضُ مَن كان في البيت 

عيسى مَن كان معـه  بل سأل : وقال آخرون...مع عيسى، فقتلوه وهم يحسبونه عيسى 
في البيت أن يلقي على بعضهم شبهه، فانتُدب لذلك رجل فأُلقي عليه شبهه، فقُتل ذلـك  

  . )4("الرجل، ورُفع عيسى بن مريم عليه السلام

                                                           
  . 157سورة النساء آية   )1(
  .6/9، مرجع سابق تفسيرالقرطبي، ال  )2(
  .1/534تفسير فتح القديرالشوكاني، : وانظر ذلك أيضا في. 2/244، مرجع سابق زاد المسير تفسيرابن الجوزي،   )3(
إنه لأكبـر  . نبي لا تعرف اليهود وجهه، وهو  رسولهم منهم: سبحان االله.14-6/13، مرجع سابق تفسيرالطبري، ال  )4(

ى االله عليه وسلم يعرفه القاصـي  ورسولنا محمد صل. دليل على عظم كفر اليهود وقبح سجيتهم واستكبارهم وعتوهم
  .    والداني
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فخابت جريمة بني إسرائيل في قتل عيسى عليه السلام، حيث رفعه االله إليه، وقتلوا 
يجة التـي يرجونهـا مـن وراء تـدبيرهم     آخر غيره يُشبهه في الخلقة، ولم تتحقق النت

وعزمهم، وهمهم بقتل عيسى عليه السلام، ولم يصلوا إلى مرادهم، بل تشـككوا فـي   
إنْ كان عيسَى المقتـولَ،  : ولقد جاء في بعض الروايات أنهم قالوا. أمرهم وما اقترفوه

عـن  وقد أجـاب القـرآن   . )1(وإنْ كان صاحبُنا المقتولَ فأين عيسى؟. فأين صاحبنا؟
بـل رفعـه االله   : ( قال تعـالى  .تحيُّرهم وتَرَكَهم في ظلماتهم يعمهون إلى يوم القيامة

  .)2()إليه
  :الجريمة الخائبة في الفقه الجنائي

حيث يـرى فقهـاء الحنفيـة رحمهـم االله     . وهي عندنا في الفقه عين جريمة الخطأ
اً، فإذا هـو  خطأ في القصد، وهو أن يرمي شخصا يظنه صيد: الخطأ على نوعين:"أن

وهو أن يرميَ غرضاً فيصيب : وخطأ في الفعل. أو يظنه حربيا، فإذا هو مسلم. آدمي
  .)3("آدميا

خابت جريمته في إصابة الصيد، لكنها قتلت آدميـا، فكـان خطـأ،    : فالنوع الأول
  .وفيه كفارة، ودية على عاقلة القاتل، على ثلاث سنوات. والخطأ سبيله التخفيف

ي، فإنه مجرد رمي لغرض من الأغراض كحائط مثلا، فإذا به يصيب أما النوع الثان
أو يطلق النار على مرمى فيقتل إنسانا، فهذا ليس فيه قصدُ إصـابةِ حيـوانٍ أو   . آدميا

ففيه تخفيف، وكانت الجريمة خائبة في رمـي  . صيد ليقتله، بل هدفه مجرد الرمي فقط
كانت فيها كفارة ودية على عاقلـة  الغرض وإصابته رميا، إلا أنها تمت بقتل شخص، ف

  .الجاني
والخطـأ كرمـي صـيد أو    :" كما يرى بذلك غيرهم من الفقهاء، جاء عن الحنابلة 

  .ففيه الدية وهي مخففة. )4("غرض أو شخص فيصيب آدميا لم يقصده
إلا . ويتفقون معهم بانتفاء القصد . وهنا الحنابلة يذهبون مذهب الحنفية، لكن بإجمال

                                                           

ابـن الجـوزي،   و.  6/9 ، التفسير، مرجع سـابق  كذلك الطبري.  4/99 القرطبي، التفسير ، مرجع سابق : انظر  )1(
  .2/245مرجع سابق 

  .158سورة  النساء آية   )2(
  .4/159 ، مرجع سابق الهدايةالمرغيناني،   )3(
  .5/480 ابق ، مرجع سالفروعابن مفلح،   )4(
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ففي النـوع  . ة أدق هنا، حيث يكون القصد موجوداً في صورة دون الأخرىأن الحنفي
ففي الأول هناك قصـد،  . الخطأ في الفعل: والثاني . الذي هو الخطأ في القصد: الأول

لا قصد أصلا في رمي أي غـرض  : والثاني . لكنه لم يرد المقصود، وتعداه إلى غيره
  .مثلا

رانيا أو مجوسيا، ثم أسلم المرميّ قبل أن تقع ولو رمى نص:" قال الشافعي رحمه االله 
؛ لخروج الرمية من مسلم، وكانت عليه دية مسلم إن مات من الرميـة،  )1(الرمية لم يُقد

أنه رماه في : شاهد الخائبة هنا هو: قلت. )3("مسلم إن جرحت ولم يمت منها )2(أو أرش
  .ف بإيجاب الأرش، فكان فيها تخفي. إن جرحت ولم يمت منها: غير مقتل بقوله

وأما الجريمة المعدول عنها، فهي الجريمة التي شرع الجاني في القيام بأركانها، لكنه 
أثناء هذا النشاط طرأ له طارئ، أو حالت دونه بينه وبين إتمامها عوامل وأسباب جعلته 

فلمـا أن أراد أن  ( :وقد وردت في القرآن الكريم في قوله تعـالى . يعدل عن إتمامها 
بالذي هو عدو لهما قال يموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بـالأمس إن   يبطش

  . )4( )تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين
                                                           

  .3/370ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق . والقود هو القصاص. أي لم يقتص منه  )1(
وهو المشروع فـي الحكومـات، حيـث يأخـذه     . وهو دية الجراحات. ما ليس له قدر معلوم: الأرش في اللغة هو  )2(

لأنها جـابرة لهـا عمـا    . ت من ذلكوأروش الجنايات والجراحا. المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع
، مختـار الصـحاح  الـرازي،  و. 6/263 ، مرجع سابق لسان العرب ابن منظور،  :انظر . حصل فيها من النقص

ابن الأثير، أبوالسعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريـب الحـديث والأثـر،     و. 1/6 مرجع سابق 
 ـ1399طناحي، المكتبة العلمية، بيروت، طبعـة عـام   طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد ال: تحقيق  .م1979-هـ

1/39 .  
ما يأخذه المجني عليه من الجـاني  : أيضا: وهو. فهو اسم للمال الواجب على ما دون النفس: وأما الأرش اصطلاحاً   

.  لأنه فساد فيهـا ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ . الفساد: وأصله . ديتها: أرش الجناية : وقالوا.   فيما دون النفس
البعلي، محمد بن أبي الفتح أبوعبداالله، المطلع على أبواب الفقه،  و. 1/31، مرجع سابق التعريفات الجرجاني، :انظر

 ـ1401محمد بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي، بيروت، طبعة عـام  : تحقيق المنـاوي،  و. 1/237 . م1981-هـ
هـو بـدل   : قال: 6/618، مرجع سابق حاشيةابن عابدين، ال: هاء وانظره عند الفق. 1/50، مرجع سابق التعاريف

، تحقيق صلاح الدين )النتف في الفتاوى(السغدي، أبوالحسن علي بن الحسين بن محمد، فتاوى السغدي وفي . المتلف
هـو  : قال 2/657. م1984هـ 1404الناهي، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، عمان الأردن بيروت لبنان، طبعة عام 

  .  ما يؤخذ من الجاني فيما لاقصاص فيه
  .6/49، مرجع سابق الأمالشافعي،   )3(
  .19سورة القصص، آية   )4(
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أراد موسى أن يبطش : قال ابن جبير: " قال القرطبي رحمه االله في تفسير هذه الآية
أتريد أن تقتلنـي  : أغلظ له في القول، فقال بالقبطي، فتوهَّم الإسرائيلي أنه يريده؛ لأنه

أراد أن يبطش الإسرائيلي : وقيل. فأفشاه. كما قتلت نفساً بالأمس، فسمع القبطي الكلام
  .)1("أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس: فقال. بالقبطي، فَنَهَاهُ موسى، فخاف منه

جنيّ عليه به، وعلم موسـى  فهنا عدَل موسى عن إتمام بطشه بالقبطي؛ لاستغاثة الم 
وعلى القول . عليه السلام بما توهَّمه الإسرائيليُّ، وكشفه لسر قتل موسى لقبطي بالأمس

الثاني يكون عدول الإسرائيلي عن قتل القبطي بسبب نهي موسى عليه السلام له وخوفه 
  . منه لشدة بأسه عليه السلام وقوته وبطشه

  
  :يمالجريمة المستحيلة في القرآن الكر

وهي الجريمة التي أتم الجاني فيها كل مراحل نشاطه الإجرامي، لكن النتيجـة لـم   
  وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم ، .تتحقق لاستحالة وقوعها

ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هـذا يـوم   ( : قال تعالى
ات قال ياقوم هـؤلاء  عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئ

بناتي هن أطهر لكم فاتقوا االله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد 
علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكـم قـوة أو ءاوي   
إلى ركن شديد قالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليـل  

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعـدهم الصـبح ألـيس     ولا يلتفت
حجارة من سجيل  الصبح بقريب  فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها

  .  )2( )منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
وقد أعلم . همفكان معلوماً منذ أن أرادوا اقتراف الجريمة أنهم لن يصلوا إلى مقصد
تعـالى علـى   االله نبيه لوطاًً بذلك، وأطلعه على استحالة قيام جريمتهم ووقعها، فقال له 

  ). يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك (:لسان ملائكته

                                                           
  .6/210، مرجع سابق زاد المسيرابن الجوزي، : وانظر. 13/265، مرجع سابق تفسيرالقرطبي، ال  )1(
  .83-77الآيات من : سورة هود  )2(
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،  أي يستحثون )وجاءه قومه يهرعون إليه: (قوله تعالى: " قال صاحب جامع البيان 
:" ثم قـال رحمـه االله  . )1("ن طلب الفاحشةإليه، يرعدون مع سرعة المشي، بما بهم م

إنا رسل ربك أُرْسِلنا لإهلاكهم، : ، أي"قالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك: (قوله
وإنهم لن يصلوا إليك، وإلى ضيفك بمكروه، فَهَوِّن عليك الأمر، وأَسْرِ بأهلك، واخـرج  

  .  )2("من بين أظهرهم أنت وأهلك ببقية من الليل
فيه إضمار، : قال مقاتل). لن يصلوا إليك: (قوله تعالى: " ب زاد المسيروقال صاح

إنا نرى معك رجـالاً سـحروا   : وذلك أنهم قالوا لِلُوط. لن يصلوا إليك بسوء: وتقديره
إنا رسل ربك لـن يصـلوا   : فقال له جبريل. أبصارنا، فستعلم غداً ما تلقى أنت وأهلك

  . )3("إليك
لما رأت الملائكة ) قالوا يالوط إنا رسل ربك: " (القرآنوقال صاحب الجامع لأحكام 

حزنه واضطرابه ومدافعته عرَّفوه بأنفسهم، فلما علم أنهم رسل مكَّن قومه من الدخول، 
) لن يصلوا إليك. (فأَمَرَّ جبريل عليه السلام يده على أعينهم فَعَمُوا، وعلى أيديهم فجُفَّت

  . )4("بمكروه: أي
  :في الفقه الجنائي الإسلامي الجريمة المستحيلة

من يطأ زوجة يظنها أجنبية ثم يتبين أنها زوجته الحلال، فهنـا لا  : مثالها في الزنى
  .)5(يعاقب لاستحالة وقوع الجريمة، إلا أنه يأثم لظنه

  .)6(كما أنه يعاقب من أتى ميتة، وإن كان وقوع الجريمة مستحيلاً
تاً بعد إطلاق النار عليـه أو غـرس   وكما إذا قصد شخص قتل آخر، لكنه وجده مي

  . ويعاقب لانتهاكه حرمة الميت. سكينه في صدره، فقد استحال وقوعُ الجريمة
                                                           

  .12/83، مرجع سابق تفسيرالطبري، ال  )1(
  ..12/89تفسير الطبري، ال  )2(
  .4/141، مرجع سابق زاد المسيرابن الجوزي،   )3(
  .9/79 ، التفسير، مرجع سابق القرطبي  )4(
فـتح  السيواسـي،  ، 2/267 ، مرجع سـابق  المهذبالشيرازي، ، 144ص ، مرجع سابق مغني المحتاجالشربيني،   ) 5(

، الخرشي، محمد، شرح مختصر خليـل،  10/249 ق ى، مرجع سابالمحلابن حزم، ، 4/147 ، مرجع سابق القدير
، مواهـب الجليـل  الحطاب، ، 313ص) 4( ، الحاشية، مرجع سابق ، الدسوقي5/314 ).ت.د(. دار الفكر، بيروت

  . 3/355 مرجع سابق 
  . 10/102 ، مرجع سابق المغنيابن قدامة، ، 7/32 ، مرجع سابق بدائع الصنائعالكاساني،   ) 6(
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إن جنى شخص على آخر ثم جنى شخص آخر على الشخص «: يقول بعض الفقهاء
المجني عليه بعد الانتهاء لحركة المذبوح أي بعد وصوله إلى الدرجة التي يفقـد فيهـا   

. صرف والتفكير، ولا يصبح بينه وبين الموت إلا لحظات النـزع الأخيرقدرته على الت
فالأول قاتل؛ لأنه صَيَّره إلى حالة الموت، ويعزر الثاني متهماً بهتك حرمة الميت، كما 

الأول قاتل فعلا، والثـاني وقعـت منـه جريمـة     : وحقا . )1(لو قطع عضواً من ميت
  .تمستحيلة، لكنه يعاقب لانتهاكه حرمة المي

  .هل رد المسروق يعتبر عدولا؟: مسألة
قال أبوحامـد  . وفيه التحفيف بسقوط القطع. يعتبر أكثر الفقهاء رد المسروق عدولاً

فـلا   -ولو في زمان قصـير –أو رد المسروق إلى بيت السارق : " الغزالي رحمه االله
القطـع  : أي. وفـي رد المسـروق القـولان   :" وفي روضة الناظرين قـال . )2("قطع
والقبول هنا أولى؛ لبعده عن : " فقال. ثم رجح رحمه االله التخفيف بعدم القطع.)3("دمهوع

فاعتبر رده للمسروق عدولا يوجب تخفيفا، ولما في ذلك من حث على العدول ". التهمة
  . والرجوع

والمتأمل في أقوال الفقهاء يراهم بأنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فاعتبروا الرجـوع  
ويقبل رجوع مقر عن إقـراره  :" قال في نهاية الزين . الحدود عدولاً  عن الإقرار في

أما المال ، فـلا يقبـل   . بالسرقة بالنسبة إلى القطع ولو في أثنائه؛ لأنه حق االله تعالى
ولو أقر بالسرقة :" بل مضوا إلى أبعد من ذلك، فقالوا . )4("رجوعه فيه؛ لأنه حق آدمي

ولو أقر :" بل صرحوا بأغرب من ذلك، قالوا. )5("عثم رجع ، ثم كذب رجوعه، فلا يقط
سقط عنه القطع؛ لأن الثبـوت كـان   : ثم أقيمت عليه البيِّنة، ثم رجع -أي السرقة–بها 

بل إن من فقهاء الحنفية من جعل فعل . وهل هناك أكثر من هذا التخفيف؟. )6("بالإقرار

                                                           

  . 13ـ  4/12 ، مرجع سابق ني المحتاجمغالشربيني،   ) 1(
  .6/460 ، مرجع سابق الوسيطالغزالي،   )2(
  . 4/132، مرجع سابق روضة الناظرينالنووي،   )3(
الجاوي، محمد بن عمر بن نووي أبوعبدالمعطي، نهايـة الـزين فـي إرشـاد المبتـدئين، دار الفكـر، بيـروت          )4(

  . 1/355).ت.د(
  . 4/164 ، مرجع سابق إعانة الطالبينالدمياطي،   )5(
  .المصدر السابق  )6(
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..... بالهروب ، فلا قطـع ولو عدل :" قال في البحر الرائق. الهروب كالرجوع بالقول
فيسـقط  . )1(" "لا يتبع، وإن كان في فوره: وإذا أقر بالسرقة ثم هرب: قال في الذخيرة

ويستدل لهـا بهـروب   . وهذا غاية التخفيف. القطع؛ لأنه رجوع، وقد عدل عن إقراره
هـلا  :" ماعز رضي االله عنه، وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم بعدما أبلـغ بهربـه  

  . )2("هتركتمو
وإذا :"قال في شرح فتح القـدير . حتى وإن عدل اثنان عن الإقرار، فإنهما لا يقطعان

لم يقطعا؛ لأن الرجوع عام فـي حـق   : هو مالي: أقر رجلان بسرقة، ثم قال أحدهما
. فالأول رجع وعدل وادعى أنه ملكه. )3("الراجع منهما، ويُورِثُ الشبهةَ في حق الآخر

لثاني ، حيث أورث فيه شبهة، فكان التخفيف بسـقوط القطـع   فسقط الحد عنه، وعن ا
  . والحد عنهما

وذلك عند . لا يقطع، ويقال من عثرته: أي): يُقَال(وعند المالكية جاء في المدونة أنه 
أرأيت إن شهدوا عليه أنه أقر بالسرقة أو بالزنا، : قلت:" قال . إنكاره ورجوعه وعدوله

قـال  : قـال . الحد في الوجهين جميعاً في قول مالك أم لا؟أيقيم عليه الإمام . وهو ينكر
أرأيـت إن  : قلت. ، فيُقَال.أقررت لكذا وكذا: إن أتى بأمر يعذر به مثل أن يقول: مالك

فالإمام مالك رحمه االله فهم من . )4("أرى أن يقال: قال. أيقال؟. جحد ذلك الإقرار أصلاً
  .  الحد فأسقط عنه. إنكار السارق للإقرار أنه  رجوع

وهو الصحيح أيضـا؛ إذ جحـود الإقـرار    . والأخير من رأي ابن القاسم رحمه االله
فالشرع يتشوف إلى التخفيـف فـي   . رجوع وعدول، وفيه التخفيف بسقوط القطع عنه

حيث إن الأخير يريد حقه .الحدود مطلقا، وفي غيرها كذلك، إلا ما كان من حقوق العبد
      .  أن يعود إليه من مال وتعويض

أرأيت لو أن رجلاً أقر أنه سرق من رجل ألف درهم : قلت:"قال في المدونة ما نصه
  .، ثم جحده بعد ذلك، والمسروق منه يدعي ذلك )5(بغير محنة ولا شيء

                                                           

  . 5/408 ، مرجع سابق شرح فتح القديرابن الهمام، : وانظر أيضاً. 5/56 ، مرجع سابق البحر الرائقابن نجيم،   )1(
  .سبق تخريجه  )2(
  .5/408 ، مرجع سابق شرح فتح القديرابن الهمام،   )3(
  . 292/ 16 ، مرجع سابق المدونةمالك بن أنس،   )4(
  .بلا إكراه ولا تعذيب: أي  )5(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 134

وهذا قول مالك؟ : قلت. في ذلك، ولا يُقْطَع، ويُقضَى عليه بالألف درهم )1(يُقال: قال 
  .  )2("نعم: قال

  : ة في الفقه الجنائي الإسلاميالجريمة المستحيل
وردت الجريمة المستحيلة في أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة، متمثلة في صور   

لا ملكه من :" فقد جاء عن خليل رحمه االله أنه قال.  عديدة، أهمها ما كان مملوكا لنفسه
ط الشـر :"قال صاحب التاج والإكليل عن بعض فقهاء المـذهب . )3("مرتهن ومستأجر

فلو سرق ملك نفسه من المرتهن أو المسـتأجر،  . أن يكون مملوكاً لغير السارق: الثاني
  . )4("يقطع: لا يؤثر، أي : وبعده.ولو طرأ الملك بإرث قبل الخروج، فلا قطع. فلا قطع

فمن سرق مال نفسه، فإنها جريمة مستحيلة الوقوع بتمامها، رغم وقوعهـا فعـلاً،   
  .فر ركن الملكية في باب السرقةلكنها في حكم العدم؛ لتوا
بل ذهبوا إلى أبعـد  .  )5("فلا قطع على من سرق ملك نفسه:" وقد جاء في الوسيط 

وتعليلـه  ". ثم لو ادعى السارق الملك سقط الحد بمجرد دعواه:" من ذلك، فقال الغزالي
 ـ:" في ذلك ع يـدُه  إذ صار خصماً يجب اليمين بدعواه على صاحب اليد، فَيَبْعُدُ أن تُقْطَ

فـإذا حلـف   . أن البينة على المدعي، واليمين على المنكر: وبيانُ ذلك. )6("بيمين غيره
وهـو  -ثبت الحق له، ويجب الحكم على السـارق :  -وهو المدعَى عليه -صاحب اليد

  . بالقطع، وهذا لا يصح فقهاً وقضاءً، وهو بعيد ممتنع -المدعي
نفس يسقط كل شيء، يسـقط القطـع   ومن الفقهاء من يرى بأن الجناية على ملك ال

فكانت جنايته على ملك نفسه،وجنايته على ملك نفسه :" قال في الفروق . والضمان معاً
  .)7("لا توجب ضماناً

ويمكن أن يكون تخفيف هنا، حيث إذا وهب المسروقُ منه السارقَ الشيءَ المسروقَ 
                                                           

  .أَقالهُ إِقالةً . من الإقالة  )1(
  . 16/296 ، مرجع سابق المدونةمالك بن أنس،   )2(
  .286ص، مرجع سابق مختصرخليل، ال  )3(
  .6/307 المواق، التاج والإكليل، مرجع سابق   )4(
  . 6/461، مرجع سابق الوسيطالغزالي،   )5(
  .6/462 سابق  ، مرجعالوسيطالغزالي،   )6(
، 1ط. الكويـت  –وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الفروقالكرابيسي، أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري،   )7(

  . 2/223. محمد طموم/د: تحقيق. هـ1402عام 
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  .  )1(لمرافعة ، فخلافوأما بعد ا. قبل المرافعة، فقد ملَّكه إياه، فلا قطع حينئذ
وقال في التقرير والتحبير فيما لا تكون مساءلة على المكلف، مصـرحا بموضـوع   

وصـلح سـببا   ...أو أكل ماله على ظن أنه ملك نفسـه :" الظروف المخففة والتخفيف
  .)2("فوجبت الدية) أي القتل الخطأ( للتخفيف في القتل 

فإنه على الصحيح . سرق ماله وعدمهإلا أن الحنابلة يخالفون الجمهور في قطع من 
وإن سرق ماله قطع :" قال في الإنصاف. لا يقطع كالجمهور: وقيل. من مذهبهم يقطع

صححه فـي  . لايقطع: وقيل. قطع في الأقيس: قال في الرعاية الكبرى. على الصحيح
  . )3("وأطلقهما في المغني والشرح والحاويين والرعاية الصغرى. النظم

ذهب إليه الجمهور أن هناك تخفيفا بعدم القطع؛ لاستحالة الجريمـة،   والراجح هو ما
ولأنهم قالوا بعدم القطع ولو كان في . فهو يسرق ماله، وهي جريمة لم تتم، بل مستحيلة

قال . أَوْلَى -وهو ما كان من ماله الخاص -فما كان ليس فيه شبهة . مال له فيه شبهة
والأب إذا سـرق مـن   ...ه شبهة كمال بيت المـال وإن سرق مَا لَـهُ في:" في التنبيه 

  .  )4("لم يُقطع: والشريك إذا سرق من المال المشترك ...ابنه،والابن إذا سرق من أبيه
إلا أن الحنفية رحمهم االله تعالى يرون بأنه إذا سرق ماله من بيت غيره قُطع اعتباراً 

حيـث تكـون   . خصصوهذا فيه غرابة منهم؛ لأنه تخصيص بلا م. )5(للحرز وعدمه
وليست الجريمة . الجريمة عندهم مستحيلة إذا سرق مالَه من بيته نفسه؛ لأنه ليس حرزاً

والجمهور على أن العبرة بالملكية مطلقـا  .  مستحيلة إذا كان سرق مالَه من بيت غيره
مادام أنه . وغيرها، ولا عبرة بما إذا كان ماله في بيته أو بيت غيره أو أي مكان غيره

ق ماله، وهذا ليس فيه قطع إطلاقا، بل فيه التخفيف بالتعزير فقـط؛ لقصـد نيـة    يسر
                                                           

. محمـد أديـب صـالح   / د: تحقيـق  . ،تخريج الفـروع علـى الأصـول   الزنجاني، محمود بن أحمد أبوالمناقب،   )1(
  .  220ص. هـ1398، عام 2الرسالة، بيروت، طمؤسسة

وهو قد صرح بالتخفيف الجنائي منذ أكثر من خمسة : قلت. 2/273 ، مرجع سابق التقرير والتحبيرابن أمير الحاج،   )2(
  .فلْيُتَأمَّل ذلك. والقانون لم يعرف الظروف المخففة إلا منذ قرنين فقط. قرون

  .4/214، مرجع سابق الإنصافالمرداوي،   )3(
 ـ1403، عام 1ط. عالم الكتب ، بيروت. عماد الدين أحمد حيدر: تحقيق ،التنبيهالشيرازي، إبراهيمن بن علي،   )4( .  هـ

  . 3/311حواشي الشرواني : وانظر. 1/246
المرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغـاني،   و. 2/123 ، مرجع سابق الهدايةالمرغيناني،   )5(

  .  1/111 ).ت.د(داية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح، القاهرة، ب
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وأما اعتبـارالحرز وعدمـه، فـإن    : قلت. وقول الجمهور أرجح. الاعتداء والمعصية 
فكان مذهب الجمهور أقـوى،  . السارق يسرق ماله في منزله وهو محرز محفوظ تماماً

  .واالله أعلم
    

شريعة اهتماما بالغا لدفع أي شخص كان على العـدول عـن   تُولِي ال :العدول للتوية-
ومن صور التخفيف في الحدود مـا  . جريمته، بل وتشجعه بكل طريق تخفيفا وإسقاطا

إنما جزاء ( :وذلك في قوله تعالى. قرره الفقهاء في باب الحرابة التي هي قطع الطريق
وا أو يصلبوا أو تقطع الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل

أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهـم فـي   
الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فـاعلموا أن االله غفـور   

  . )1( )رحيم
  :ويمكن أن أوجز ذلك في صورتين

اربين وقطاع الطرق قبل القـدرة  إذا كانت توبة المح. في المحاربة: الصورة الأولى
. وعلى هذا أجمع أهل العلـم . عليهم، ففيها تخفيفٌ واسع، بل فيها إسقاط للعقوبة أصلاً

. سقطت عنهم حـدود االله : فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم: " قال ابن قدامة رحمه االله
لا نعلـم  . نهاإلا يعفى لهم ع. وأخذوا بحقوق الآدميين، من الأنفس، والجراح، والأموال

  . )2("في هذا خلافا بين أهل العلم
إلا أننا نرى أن ابن رشد الحفيد رحمه االله يحكي قولا بعدم قبول توبته ولـو قبـل   

فإنَّ لأهـل  . إن قُبلت فما صفة المحارب الذي تقبل توبته؟: والثاني:"القدرة عليهم، قال
إلا الذين تابوا من (: ؛ لقوله تعالىإنه تُقبَلُ توبته، وهو أشهر: قولٌ: العلم في ذلك قولين

إن الآية لم تنـزل  : قال ذلك مَن قال. إنه لا تُقْبَل توبته: وقول.  )قبل أن تقدروا عليهم
فيـه  : فلذلك يكون في حكاية ابن قدامة رحمه االله الإجماع على ذلك. )3("في المحاربين

نزلت هذه الآيـة فـي   : وحُكي عن ابن عمر أنه قال: " نظر؛ لأنه ذاته رحمه االله يقول
                                                           

  .34آية : سورة المائدة   )1(
قال ابن رشـد  :" 6/317 ، المواق، مرجع سابق وقال في التاج والإكليل. 129/ 9 ، مرجع سابق المغنيابن قدامة،   )2(

  ". ارب تقبل منهجل أهل العلم أن توبة المح: أي الجد
  .2/342 ، مرجع سابق بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد،   )3(
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وحُكي ذلك عن الحسن وعطاء وعبد الكـريم؛ لأن سـبب نزولهـا قصـة     . المرتدين
  .)1("العرنيين

دامة رحمه االله يحمل على أنه إجماع من يرى أن ـإذن، فالإجماع الذي حكاه ابن ق
  . واالله أعلم. الآية نزلت في المحاربين دون المرتدين

 ـوهـذا قـول م  :" ي ـاحب المغنــال صـــثم ق    ـالك، والشــ افعي، ــ
إلا الذين تـابوا مـن قبـل أن    : ( وله تعالى ـلق. ورـوثـرأي وأبـاب الــوأصح

لم يسقط عنه شيء من : فأما إن تاب بعدها). تقدروا عليهم فاعلموا أن االله غفور رحيم
أي يسقط عنه الحكم قبل القدرة عليـه، ومفهـوم    –. لمفهوم خطاب الآية -1: الحدود 

ولاحتمال أن توبته بعدها تَقِيـه   -2. لفة الخطاب أنه إن تاب بعدها فلا يسقط الحكممخا
ولأن في قبول توبته وإسقاط الحد عنه قبـل القـدرة    -3. وتمنعه من إقامة الحد عليه

وأمـا  . ترغيباًً له في توبته والرجوع عن محاربته وإفساده ، فناسب ذلك الإسقاط عنه
  .)2("ه؛ لأنه قد عجز عن الفساد والمحاربةبعدها فلا حاجة إلى ترغيب

  
  .ما الشيء الذي يسقط عن المحارب إذا تاب؟: مسألة

هـل  . لقد اختلف الفقهاء رحمهم االله في الشيء الذي يسقط عن المحارب إذا تـاب 
يسقط عنه حد الحرابة فقط دون حقوق الآدميين؟ أم تسقط عنه الحرابة والحدود الثانية 

أم . والسرقة مثلاً إذا اقترفها دون أن تسقط عليه حقوق الآدميين؟كشرب الخمر والزنا 
وقع في ذلـك  .تسقط عنه كل الحدود وكل حقوق الآدميين من قصاص وديات وأروش؟

  :خلاف
وأما ما تسقط عنه التوبة، فقد اختلفوا في ذلك علـى أربعـة   :" قال ابن رشد الحفيد

ويؤخذ بما سوى ذلـك مـن   . رابة فقطأن التوبة إنما تسقط عنه حد الح: أحدها: أقوال
أن التوبة تسقط عنه حدود االله من الزنا : والقول الثاني. وهو قول مالك. حقوق الآدميين

إلا أن يعفـو  . ويتبع بحقوق الناس من الأموال والـدماء . والشراب والقطع في السرقة
اء، وفي الأموال أن التوبة ترفع جميع حقوق االله، ويؤخذ بالدم: والثالث. أولياء المقتول

                                                           
  .9/124، مرجع سابق المغنيابن قدامة،   )1(
  .130-9/129، مرجع سابق المغنيابن قدامة،   )2(
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أن التوبة تسقط جميع حقوق : والقول الرابع. بما وجد بعينه في أيديهم، ولا تتبع ذممهم
  .)1("مال ودم، إلا ما كان قائم العين بيده: االله، وحقوق الآدميين من

إلا أن الرابع أخفهـم  . الأقوال الأربعة كلها فيها تخفيف، إذا نشأ عدولٌ للتوبة: قلت
  .بحيث يسقط كل شيء عدا المال الذي يكون بيد المحارب قائماًًعلى الإطلاق، 

والأرجح للتخفيف هو القول الثالث؛ لأن الدماء والقصاص من حقوق العباد، وهـي  
والقول الرابع يسقط الدم ، ولـو لـم يـرض    . خاصة بهم، وندر من يعفو عن دم وليه

: ل إلـى ثلاثـة آراء  وأرى أن ترد الأقوا. الولي، وفي هذا إجحاف لحق صاحب الدم
القـول  .   )3(وبعض الشـافعية . )2(يسقط عنه حد الحرابة فقط، وهو قول مالك: أحدها
 )5(والحنابلـة  )4(وهو قول الحنفيـة . تسقط عنه الحدود كلها عدا حقوق الآدميين: الثاني

  . )6(وبعض الشافعية

                                                           

  .2/343، مرجع سابق بداية المجتهدابن رشد،   )1(
على نكت مسائل الخلاف  ل القاضي عبدالوهاب في الإشرافقا. 351-4/350، مرجع سابق الشرح الكبيرالدردير،   )2(

. دار ابن حـزم  . الحبيب بن طاهر : عمل) هـ422ت(لأبي محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي 
". إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط عنه جميع حد الحرابـة :" 2/852.  م1999/ هـ1420، عام 1ط.بيروت

  الإشراف 
  .2/285، مرجع سابق المهذبالشرازي،   )3(
وقال فـي البحـر   .  114ص، مرجع سابق بداية المبتديالمرغيناني، . 9/199، مرجع سابق المبسوطالسرخسي،   )4(

رخسي رحمه االله إلى سوقد أشار ال". رد المال من تمام توبتهم: سوط والمحيطبوفي الم:"5/74، مرجع سابق الرائق
بة، وفي القطع  بالذات، حيث إنه في السرقة الصغرى فيه نوع تخفيف منه فـي السـرقة   التخفيف مباشرة في الحرا
: " قـال . وفي الثانية قطعها والرجل اليسـرى معـاً  . قطع اليد اليمنى فقط: ففي الأولى . الكبرى التي هي الحرابة

إنه يخفى فعله، وهذا يغلظ والقطع جزاء أخذ المال كما في السرقة الصغرى، إلا أن ذلك دخله نوع تخفيف من حيث 
  .  9/195 ، مرجع سابق المبسوطالسرخسي، ". بالمجاهرة؛ ولهذا وجب قطع عضوين منه من أعضائه

 ،بن حنبل دقال في الرعاية الصغرى في الفقه على مذهب الإمام أحم. 6/153 ، مرجع سابق كشاف القناعالبهوتي،   )5(
ناصر بن سـعود  / تحقيق د) هـ695ت(النمري الحراني الحنبلي  أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدانابن حمدان، 

وإن تاب محارب قبل القـدرة عليـه   :" 2/354  .    م2002/ هـ1423، عام 1ط. الرياض. دار إشبيليا . السلامة
  ". دون حق الآدمي من قود ومال إن لم يعف. سقط عنه حق االله من نفي ، وقطع، وصلب، وتحتم قتل:

: وانظـر ". ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بـالحقوق : " قال . 1/173، قناعالإالماوردي،   )6(
  .2/285المذهب للشيرازي 
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. بيده من الأمواليسقط عنه كل الحقوق الله أو لآدمي، إلا ما كان قائما : القول الثالث
  .)2(وبعض المالكية )1(واستثنى بعضهم الدماء وهو قول لبعض الحنفية

اني الذي فيه سقوط الحدود كلهـا علـى   ـهو القول الث : والــح من الأقـالراج
  .المحارب بالتوبة، قبل القدرة عليه

كالزنـا  : هذا فيما يخص المحارب التائب من قطع الطريق، وغيره من الحـدود      
إلا أن هناك مسألة تبنى على المسألة السابقة فيمـا يخـص   .والشرب والسرقة وغيرها

: التائب من اقتراف الحد غير الحرابة كالزنا الشرب والسرقة إذا لم يثبت الحـد عليـه  
وبعض  )4(والمالكية )3(وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية :القول الأول:فيكون هناك قولان

  . بأن التوبة لا تُسقطُ الحدودَ: قالوا. )6(وبعض الحنابلة )5(الشافعية

                                                           

لا حد ؛ لأن هذه الجناية لا تقام بعد : فتاب قبل الأخذ  -أي المحارب–لو قتل : "قال. 5/74البحر الرائق ابن نجيم،   )1(
فظهر حـق العبـد فـي    . أو لأن التوبة تتوقف على رد المال ، ولا قطع في مثلهالتوبة للاستثناء المذكورفي النص 

وإنما قيد بـالمختص بالقتـل ؛ لـيعلم حكـم أخـذ المـال       ... النفس والمال حتى يستوفي الولي القصاص أو يعفو
  .ح منه لهذا القولكأنه ترجي. أي إذا لم يُتبع في النفس والحد، فأولى ألا يتبع في المال : يقول الباحث. اهـ".بأولى

المكتبـة العصـرية ،   . تحقيق عبدالكريم الفضلي القوانين الفقهية، : ابن جزي، حكاها ابن جزي في القوانين الفقهية  )2(
يسقط عنه الحد والقصاص والأموال إلا ما كـان قائمـا،   : وقيل: " قال. 380ص. م2000/هـ1420، 1بيروت، ط
  .2/343، مرجع سابق مجتهدبداية الابن رشد، : وانظر". فيؤخذ منه

لا يسقط الحد كسائر الحدود لا تسقط : فقيل: واختلفوا فيه: " قال. 5/428 ، مرجع سابق شرح فتح القديرابن الهمام،   )3(
  ". وسائر الحدود لا تسقط بالتوبة عندنا: ثم قال. بالتوبة

. أي سقط عنه إذا تاب حد الحرابة فقط .اهـ"وسقط حدها:" 288صفي المختصر، مرجع سابق قال خليل رحمه االله   )4(
قال بسقوط حد الحرابة عند التوبة، ولم يتعرض لغيرها  2/494 ، مرجع سابق وفي التلقين لعبدالوهاب. دون غيرها

ولا :"  379ص  ، مرجـع سـابق   وقال ابن جزي في القوانين الفقهية.، فكان إيماء إلى أن غيرها لا يسقط بالتوبة
حُـدَّ حـين   : بل إن ثبتت ولم يكن أقيم عليه فيها الحد. ة ، ولا بصلاح الحال، ولا بطول الزمانتسقط الحدود بالتوب

، النفراوي، أحمد بن غنيم بن سـالم،  وقال في الفواكه الدواني. وهذا القول فيه بعدٌ شاسع". ثبتت وإن كان بعد حين
ومثله حقوق : "2/204 .هـ1415روت، طبعة عام الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، بي

االله سوى عقوبة الحرابه كَانَ شَرِبَ خمراً أو زنى، وهو محارب، فانه يستوفى منه؛ لأن التوبه إنما أَسـقطت حـد   
الحرابة دون غيرها، كالزنا : أي: وسقط حدها: 4/351 ، مرجع سابق في الشرح الكبيرالدرديروقال ". الحرابه فقط
    . اهـ". لشرب والقتلوالقذف وا

لا تسقط سائر الحدود المختصة باالله تعالى كحد زنا وسـرقة  : وقيل: " 4/166 ، مرجع سابق قال في إعانة الطالبين  )5(
  ". وشرب خمر بالتوبة؛ لأنه حد من ظهرت توبته

السارق والقـاذف  وفي سقوط حد الزاني والشارب و: " قال . 2/354 ، مرجع سابق الرعاية الصغرىابن حمدان،   )6(
  . ففيه قولٌ بعدم السقوط". روايتان: قبل ثبوته: وقيل. بالتوبة قبل الحد أي قبل إقامته
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   )3(وبعـض الحنابلـة   )2(وبعض الشـافعية  )1(وهو قول لبعض الحنفية: القول الثاني
  .   قالوا بسقوط الحد عنه

وقد رجح ابن قدامة رحمه االله القول الثاني ومال إليه، بل أومأ إلى التخفيف أكثـر،  
وهو ظاهر  قول أصحابنا؛ لأنها توبـة  : " قال  .حيث اعتبر مجرد التوبة مسقطاً كافياً

أنه يجب : ثم ذكر قولا آخر.  )4("مسقطة للحد ، فأشبهت توبة المحارب قبل القدرة عليه
مـدة  : وقال بعض أصحاب الشافعي. إنها مدة غير مقدرة: فقيل. اعتبار إصلاح العمل

  . )5("ذلك سنة
. في تحقيق التوبة وهو الـراجح  وهو مجرد التوبة كافٍ –القول الأول : قال الباحث

وقد ورد عن النبي صلى االله . ولأن هذا كان في الحرابة مقبولا ، فإنه في غيرها أولى
  . )6("هلا تركتموه يتوب، فيتوب االله عليه:" عليه وسلم أنه قال عن ماعز

والظاهر من كلام الفقهاء من خلال آرائهم أنهم ذهبوا إلى سقوط الحد بالتوبة حتـى  
  :بعد المرافعة والحكم ، بل وأثناء التنفيذ لأمرين ولو

فلو لم يثبت الحـد عنـد   . اعتبار مدة صلاح التائب وعدمها -2.  حديث ماعز-1
  . القاضي لما ضرب له أجلا يتوب فيه

فَجَمْعاًً بين الأدلة : يجب أن يكون هناك اعتدالٌ في موضوع التخفيف هنا: والذي أراه
إلى المصلحة التي يجب أن يتوخاها القاضي والحـاكم هنـا أن   وأقوال الفقهاء وبالنظر 

ينظر، فإن كان بإقرار ثم عدل : أما بعده . يسقط الحد بالتوبة إذا كان قبل ثبوت الحكم
أما ما ثبت بشهادة الشهود، فإنه لا يسقط؛ وذلـك لـئلا   . ورجع فيسقط؛ لحديث ماعز

                                                           

أما قبل الحد الثابت، فيسقط الحد بالتوبة حتى : " قال رحمه االله.  4/4، مرجع سابق حاشية ابن عابدينابن عابدين، ال  )1(
حتى في : "فقوله. اهـ".ضو أو مال، أو كان بعد شيء من ذلكفي قطاع الطريق، سواء قبل جنايتهم على نفس أو ع

 ، مرجـع سـابق   شرح فتح القديرابن الهمام، : وانظر. إشارة إلى الحدود الأخرى أنها تسقط بالتوبة" قطاع الطريق
  ". تسقط: أبي يوسف ومحمد بن الحسن: أي الصاحبين: وعنهما :" قال 5/429

  ". تسقط بها قياساً على حد قاطع الطريق: وقيل : " 4/166 سابق ، مرجع وقال في إعانة الطالبين  )2(
يسقط بمجرد التوبة قبل : -الحد في غير الحرابة-: وعنه أنه أي:" قال 10/300 ، مرجع سابق الإنصافالمرداوي،   )3(

  ". وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. إصلاح العمل
  . 9/130 ، مرجع سابق المغنيابن قدامة،   )4(
  .المصدر السابق  )5(
  .1321-3/1320صحيح مسلم . أخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى  )6(
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. اء التوبة بعدما يثبت عليـه الحكـم  يتخذه الجناة سبيلا للإفلات من إقامة الحدود بادع
إذا كان ذلك كذلك، فإن أي حد في الدنيا لن تقوم له قائمة؛ إذ يدعي كل : وحتى لا يقال

. إما من نفسه أو باستعانته بخبير ومحام . من ثبت عليه حد أنه تاب إلى االله ولن يعود
  . واالله أعلم

ابن تيمية وابن القيم رحمة االله : نالمحققا: كما قد انتصر للقول بسقوط الحدود بالتوبة
إن النص على سقوط حد المحاربة بالتوبة قبل القدرة هو من باب التنبيه : وقالا. عليهما

على اعتبار توبة غيره بطريق الأَولى؛ لأن التوبة إذا دفعت عنه حد المحارب مع شدة 
وأمـا قبـل   .)1(لىضررها، وتعديها، فلأن تدفع التوبة ما دون حد الحرابة بطريق الأَوْ

فأرى أن تكون هناك خاصية بالنسبة للحد الذي يثبت بالإقرار، ثم يرجع عنـه  : ثبوتها
ولأن . صاحبه حتى ولو كان وقت التنفيذ؛ لأنه يورث شبهة، والحدود تدرأ بالشـبهات 

هلا تركتموه يتـوب فيتـوب االله   :" النبي صلى االله عليه وسلم قال عندما هرب ماعز 
  . )2("عليه

                                                           
و ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيـوب الزرعـي   . 180-34/179، مرجع سابق مجموع الفتاوىابن تيمية، : انظر  )1(

. 2/97.م1973دار الجيـل، بيـروت،   . لرؤوف سعدطه عبدا: تحقيق. إعلام الموقعين عن رب العالمين: أبوعبداالله
إما من باب التنبيه على اعتبار توبة : بل نصه على اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه:"وقال ابن القيم رحمه االله 

ون حـد  غيره بطريق الأَوْلى، فإنه إذا دَفعت توبتُه عنه حدَّ حرابه مع شدة ضررها وتعديه، فَلَأَنْ تدفع التوبةُ مـا د 
  .2/97إعلام المرقعين ". الحرابة بطريق الأَوْلى والأحرى

  .سبق تخريجه  )2(
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  المبحث الثالث
  ي عقاب الشروع في الفقه والقانونف

  :تمهيد وتقسيم
بعد أن تطرقت إلى تحديد معنى الشروع وأركانه فإنه قد ثار خلاف في القانون فيما 
يخص ترتيب العقاب على الشروع في بعض عناصره، ولقد قمت بتقسيم هذا المبحـث  

  : إلى مطلبين، هما
  .في القانون الجزائري في عقاب الشروع: المطلب الأول
  .في عقاب الشروع في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  .في عقاب الشروع في القانون الجزائري 

  : فرعانوفيه 
  . العقاب على الشروع في المذهب المادي: الأول الفرع
  . العقاب على الشروع في المذهب الشخصي: الثاني الفرع

  
  الأول الفرع

  اب على الشروع في المذهب الماديالعق
يرى أنصار هذا المذهب أن لا عقاب على الشروع؛ لأن وظيفة العقوبة عنـدهم أن  
تتضمن إيلاماً يعادل الضرر الذي حققه الجاني بفعله، حيث يعولون على مقدار الضرر 

انتفت  أو الخسارة التي حققتها الجريمة، وهذا التعليل منتفٍ في الجريمة المستحيلة، فلما
  . العلة انتفى الحكم

وهم يؤكدون أنه إذا كانت الجريمة مستحيلة، فإن منطق هذا المذهب ألا يوقع عليها 
  . )1(أي عقاب باعتبارها لا تؤدي إلى الإضرار بمصالح المجتمع

ويتحقق الشروع في الجريمة إذا أوقف لتنفيذ وخاب أثره لأسـباب لا  دخـل لإرادة   
رتكب الفاعل الأعمال القادرة والملائمة  لتحقيق الجريمة بواسطة الفاعل فيها أو عندما ي

  .الاتجاه الواضح لارتكابها
ويتجه الفقه المادي عموما إلى الأخذ بمعيار موضوعي لتحديـد السـلوك المكـون    
لجريمة الشروع  المعاقب عليه، ويعول في ذلك على الأهمية الكبيرة للضرر أو الخطر 

  .ماعيالذي يهدد النظام الاجت
ويرى أصحاب المنحى والمذهب المادي إلى أن العقاب على الشـروع ينبغـي أن   

  .يكون أقل من عقوبة الجريمة التامة ؛ لأنه أقل منها إضرارا بالمجتمع
بل ويرون تدرج العقاب على حالات الشروع ، بحيث تكون عقوبة الشـروع التـام   

  . )2(هو الجريمة الموقوفةوهو الجريمة الخائبة أشد من عقوبة الشروع الناقص و

                                                           
  . 366صمرجع سابق محمود نجيب حسني؛ القسم العام،    )1(
  . 366ص مرجع سابق  حسني، محمود نجيب حسني؛ القسم العام،  ) 2(
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  الثاني الفرع

  العقاب على الشروع في المذهب الشخصي
  

ظهر هذا المذهب كرد فعل على المذهب السابق، المادي، حيث ظهر في نهاية الربع 
ويرجع الفضل الكبير  في وضع النظرية الشخصية إلى . الأخير من القرن التاسع عشر

بوري على إثر المقالات القانونية العديدة التي قـال   الفقهاء الألمان، وخاصة الفقيه فون
م، حتى 1867بها في مجلة جيريشت سال التي تصدر في ألمانيا، خلال الفترة من سنة 

م، ثم انتشرت بعد ذلك في كل من إيطاليا وفرنسا ومصر، حيث تأثر بهـا  1880سنة 
ي وبرنـارد مـوريس   سال: كثير من فقهاء القانون الجنائي الفرنسي المعاصرين أمثال 

وأندريه بيسون، وجارسون، وفيدان ، وماليول ، ودوندييه فـابر، وهنـري، وجاليـه    
  . )1(وكيش

   )2(محمود محمود مصطفى.وفي مصر أخذ بها د
  :وقد تأثر التشريع والقضاء في هذه البلدان بأفكار تلك النظرية

ث تضمن القـانون  ومع ذلك نجد جذور هذه النظرية تمتد إلى ماقبل هذه الفترة، حي
الكنسي الذي كان يسود في المجتمعات المسيحية الأوربية حتى نهاية القـرن السـادس   
عشر، أفكارا شبيهة بالآراء التي تتضمنها التظرية الشخصية، إذا كان هذاالقانون يهـتم  
بشخص المجرم ويجعل من الإرادة الإجرامية والقصد الجنائي هما الأساس الذي يقـوم  

  .م والعقابعليه التجري
وكانت الكنيسة تقدر جسامة المجرم ليس حسب النتائج الماديـة المترتبـة عليـه أو    
الضرر الذي أحدثه، ولكن حسب نية الجاني ذاته ومدى ما فـي فعلـه مـن خطـأ أو     

  . )3(خطيئة
وقد  نما هذا المذهب بعد ذلك وترعرع في أحضان المدرسة الوضعية التي حملـت  

                                                           
)1 (  ].saleilles;op.cit.p.52-233.[  
. م، مطبعة جامعة القاهرة1976، سنة 1نموذج لقانون العقوبات ، ط 302ام، صمصطفى، محمود محمود، القسم الع  ) 2(

  .35ص
)3 (   ]garraud;traite.op.cit.1er.p.132.[  
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  .ي كان لها الفضل الأول في توجيه الأنظار إلى هذا الاتجاهلواء الدعوة إليه، والت
أخذت المدرسة  الوضعية بنفس الطريقة التي تتبع في تفسـير الظـواهر الطبيعيـة    

  .وطبقتها على دراسة ظاهرة الجريمة، وبحثت ظاهرة الإجرام في شخص المجرم نفسه
أن كل فعل يصدر  :وخلاصة ما قاله أنصار هذه المدرسة في شأن المجرم والجريمة

  . )1(عن إنسان هو نتيجة حتمية لعوامل خارجية وداخلية
ويترتب على ذلك إنكار مسؤوليته الجنائية وعدم جواز تطبيق العقاب؛ لأنها تمثـل  
جزءا يقابل الخطيئة ، والفرض أن المجرم لم يخطئ ، وإنما كان منقادا إلى ارتكـاب  

ب الجريمة إلا مظهرا من مظاهر الخطورة الجريمة على سبيل الحتم، ولا يعتبر ارتكا
  .الإجرامية الكامنة لدى المجرم

وهذه الخطورة الإجرامية هي التي يجب أن يعتني المجتمع بانتزاعها، والسبيل إلـى  
ذلك ينحصر في اتخاذ تدابير خاصة تتناسب مع درجة ونوع هذه الخطورة حتى يقضى 

  . )2(مرة أخرىعليها، فلا يعود المجرم إلى ارتكاب الجريمة 
أن أسـاس  –تمشيا مع منطق المدرسة الوضـعية  –ويرى أنصار المذهب الشخصي 

تجريم الشروع والعقاب عليه يرجع إلى  ما يتصف به الجاني نفسـه مـن خطـورة    
شخصيته التي تظهر من خلال الأعمال التي يقوم بها في سبيل تنفيذ الجريمـة، هـذه   

الخطرة وتؤكدها، مما يبين معه أن العبرة في  الأفعال هي التي تدل على تلك الشخصية
  .ذلك ليست بالخطر الناتج من الأفعال المادية، وإنما بمدى خطورة مرتكب الجريمة

وإذا شرع الجاني في ارتكاب جريمة وظهرت خطورته من خلال الأعمال التي قام،  
كما هو   فمن غير المعقول أن يترك بغير عقاب، على أساس انتفاء الخطر الموضوعي،

الشأن في الجرائم المستقلة إذ من المستحيل أن يقوم الجاني مسـتقبلا علـى ارتكـاب    
جريمة أخرى في ظروف قد تكون ملائمة، فيوفق في إكمال جريمته وتحقيق آثارهـا  

  .الإجرامية
فلو اهتم المجتمع منذ البداية بإصلاح هذا المجرم وبترتيب عقاب أو تدبير على إثر 

                                                           

-1974دروس في علم الإجرام ، محاضرات ألقيت على طلبة دبلـوم العلـوم الجنائيـة،     ،عمر السعيد رمضان،   )1(
  ..17ص. ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة1975

  .35علم العقاب ص ، مأمونسلامة،    )2(
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يمة الأولى، لما أتاح له فرصة التردي في هذه الجريمة مرة أخـرى،  شروعه في الجر
مما يؤدي إلى توفير الحماية للمجتمع، تلك الحماية التي يهدف المشرع الجنـائي إلـى   

  .توفيرها
ا ــة، وعلى رأسهــة الوضعيـاب المدرسـذا المذهب أصحـزعم هـد تــوق
  .اروفالوـــري، قــيروزو، فيــا لومــاؤهــــعلم

ونتاج ما وصلوا إليه أن كل فعل يصدر عن إنسان هو نتيجة حتمية لعوامل خارجية 
  .)1(وداخلية

  :موقف القانون الجزائري
يذهب المنظِّم الجزائري إلى الأخذ بالمذهب الشخصي، حيث يشـترط شـرطاً   
واحداً، وهو شرط وجود علاقة سببية بين الأفعال التي لا لبس فيهـا وبـين ارتكـاب    

تبتـدئ  ..كل محاولات :" من قانون العقوبات الجزائري 30، وذلك في المادة الجريمة
وهذا دليل على ". بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى  ارتكابها

توسع المشرع الجزائري في تعريف الشروع، حيث لم يضيق فيه، بخـلاف القـانون   
ر الشروع، وهو وجود علاقة زمنية بـين فعـل   الفرنسي الذي اشترط شرطاً ثانيا لتواف

ليس من  –إلا أن المشرع الجزائري يضيف شرطا آخر . الشروع وبين تحقق الجريمة
بل من باب السببية المباشرة، وهو شرط أن تكون الأفعال مـن قبيـل    –باب التضييق 

كـاب  الأفعال الواضحة الدلالة والتي لا لبس فيها، حيث إنها تؤدي مباشـرة إلـى ارت  
  .  )2(الجريمة

كما يأخذ القانون الجزائري بالمذهب التصالحي، الذي يميز بين الاسـتحالة الماديـة   
والاستحالة القانونية التي تتحقق إذا . التي مردها إلى الوسيلة المستعملة أو مكان الشيء

انعدم في الجريمة أحد أركانها القانونية كركن الإنسان الحي في جريمة القتل، وركـن  
حيث . المادة السامة في جريمة التسميم، وركن الشيء المملوك للغير في جريمة السرقة

حتى ولو لـم يكـن   :" ق ع 30فقد ورد في المادة . يعاقب على الأولى فقط دون الثانية
يعاقب على الشروع في : أي". بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها

                                                           
  .17مرجع سابق ص ،السعيدرمضان ، عمر   )1(
  . 173ص ، مرجع سابق عبدااللهسليمان، . 269صفرج، رضا، مرجع سابق      )2(
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وغ الهدف المقصود ظرفا ماديـا يجهلـه مرتكـب    جناية حتى  وإن كان سبب عدم بل
  . )1("الجريمة

  .فإخراج  القانون الجزائري للاستحالة القانونية وعدم العقاب عليها، يعد تخفيفا
التسميم  هـو  :" من ق ع، يرى بأن 304، 260لكن القانون الجزائري في المادتين 

". لوفـاة عـاجلا أو آجـلا   الاعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى ا
  .أنه ليس تسميما ما إذا كانت المواد غير سامة، فلا عقاب إذن: ومفهومه

صرح بأن هناك عقابا على الجريمة المستحيلة استحالة قانونية،  304لكنه في المادة 
كل من أجهض امرأة حاملاً أو مفتـرض حملهـا بإعطائهـا مـأكولات أو     :" ونصها

تعمال طرق أو أعمال عنف أو أية وسـيلة أخـرى، سـواء    مشروبات أو أدوية أو باس
  ".الخ ...وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس

إذا كان المراد منه أنها ظهرت بعد ذلك أنها ليست بحامل، : أو مفترض حملها: قوله
أن  لكنه شرع في إجهاضها، فإنها استحالة قانونية لتخلف أحد أركان الجريمـة، وهـو  

  . الجنين معدوم
وليس الجنين، فلا اسـتحالة  . العقاب هنا لأجل التعدي على الحي الذي هو الأم: قلت

فالقانون الجزائري يرى بالتخفيف في الاستحالة القانونية دون الاسـتحالة  . قانونية هنا
  .المادية

نايـة  يعاقب القانون الجزائري على الشروع فيها ويجعلها كالج: ففي مجال الجنايات 
. حتى ولو لم  ينص عليها. نفسها، ويعاقب عليها بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة

باستثناء جناية جمعية الأشرار؛ إذ لا يتصـور فيهـا   . ع.ق.  30وقد سبق في المادة 
  . شروع

إلا أنه هنا يجب أن ينص . فتكون العقوبة في الشروع كالتامة: أما في مجال  الجنح
  . )2(عليها
  .)3(ما في بالنسبة للمخالفات فلا عقاب في الشروع فيها؛ لتعذرهوأ

                                                           
  . 99بوسقيعة، مرجع سابق، ص  )1(
من قـانون العقوبـات    350 وكما في جريمة السرقة في المادة .من قانون العقوبات الجزائري 1فقرة / 31م: انظر  ) 2(    

  .الجزائري
  .100بوسقيعة، مرجع سابق، ص  )3(
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ولا يتناسـب مـع   . تشديد من المشرع الجزائري: وتقرير عقوبة الشروع كالتامة  
المذهب الشخصي الذي يرى بالتخفيف في الشروع مراعاة لشخصية الجاني والظروف 

  .المحيطة بالجريمة
  لمطلب الثانيا

  .ريعة الإسلاميةفي عقاب الشروع في الش 
ظ أن الشريعة تعاقب على الشروع في الجريمة ولو كانت مستحيلة؛ لأنه فعـل  يُلاحََ

  :معصية لتجرئه عليها واستسهاله لها، فيعاقب بعقوبتين
  .دينية بترتب الإثم على مرتكبها :والثانية .عقوبة جنائية تعزيرية : الأولى

  . ولأنه كان ينوي الزنى مثلاً، فعوقب على قصده
  .)1(»إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى«: قال النبي صلى االله عليه وسلم 

ومن قصد أداء عبادة ما على وجهها ثم تبين أنه أخطأها إلى أخرى، فإنهـا تفسـد،   
ثـم إن الأمـر   . ويجب عليه استئنافها وأداؤها من جديد؛ لأن مدار الأعمال على النية

ن الإثم قد يترتب على المخطئ فيها، كمن نوى سرقة مـال  يختلف في المعاملات ، فإ
  .غيره، فإذا هو ماله؛ وقد يترتب عليها تعزير كعقوبة لاستسهاله التجرؤ على المعصية

  . وفي التحقيق ، أرى أن الشريعة تعاقب على الشروع في الجريمة مطلقا
ي علـى  نحو من يطعن رجلا كان قد مات، أو يغصب أرضا هي ملك له، أو يستول

أملاك له، أو يقذف ابنا له من صلبه، أو يقطع يداً شلاء ، أو يدخل عـودا فـي عـين    
  .عوراء لا يبصر بها صاحبها، وغيرها 

وكما يترك للقاضي كامل السلطة التقديرية في إنزال ما يراه مناسباً من العقوبـات،  
  .جرائم الشروعوالتعزير يكون في المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة، ويدخل فيها 

  .نحو الشروع في الزنا ومقدمات الزنا، من خلوة وتقبيل وعناق
فجريمة الزنا من جرائم الحدود ، وحدها الرجم للمحصن، والجلد لغير المحصـن،  
وهي لا تتم إلا بالوطء ، ومعناه دخول الحشفة أو قدرها في الفرج، فإذا لم تتم الجريمة 

                                                           
رواه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله صـلى االله عليـه   . حديث متفق عليه  )1(

  ).  3/1514".(نيةإنما الأعمال بال: "، وكما رواه مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى االله عليه وسلم )1/3(وسلم 
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كانت العقوبة التعزير فيما دون الـوطء، أي فيمـا   على هذا الوجه فلا رجم ولا جلد، و
  .دون تمام الجريمة

  .)1(وكذلك السرقة من غير حرز، وسرقة ما دون النصاب والسرقة غير التامة
ومن يحاول قتل شخص يتبين أنه مات من قبل ، لا يعاقب عـن القتـل، وإن كـان    

الواقعة التي ارتكبهـا  يعاقب عن جريمة انتهاك حرمة ميت، أو إخفاء جثة قتيل مثلا، ف
الجاني تتوافر فيها شروط جريمة هتك حرمة الأموات أو إخفاء جثة القتيل، وهي مـن  

  .الجرائم التي لم يحدد لها المشرع الإسلامي عقوبة معينة، ومن ثم يعاقب تعزيراً
وقد لا يكوّن فعل الجاني أي جريمة معاقب عليها شرعاً ، ومع ذلك يكـون لـولي   

على هذا الشخص أحد العقوبات التعزيرية، وهذه العقوبات ليست مقابل  الأمر أن يوقع
ما وقع منه من أفعال، حيث إن ما ارتكبه لا يكوّن أي جريمة، ومن ثم، فـلا عقـاب   
عليه، ولكن هذا التعزير يعد من قبيل تدابير الأمن المعروفة في التشريعات الحديثـة،  

ب معصية، وهذه المعصـية يسـتحق   فالشخص الذي لم يحقق سلوكه أي جريمة ارتك
عليها عقوبة تعزيرية ليس مقابل ضرر قد حدث فعلا، ولكن مقابـل وجـود خطـورة    
إجرامية كامنة في شخصه موجهة ضد الأمة الإسلامية، يجب الضرب على يده حتى لا 

فـي الشـريعة    –فليس هناك مـا يمنـع   . يعود إلى ارتكاب هذه الجريمة مرة أخرى
عقاب على الشروع في الجريمة إذا رأى ولي الأمر ذلك مادام الفعل من ال –الإسلامية 

في ذاته يشكل اعتداء على مصلحة المجتمع، أو على العكس كان الفاعل نفسه مصـدر  
خطر على هذا المجتمع، والعقوبة في هذه الحالة هي التعزير، وتقدير عقوبة التعزيـر  

معينة، خاصة وأن فقهاء المسـلمين   متروك لولي الأمر أو القاضي يحدده طبقا لمعايير
قد نصوا على أن التعزير جائز في كل معصية ليس لها حد مقـدر ، والشـروع فـي    

  .الجريمة معصية لم يرد فيها حد مقدر
والشريعة الإسلامية سبقت المذهب الشخصي في هذا المضمار حيث يسـتوي فـي   

ئلها وغاياتهـا  الشريعة الشروع في الجريمة، وسواء اختلفـت عناصـرها فـي وسـا    
  . وموضوعها، فإن ذلك لا ينفي مسؤولية الجاني إن كان ما اقترفه معصية

ولا ريب أن محاولة اعتداء الجاني على المجني عليه هي في ذاتها معصية، بغـض  
                                                           

  .126-6/121، مرجع سابق كشاف القناع ،البهوتي  ) 1(
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وساء كانـت نتيجـة   . النظر عما إذا كانت المحاولة قد أدت إلى نتيجتها أم لم تؤد لذلك
ستحيلة الوقوع؛ لأن المحاولة في كل الأحـوال اعتـداء   المحاولة ممكنة الحصول أو م

على الفرد وعلى أمن المجتمع، وما دامت النية الجنائية قد ظهرت وتجسمت في أفعال 
خارجية أتى بها الجاني بقصد تنفيذ جريمته، فهو جان يستحق العقاب كلما تكون مـن  

  . أفعاله معصية
حال مثلا، فالأمر متـروك للقاضـي   وأما إذا تعذر حصول النتيجة الإجرامية واست

يقدره مراعيًا الظروف والأحوال وسيرة الجاني وأحواله وواضعاً لهـا فـي التقـدير    
  .)1(والاعتبار

وقد عرف فقهاء الشريعة التفريق بين كفاءة الوسيلة وكفاءة الفعل، حيث يميزون بين 
المستخدمة يمكن  الفعل ووسيلته، ويشترطون في الجريمة غير التامة أن تكون الوسيلة

أن تؤدي إلى إحداث النتيجة، ولأن تخلف هذا الشرط يجعل الجريمة مستحيلة الوقـوع  
  .)2(بالوسيلة التي اتخذها الجاني في إيقاعه للجريمة

كما يظهر من خلال كتب الفقه أن هناك آراء قريبة مما تطلـق عليـه اليـوم مـن     
ق هذه النظرية في جرائم الحـدود  النظريات المتفرعة عن المذهب المادي، وأكثر تطبي

وفي جريمـة الإجهـاض   . والقصاص وإن كان لها بعض التطبيقات في جرائم التعزير
أو الجناية على ما هو نفـس  » الجناية على الجنين«التي جاءت في الشريعة تحت اسم 

  .)3(من وجه دون وجه
ك أن من شـروط  والمراد من ذل. )4(أو ضرب بطن المرأة فألقت جنينها ميتاً أو حياً

وقوع جريمة الإجهاض وجود الجنين في بطن أمه تترتب أحكام الدية علـى سـقوطه   
واختلاف ذلك من حيث الحياة أو الموت من بطن أمه، ويترتب على ذلك أيضاً أن عدم 
وجود الجنين في بطن الأم لا تكون معه الجريمة إجهاضاًً، بل تتحول إلى ضرب عادي 

                                                           
  . 1/356، مرجع سابق عبد القادرعودة،   ) 1(
، الزيلعي، تبيين 8/44 ، مرجع سابق شرح فتح القديرابن الهمام، ، 7/233 ، مرجع سابق بدائع الصنائعالكاساني،   ) 2(

ـ   6/97.  ئق شرح كنز الدقائق، طبع دار الكتاب الإسلامي، مصـور الحقائق الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقا
  . 34ـ  2/33،مرجع سابق عبد القادرعودة،  100

  .7/233، مرجع سابق بدائع الصنائعالكاساني،   ) 3(
  . 7/440 ، مرجع سابق نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، ، 2/444، مرجع سابق بداية المجتهدابن رشد،   ) 4(
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لأن عدم وجود الجنين فيه استحالة وقوع التعدي . و التعزيريوجب القصاص أو الدية أ
  . )1(عليه، بل يعزر لتعديه على الأم

وإذا شرب عسلاً لم يسكره، أو شرب ماء يحسبه خمرا، فلا عقاب على ذات الفعل، 
  .)2(إلا إذا كان قصده التجرؤ على المعصية فيعاقب هنا

مملوك لأحد وكان متروكـاً فـلا   وكما أنه لا عقاب على من سرق من المال غير ال
  .)3(قطع، بل قد يعزر لتجرئه على المصية

  . كما أنه لا جريمة إذا سرق ماله الشخصي
وكما إذا كان غير مالك للشيء المسروق ثم دخل في ملكيته أثناء السرقة عن طريق 

  .)4(الإرث أو الجباء مثلاً فلا قطع
ة ملك أو كان له حق الانتفاع به كأن كما أنه لا قطع إذا كانت للسارق في المال شبه

  .)5(يكون مستأجراً أو مستعيراً
  . ويعاقب تعزيراً لتعديه على مال الغير: قلت

من يطأ زوجة يظنها أجنبية ثم يتبـين  : ومثال الشروع غير المعاقب عليه في الزنى
  .)6(أنها زوجته الحلال، فهنا لا يعاقب لاستحالة وقوع الجريمة، ويأثم لظنه

  .)7(أنه يعاقب من أتى ميتة، وإن كان وقوع الجريمة مستحيلاً كما
وكما إذا قصد شخص قتل آخر، لكنه وجده ميتاً بعد إطلاق النار عليـه أو غـرس   

  . ويعاقب لانتهاكه حرمة الميت. سكينه في صدره، فإن الجريمة هنا قد استحال وقوعها
خر على الشخص إن جنى شخص على آخر ثم جنى شخص آ«: يقول بعض الفقهاء

                                                           

  . 4/135 ، مرجع سابق أسنى المطالبالأنصاري،    )1(
  . 8/655 ، مرجع سابق الأمالشافعي، ) 2(
، نهاية المحتـاج الرملي، ، 2/444 ، بداية المجتهد، مرجع سابق ، ابن رشد7/70 ، مرجع سابق بدائع الصنائعالكاساني، ) 3(

  . 7/422 مرجع سابق 
  .7/440، مرجع سابق نهاية المحتاجالرملي، ) 4(
  . 8/660، مرجع سابق الأمالشافعي، ) 5(
فـتح  ابن الهمام، شـرح  ، 2/267 ، مرجع سابق المهذبالشيرازي، ، 144ص ، مرجع سابق مغني المحتاجالشربيني، ) 6(

 ، مرجـع سـابق   ، الخرشي علـى خليـل  10/249 ى، مرجع سابق المحلابن حزم، ، 4/147 ،مرجع سابق القدير
  . 3/355 ، مرجع سابق مواهب الجليلالحطاب، ، 4/313، مرجع سابق ، الدسوقي5/314

  . 10/102 ، مرجع سابق المغنيابن قدامة، ، 7/32 ، مرجع سابق بدائع الصنائعالكاساني، ) 7(
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المجني عليه بعد الانتهاء لحركة المذبوح أي بعد وصوله إلى الدرجة التي يفقـد فيهـا   
. قدرته على التصرف والتفكير، ولا يصبح بينه وبين الموت إلا لحظات النـزع الأخير

فالأول قاتل؛ لأنه صَيَّره إلى حالة الموت، ويعزر الثاني متهماً بهتك حرمة الميت، كما 
  .)1(ع عضواً من ميتلو قط

فيعتبر الشروع معصية وجريمة قائمة بذاتها، إلا أنه إذا كان فـي  : وأما في الشريعة
  . )2(حد أو قصاص فلا يوصل به إلى عقوبة الحد أو عقوبة القصاص المقررة للجريمة

  .ويجب اعتبار حالة الجاني والمجني عليه والظروف المحيطة بالجميع
من المرأة كل محرم غير الجماع، سواء أكان قصده ذلك فقط إذا أتى الجاني : ومثاله

  .)3(أم كان الزنى ولم يتم ، فإنه يعزر على ما ارتكب من جرم
كذلك إذا قبض على الجاني ومعه آلات النقب أو كان مراصدا للمال بقصد السـرقة  

جمع  أو بدأ في النقب ، أو فتح باب الحرز بهذا القصد، أو دخل الحرز بهذا القصد، أو
ويلاحظ أنه يجب مراعاة قصد الجاني في كل ما . المتاع وقبض عليه على هذا الوضع

مضى، إذا انعدام القصد يجعل بعض هذه الفروض خارجة عن نطاق المعاصي، كحالة 
  .)4(من يوجد قرب حرز ومعه منقب وحقق معه، فلم يوجد عنده قصد السرقة

  .)5(مكانه ويعزر كذلك من احتل البعير من القافلة وأخذ
   

  
  
  

                                                           

  . من هذه الدراسة. اظر ص. وقد سبق . 13ـ  4/12 ، مرجع سابق مغني المحتاجالشربيني، ) 1(
  . 6/237 ، مرجع سابق مواهب الجليلالحطاب،   )2(
الميداني، اللباب شرح الكتاب، تحقيق محمـد محيـي الـدين    . 4/150 ، مرجع سابق فتح القديرابن الهمام، شرح   )3(

، مرجع سـابق  الفتاوى الهندية. 24/36 ، مرجع سابق السرخسي. 3/58. م1944هـ 1363عبدالحميد، طبعة عام 
  .10/162، مرجع سابق المغنيابن قدامة، . 2/157

، الخراج لأبـي  9/147، مرجع سابق الأحكام السلطانيةالماوردي، ، 7/65 ، مرجع سابق بدائع الصنائع الكاساني،  )4(
، مرجـع  نهاية المحتاجالرملي، ، 16/72 مرجع سابق  ، المدونة،9/147السرخسي، مرجع سابق ، 104يوسف ص

  . 7/152 سابق 
  .72/ 16 ، مرجع سابق المدونة  )5(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 153

  
  المبحث الرابع

  مقارنة واستنتاج 
  
تذهب الشريعة الإسلامية إلى تقرير العقاب على الشروع تخفيفاً على الجاني، فلا -1

وهو . توصله إلى الجريمة التامة، بل تعتد بشخصية الجاني وظروف الجريمة المحيطة
إذ كـان ظهـور   . قةنفس ما ذهب إليه أصحاب المذهب الشخصي، إلا أن الشريعة ساب

  .المذهب الشخصي منذ قرنين تقريباً
لم تلغ العقاب مطلقاً، بل أوجبت في هذه الأحوال التعزيـر؛ لأن  : الشريعة وسط-2

  .ولم تشرع العقاب كما هو مقرر في الجريمة التامة. ماارتكب يعد معصية يعاقب عليها
كانت هناك مصـلحة   تركز الشريعة على التوجيه إلى التخفيف، بل والإسقاط إذا-3

  . راجحة، كما في المحاربين عند توبتهم قبل القدرة
إذا كان شروع في جناية ثم لم تتم العملية، فإن القانون يجعلها تامـة، ويعاقـب   -4

  .والشريعة لم يحصل أن قال بذلك ولو فقيها واحداً. عليها بعقوبتها
القانون يجعل الشـروع  وبالنسبة لعقاب الشروع في مجمله في الفقه الإسلامي، ف-5

  .)1(كالفعل التام، بينما الشريعة تخفف الحكم إلى عشرة أسواط مثلاًً
وذهب الفقهاء إلى أبعد الحدود حين أجازوا تخفيف بعض الجـرائم أو إسـقاطها   -6

  .على القول الراجح –غير الحرابة –عند حصول التوبة في سائر الحدود 
   

   

                                                           

  .من هذه الدراسة. حكام السلطانية، صانظر نص الماوردي في الأ  ) 1(
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  الفصل الثاني

  تبار تقسيمات الجريمةالعقاب باع تخفيف
  

  :تمهيد وتقسيم
تناولنا في الفصل السابق تخفيف العقوبة باعتبار الشروع وعدم اكتمـال خطـوات   

ورأينـا  . النشاط الإجرامي، ورأينا كيف اختلف رأي القانون حول العقاب عليه وعدمه
أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الشخصي الذي يعاقـب علـى الشـروع    

تدابيراحترازية شبه عقابية، كما هو الحال في الشريعة الإسلامية التـي تعتبـر    باتخاذ
الشروع معصية، وفيها التعزير، والتعزير عقوبته غير مقدرة، ويتجه فيها القاضي إلى 

وفي هذا الفصل أتطـرق  . فرض العقوبة المخففة باعتبار ما يقابلها من شدة في الحدود
ريمة وتقسيماتها إلى جريمة إيجابية وسـلبية وبسـيطة   إلى تخفيف العقاب باعتبار الج

واعتيادية وعمدية وغير عمدية وسياسية وعادية، وباعتبار تقسيماتها إلى جنايات وجنح 
  . ومخالفات

  :وقد قسمت هذا الفصل إلى خمسة مباحث، هي كالتالي
  

  .تخفيف العقاب باعتبار الجرائم الإيجابية والسلبية: المبحث الأول
  .تخفيف العقاب باعتبار الجرائم البسطية والاعتيادية: الثانيالمبحث 

  .تخفيف العقاب باعتبار الجرائم العمدية وغير العمدية: المبحث الثالث
  .تخفيف العقاب باعتبار الجرائم السياسية والعادية: المبحث الرابع

  .تخفيف العقاب باعتبار جرائم الجنايات والجنح والمخالفات: المبحث الخامس
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  المبحث الأول
  تخفيف العقاب باعتبار الجرائم الإيجابية والسلبية

  في القانون الجزائري والشريعة 
وفي هذا المبحث أتكلم فيه عن الجرائم الإيجابية والسلبية فـي القـانون الجزائـري    

  .والشريعة الإسلامية، من جانب التخفيف فيها في كلٍّ
  :وقد قسمته إلى ثلاثة مطالب

تخفيف العقاب باعتبار الجرائم الإيجابية فـي القـانون الجزائـري    : الأول المطلب
  والشريعة الإسلامية

تخفيف العقاب باعتبار الجرائم السلبية فـي القـانون الجزائـري    : المطلب الثاني
  والشريعة الإسلامية

تخفيف العقاب باعتبار الجريمة الإيجابية العمدية والامتنـاع فـي   : المطلب الثالث
   نون الجزائري والشريعة الإسلاميةالقا
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  المطلب الأول
  تخفيف العقاب باعتبار الجرائم الإيجابية 
  في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية

  :تمهيد
أن أبدأ بدراسة أي محور من محاور الرسـالة بالقـانون   -كما سبق ذكره -أحاول 

عه بعد ذلك بالكلام عما هو الحال الجزائري ليفهم القارئ ما يقرره القانون أولا، ثم أتب
في الشريعة الإسلامية وفقهها وأُأَصِّل ما جاء في القانون موافقة ومخالفـة للشـريعة،   

أنجع في تقبل ما يؤصل وما يقـال، وأدعـى إلـى     -على حسب ظني–وهذه الطريقة 
  .الإقناع والقبول

قـاب باعتبـار   وإنني أتكلم في هذا المطلب في فرع أول منه على التخفيف فـي الع 
الجرائم الإيجابية في القانون الجزائري، وأما في الفرع الثـاني منـه فسـأتكلم عـن     

  .الموضوع ذاته في الشريعة الإسلامية
  :وقد جاء هذا المطلب مشتملا على فرعين، هما

  تخفيف العقاب باعتبار الجرائم الإيجابية في القانون الجزائري:الفرع الأول
  عقاب باعتبار الجرائم الإيجابية في الشريعة الإسلاميةتخفيف ال:الفرع الثاني
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  الفرع الأول
  تخفيف العقاب باعتبار الجرائم الإيجابية في القانون الجزائري

حيث . هي التي تتم بارتكاب الفعل الإيجابي الذي يمنعه القانون :)1(الجريمة الإيجابية
ويكـون  . نحو القتل والسـرقة . )2("حركة عضوية إرادية: " يُعَرَّف الفعل الإيجابي بأنه

وانع، فيخفف بقـدر الجـرم   ــالتخفيف وارداً فيها إذا لم تتوافر الشروط، ووجدت الم
. ارات مختلفة إلى أن يصل التخفيف مداه، وهو الإعفاء من المسؤولية الجنائيةــباعتب

  . )3(كما في القتل الخطأ، والسرقة غير التامة وهي المشروع فيها
تكون الجريمة إيجابية من التحرك المادي والعضوي، وذلـك بمباشـرة   ولا بد لكي 

كمن يطلق النار على آخر، فإن : إتيان الفعل المجَرَّم بأية حاسة، أو عضو من الشخص
ذلك يتم بتحريك اليد للضغط على الزناد، أو رفـع المحـدَّد للضـرب والاعتـداء، أو     

أيضاً بتحريك عضو اللسان في جرائم كما يكون الإيجاب . استعمال اليد لأخذ المسروق
  . السب والقذف مثلاً

  .الإرادة الكاملة، فخرج بذلك عدم الإرادة والإكراه: ويُشترَط  لفعل الإيجاب
لا عقوبة على من اضطرته : " من ق ع ج على أنه  48وقد نصت على ذلك المادة 

مادي ومعنـوي،  : مانوبما أن الإكراه قس". إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها
. خارجي وداخلـي : والذي بدوره ينقسم إلى قسمين. فالذي يفيدنا في التخفيف هو الثاني

حيـث إنـه فـي    . فإن في الإكراه الداخلي تخفيفاً ؛ إذ يتعلق بتأثير العواطف والهوى
الممارسة القضائية كثيرا ما يستفيد الجناة الذين يقدمون على الجريمة لتـأثير العاطفـة   

  .)4(وية من عقوبة مخففةالق
وعلى تقديري يمكن أن يدخل في هذا الفرع كل ما يمكن أن يقال في باب التخفيـف  

  . ، كانت قد مرت.في الجرائم الإيجابية التي يأتيها الجاني ويفعلها، فيضم مسائلً كثيرة

                                                           

الفعل الإيجابي  الذي يأتيه الجاني المتمثل : بل المراد به . ما كان إيجابيا أي جيدا مقبولا: ليس المراد بالإيجاب هنا  )1(
  . وهو إيجابي باعتبار ما يقابله من السلب والامتناع والترك. في الركن المادي المحسوس للجريمة

  .303 ود نجيب، مرجع سابق محم حسني،  )2(
  ..وقد مر ذلك كله في باب الشروع فليراجع ص  )3(
  .171-170بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص  )4(
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  ثانيالفرع ال
  يجابية في الشريعة الإسلاميةتخفيف العقاب باعتبار الجرائم الإ

الجرائم الإيجابية في الشريعة، وهي التي يسميها الأصوليون بفعل المحظـور،  تقع 
وهـذا  . )1("ما يستحق العقاب علـى فعلـه  : وقد عرَّفوه بأنه. وهو المحرم والمحظور

تعريف كما عقب عليه الإمام أبو حامد الغزالي رحمه االله بأنه فاسد؛ لأن الرب تعـالى  
  .)2(وله أن يفعل ما يشاء لمن يشاء. قابيتعالى عن أن يستحق عليه ثواب أو ع

كجـرائم الحـدود   . )3("ما يذم فاعله ويمدح تاركه: "إرشاد الفحول  صاحب وعرَّفه
  . والخلوة بها. والرشوة وتقبيل الأجنبية

المحرم، والمعصية، والـذنب، والمزجـور عنـه،    : وللمحظور مسميات أخر نحو
  .)4(والمتوعد عليه، والقبيح

المـانع مـن   : وعبارة . )5("طلب الترك المانع من النقيض: "بأنه وقد عرفه البعض
  طلب الترك طلبا جازما : فيكون المحظور هو. الجازم: النقيض مرادفة للفظ

وكان ينبغي للمصنف على طريقتـه أن  . ... ما يذم شرعا فاعله: والحرام: "ثم قال
فأضاف . )6("يذم عليه قصدا؛ لأن وطء الشبهة يصفه بعض الفقهاء بالتحريم ولا: يقول

  .شرط القصد حتى تكون الجريمة تامة يعاقب عليها من غير تخفيف
حيـث  . فوطء الشبهة من الجرائم الإيجابية، التي تمنعها الشريعة، وأحكامها مخففـة 

كمـن  . لكنه يجب عليه التعويض المدني.يسقط عليه أية تبعة جنائية، فلا حد عليه مثلا

                                                           
  .136، صالغزالي، المنخول، مرجع سابق   )1(
  .المنخول ،المرجع السابقالغزالي،   )2(
. لبنان. صول، دار المعرفة، بيروتإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأ. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد   )3(

  .24ص ).ت.د(
  .إرشاد الفحول ، المرجع السابقالشوكاني،   )4(
جماعة مـن  : السبكي، علي بن عبدالكافي، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول، تحقيق  )5(

  .1/52 .هـ1404، عام 1العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .2/58در السابقالمص  )6(
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فإن الولد ينسب إليـه، وعليـه مهـر    . ؤها وتحمل منهيدخل على غير زوجته ، فيط
  .)1(مثلها

  المطلب الثاني
  تخفيف العقاب باعتبار الجرائم السلبية 

  في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية 
  

  :قمت بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين، هما
الجزائري تخفيف العقاب باعتبار الجرائم السلبية البسيطة في القانون : الفرع الأول

  والشريعة الإسلامية
تخفيف العقاب باعتبار الجرائم السلبية ذات النتيجـة فـي القـانون    : الفرع الثاني

  الجزائري والشريعة الإسلامية
  

  الفرع الأول
  تخفيف العقاب باعتبار الجرائم السلبية البسيطة  

  في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية 
  :وفيه تتمتان

  الجرائم السلبية البسيطة في القانون الجزائري: التتمة الأولى
  الجرائم السلبية البسيطة في الشريعة الإسلامية: التتمة الثانية

  
  
  
  

                                                           
الزرقاني، عبدالباقي بن يوسف بن أحمد بن محمـد،  شـرح   .  3/197 ، مرجع سابق شرح فتح القديرابن الهمام،   )1(

، مرجـع  المهذبالشيرازي، . 3/185 .م2002، عام 1الزرقاني على مختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، كشـاف القنـاع  البهوتي، . 7/263  ، مرجع سابق ينروضة الطالبالنووي، : وانظر. 173وص145ص/2سابق 

  .5/60 مرجع سابق 
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  التتمة الأولى
  .الجرائم السلبية البسيطة في القانون الجزائري 

وفيها يمتنع الشخص عن القيام بفعل مأمور به في القانون، حيـث لا يشـترط فيـه    
نة؛ إذ نصُّ التجريمِ يقتصر على تشريعِ قيام المنع مِن تـرك الفعـل،   حدوث نتيجة معي

دون الإشارة إلى النتيجة إطلاقا، حيث إنها هي علة التجريم، وهي خارجة عن نطـاق  
  . ذاتيَّة الركن المادية، فإنها تمثل اعتداءً على حقٍّ يحميه القانون

يجـوز  : " بات على أنـه  من قانون العقو 136وفي القانون الجزائري تنص المادة 
محاكمة كل قاضٍ أو موظف إداري يمتنع بأية حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليـه  
أن يقضي فيه بين الأطراف، بعد أن يكون قد طُلب إليه ذلك، ويُصر على امتناعه بعد 

فامتناع القاضي أو الموظف الإداري عن أداء مهامه ...". التنبيه عليه بذلك في رؤسائه
لة إليه، يُعَدُّ من الجرائم السلبية البسيطة، يعاقِب عليهـا القـانون ابتـداءً، دون    الموكو

  .انتظار حصول النتيجة الضارة عن فعله ذلك، أو عدمها
أن كل مَـن  : " على/ 1فقرة . من قانون العقوبات الجزائري 314كما تنصُّ المادة  

لته البدنيـة أو العقليـة، أو   ترك طفلاً أو عاجزاً غيرَ قادر على حماية نفسه بسبب حا
يعاقَب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى : عرَّضه للخطر في مكان خالٍ من الناس

  ".ثلاث سنوات
إذاً نصُّ الفقرة الأولى مجاله تخفيف العقوبة في الجرائم السلبية البسيطةِ، ومحورها 

  . )1(الامتناع والترك دون حدوث النتيجة
، وذلُـكَ إذا  316للعقاب أكثر من الحالة السابقة تضمنته المادة كما أن هناك تخفيفاً 

. أشهر إلى سـنة   3ترك العاجز في مكان عام يرتاده الناس، حيث تتراوح العقوبة من 
كل مَن ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية و : "ونصها

: ، أو حَمَل الغير علـى ذلـك  من الناسمكان غير خالٍ العقلية، أو عرَّضه للخطر في 
  ".يُعاقَب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة

                                                           

وإذا حدث للطفل أو للعاجز بتر و عجز في أحـد الأعضـاء أو   : "  314وتضيف الفقرة الثالثة والرابعة من المادة   )1(
يض وإذا تسـبب التـرك أو التعـر   . أصيب بعاهة مستديمة، فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات
  " .للخطر في الموت فتكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة
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كل من لم يسلِّم طفـلاً  : " إلى جريمة السلب البسيطة إلى أن  327كما تشير المادةة 
يُعاقَب بـالحبس  : موضوعاً تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به

  ".خمس سنوات من سنتين إلى
يعاقب بالحبس من شهر إلى :" على عقوبة مخففة جاء فيها  328وكما نصت المادة 

الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا يقوم بتسليم : دج 5000إلى  500سنة، وبغرامة من 
بالعقوبة من شهرين إلى سنة، وغرامة مالية  330وأشارت إلى ذلك المادة ...". قاصر

الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين، ويتخلى عن التزاماته  في شأن أحد الوالديْن
  ...الزوج المتخلي عن زوجته الحامل لمدة تتجاوز شهرين: كذلك .الأدبية أو المادية

  . وغيرها كثير" . تتم معاقبة المتخلي عن أسرته:" أنه ) ج.ع( 331وجاء في المادة 
نص على الجرائم السـلبية البسـيطة   وبناء على ما سبق، فإن القانون الجزائري قد 

  .وهي جرائم امتناع، وقد حدد لها عقوبات محددة، هي بطبيعتها مخففة
  التتمة الثانية

  .الجرائم السلبية البسيطة في الشريعة 
وهـو  ) ترك المأمور به(تسمى الجريمة السلبية البسيطة في الشريعة الإسلامية بـ 

  .الامتناع عن الواجب بالترك
تارك المأمور به عاص، وكل عاص يستحق العقـاب، فتـارك   :"محصول قال في ال

ومن ترك فعلا أُمر به فقد اقترف جرما في حق نفسـه  . )1("المأمور به يستحق العقاب
ومن عصى فقد امتنع عن أداء فعل مأمور . وكما أن العصيان امتناع. وحق االله تعالى

العصيان على الامتناع؛ ولـذلك   إن تارك المأمور به عاص؛ لأن بناء لفظة:" حيث. به
شـققت عصـا   : يقـال . وتُسمى الجماعة عصـا . سُميت العصا عصا؛ لأنه يُمتَنَع بها

: وهذا كلام مستعصٍ على الحفـظ، أي .  جماعتهم؛ لأنها يُمتَنَع بكثرتها: المسلمين، أي
وقال في التقرير والتحبير عـن بعـض   . )2("وهذا الحطب مستعصٍ على الكسر. ممتنع

                                                           

طه جابر فياض العدواني، نشـر جامعـة   : الرازي، محمد بن عمر بن الحسين، المحصول في علم الأصول، تحقيق  )1(
  . 2/91. هـ1400، عام 1الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط

  .2/97المصدر السابق   )2(
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أن وجوب الشيء يَدل على حرمـة تركـه، وحرمـة    : حاصل هذا الكلام: "وليينالأص
  . )1("انتهى. وهذا مما لا يتصور فيه نزاع. الشيء يدل على وجوب تركه

كما أن هناك فرقاً في الأصول بين ترك المأمور به، وفعل المنهي عنـه؛ إذ فعـل   
لكنه فـي  . لعبادات والصلاةوهذا في باب ا. )2(المنهيّ عنه أخفُّ من ترك المأمور به 

ولا بد من المحافظة على الجزئيات . هما يتساويان -في نظري–الفقه والقانون الجنائي 
وأمـره فـي   . في مقاصد الشريعة، وذلك بالنهي عن ترك مأمور، أو فعل منهي عنـه 

  .)3(الشريعة شديد، فلا بد من التحذير من الامتناع عن فعل ما أوجب االله
  : للامتناع غير ذي النتيجة صُوَراً، هي كالتاليويضرب الفقهاء 

  . ما إذا لم تتوافر بعض الشروط في القاضي مثلا، فإنه يجب عزله من عمله
وأشار إلى أن المولى بمجرد توليته لا يتأخر عن النظر فيما :" البحر الرائققال في 

ا رفض النظر والقاضي أو الموظف إذ. )4("عزله الإمام: فوض له، فإن تأخر لغير عذر
  . أو الفصل في القضايا، لغير عذر ، فإنه يعزل، ولا عزل إلا بعد محاكمة

                                                           

  .1/396 ، مرجع سابق التقرير والتحبيرابن أمير الحاج،   )1(
، البعلي، علي بن عبـاس الحنبلـي، القواعـد والفوائـد     قال في القواعد والفوائد الأصولية. وهذا في باب العبادات   )2(

 ـ1375 محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة، عام: الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام، تحقيق -هـ
إن صلاة المأموم تبطل بتـرك الإمـام   : قال القاضى فى المجرد فى باب الصلاة بالنجاسة: قلت:" 1/191. م1956

: إحـداهما : على روايتين: وهل تَبطُل بفعل الإمام منهيا عنه طرأ عليه كالحدث والكلام ونحوه. روايةً واحدةً. ركنا
ألا ترى أن .  لأن فعل المنهيّ عنه أخفُّ من  ترك المأمور به: قال .لا تبطل: والثانية. تبطل، كما تبطل بترك ركن

  ".ترك القراءة فى الصلاة يُبطلها رواية واحدة
فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي أن لا يتخلف الكلي، فتتخلـف  : "2/61 ، مرجع سابق قال في الموافقات  )3(

ورود العتب على التارك في الجملة كترك الصـلاة،  : منها:  مور والدليل على ذلك أ. مصلحته المقصودة بالتشريع
أو الجماعة، أو الجمعة، أو الزكاة، أو الجهاد، أو مفارقة الجماعة لغير أمر مطلوب أو مهروب عنه، كـان العتـب   

التكـاليف   أن عامة: ومنها. وعيدا أو غيره، كالوعيد بالعذاب، وإقامة الحدود في الواجبات والتجريح، وما أشبه ذلك
من هذا الباب؛ لأنها دائرة على القواعد الثلاث، والأمر والنهي فيها قد جاء حتما، وتوجه الوعيد على فعل المنهـي  

  ".  عنه منها، أو ترك المأمور به 
إن عمر رضي االله عنـه استقضـى   : ولذا قال الصدر الشهيد:" قال 6/300 ، مرجع سابق البحر  الرائقابن نجيم،   )4(

أقضي بما : يا حابس كيف تقضي؟ قال: قال له. حابس بن سعد الطائي على قضاء حمص: على الشام يقال لهرجلا 
فإن لم يكن في سنة رسوله؟ : قال. فبسنة رسول االله: فإن لم يكن في كتاب االله تعالى؟ قال: قال. في كتاب االله تعالى

ما : ثم لقي عمر ذلك الرجل، فقال. أصبت وأحسنت :فقال عمر رضي االله عنه. أَجتهد برأيي وأستشير جلسائي: قال
رأيـت  : وما هي؟ قال: قال. خوَّفَتْني: أي. يا أمير المؤمنين إني رأيت رؤيا  هالتني: منعك أن تسير إلى عملك؟ قال
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فالمالكية . )1("وأُجْبِرَ،  وَإِنْ بِضَرْبٍ، وإلا، فَلَه الهربُ، وإن عُيِّن: "وقال في المختصر
فمـن  .إذا وجب عليـه . هنا يرون بإجبار القاضي بالتولية واستلامه منصبه، ولو بالقوة

المتعين )  وأجبر:" (قال في الشرح الكبير. بتداء ، أجبر انتهاء ، وإلا فإنه يحاكم أجبر ا
فله (يتعين، ولا خاف فتنة، ولا ضياع حق، ) وإلا). (وإن بضرب. (له بانفراد شروطه

من الإمام؛ لشدة خطره في الـدين، دون غيـره مـن فـروض     ) وإن عُيِّن). (الهرب
  .)2("الكفاية

فيُعزل مَن في بقائه مفسدة وجوبا فوريـا، ومـن تخشـى    :" ليلوقال في التاج والإك
  .)3("مفسدته استحبابا

فللإمام عزل القاضي  إذا رَابه منه أمر، ويكفي غلبة ":وفي الوسيط للغزالي الوسيط
  .ومن فعل ذلك فأمره مريب يوجب عزله. وعدم الفصل عصيان، وامتناع . )4("الظن

                                                                                                                                                                                

رأيت كأن الشمس أقْبَلَتْ من المشرق في جمع كثير، ورأيت كـأن القمـر أقبـل مـن     . كأن الشمس والقمر يقتتلان
وجعلنا الليـل  : (فقرأ عمر رضي االله عنه. فمع أيِّهما كنت؟ قال مع القمر: قال. في جمع كثير، حتى اقتتلا المغرب

فقُتـل  . اُرْدد إلَينا عهدنا. كنتَ مع القمر في مغرب الشمس) والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
فعمر رضـي االله عنـه أجـاز محاكمـة     ". زل القاضي  إذا تأخرفيدل على أن للإمام   ع. بعدُ، بصفين مع معاوية

القاضي وهوموظف أيضا لدى الدولة، واستجوبه، وأقر بأنه تخلف عن النظر في أمور الناس عمدا؛ لرؤيـا رآهـا،   
  . اهـ. فحاكمه وحكم عليه، ثم عزله

لى قد محا آية الليل، وكانـت آيـة   وعبر له الرؤيا بأنه كان مع القمر عندما غربت الشمس، واالله تعا: يقول الباحث
ولا يخفى بأن عليا رضي االله عنه كان مجتهدا وقد أصاب فله أجران، وأما معاوية رضـي االله  . النهار هي الصائبة

  . عنه فقد مجتهدا وقد أخطأ في اجتهاده وتقديره فله أجر واحد
  .258ص، مرجع سابق مختصرخليل، ال  )1(
وفي مفيد الحكام :"6/113 ، مرجع سابق طاب في مواهب الجليلحوقال ال. 4/131ع سابق ، مرجالشرح الكبيرالدرير، )  2(

إذا كان فـي  : ثم قال المازري: ثم قال...من استهان بدعوة القاضي أو الحاكم، ولم يُجب ضُرب أربعين: لابن هشام
. كون لم يجـب للحـاكم، فيعـزر   والقاضي إذا رفض الفصل فإنه ي". العزل مصلحة للعامة أَمر الإمام بالمناداة إليه

  .المحاكمة: ومن ثَمَّ. دليل على الاستجواب: أمر الإمام بالمناداة إليه: وقوله
  .6/114 ، مرجع سابق المواق، التاج والإكليل  )3(
ذهب الفقهاء إلى معاقبة من امتنع عن القضاء ابتداء ، ومن باب أولـى   وقد. 7/295، مرجع سابق الوسيطالغزالي،   )4(

وقد امتنع ابن عمر رضي االله . سبب امتناع الخ: قوله: "10/104 ، مرجع سابق جاء في حواشي الشرواني. هاءًانت
وعُرض على الحسين بن منصور النيسـابوري  . رواه الترمذي. تعالى عنهما لما سأله عثمان رضي االله عنه القضاء

وورد كتاب السلطان بتولية مضـر بـن   . ليوم الثالثقضاء نيسابور، فاختفى ثلاثة أيام، ودعا االله تعالى، فمات في ا
. وأتوا عليه من الغد، فوجدوه ميتـا . أُشاور نفسي الليلة، وأخبركم غدا: فقال. علي الجهضمي عشية قضاء البصرة

وامتنع منه الإمام الشافعي رضي االله تعالى عنـه لمـا   . لو خُيرت بين القضاء والقتل، اخترت القتل: وقال مكحول
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القاضي بزوال عقل، أو مرض يمنعه من القضاء، إذا تغيَّر حال : "وقال في المبدع
والذي يمتنع . )1("أو اختل فيه بعض الشروط، فإنه يتعين على الإمام عزله وجها واحدا

  .يكون قد اختل فيه شرط من شروط القضاء: عن الفصل في الحكومات والقضايا 
لقاضي  لـه  وأما  عزل ا: "فقد جاء في البحر الرائق أنه قال. وأما بالنسبة للموظف
حيث ورد في سياق كلامه عن عزل القاضـي لموظـف   . )2("فشرطه أن يكون بجنحة

  .آخر كالوصي أو ناظر الوقف
وفيما يخص ترك القاصر وعدم القيام بمصالحه ومصالح أمه التي يجب على القـائم  
عليها كالزوج مثلا، فإنه قد ذكر ذلك الفقهاء في باب النفقات والحضانة، وممـا جـاء   

  :عنهم
ويُجبَر الأب على أخذِ الولد بعد استغنائه عـن الأم؛  :" ما ذُكر عن الحنفية أنهم قالوا

فيُفهم أن الأب إذا ضيع القاصر، فقد خالف، ومن . )3("لأن نفقته وصيانته عليه بالإجماع
  .تعزيراً وتغريما بالمال: خالف أُجبر، ولا جبر إلا بقضاء،والقضاء يحكم عليه بعقابٍ

لا يجب على الإنسان نفقةٌ على أحد من جهة القرابة، : " مالكية أنهم قالواوجاء عن ال
. )4("إلا الأبناء الصغار الفقراء، والأبوين إذا كانا فقيرين، لا يقدران علـى الاكتسـاب  

                                                                                                                                                                                
وامتنع منه الإمام أبو حنيفة رضي االله تعالى عنه لما استدعاه المنصـور،  . المأمون لقضاء الشرق والغرب استدعاه

إن الوزير ابن القرات طلب أبا علي بن خير إلى توليته القضـاء،  : وحكى القاضي الطبري وغيره. فحبسه وضربه
وطينوا الباب على أبي علـي  :" 4/371حتاج قال في مغني الم". فختم علي دوره نحواً من عشرين يوما. فهرب منه

  ".عشرين يوما لِيَلِي فما وَلِي
، الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد أبويحيى، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، دار الكتب وقال في فتح الوهاب

وحُمل هذا . نوللإمام عزله بخلل ظهر منه، ويكفي فيه غلبة الظ:"  2/365 .هـ1418العلمية، بيروت، طبعة عام 
وذكـر  . وبمصلحة كتسكين فتنة، سواء أعزله بمثله أم بدونه. إن وُجد صالح غيره للقضاء، وبأفضل منه: وما قبله

  .خلل يظهر من الموظف والقاضي: والامتناع". حكم دونه من زيادتي، وإلا بأن لم يكن شيء من ذلك حَرُم عزله
وطاعة الإمام ". لكن ينفذ العزل في الأصح مراعاة لطاعة الإمام و :" 4/381 ، مرجع سابق وقال في مغني المحتاج

وإلا  كـان عرضـة للمسـاءلة    . مفروضة ، يجب على القاضي والموظف ألا يمتنع عن الفصل فـي أي قضـية   
  .والمحاكمة والعزل والتوقيف

  .10/17 ، مرجع سابق المبدعابن مفلح،   )1(
  .5/245 ، مرجع سابق البحر الرائقابن نجيم،   )2(
  .4/371 ، مرجع سابق البحر الرائقابن نجيم،   )3(
  .298ص، مرجع سابق الكافيابن عبدالبر،   )4(
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والأبناء الصغار الفقراء قصـر،  . وترك الواجب مخالفة ومعصية للشرع، يوجب عقابا
من تقرير ما إذا كان أحد الوالديْن قد ترك مقر أسرته  فلا مانع. لا يجوز إهمالهم بحال

لمدة تتجاوز شهرين، ويتخلى عن التزاماته الأدبية أو المادية فإنه يعاقب بنص القـرآن  
فاستثناء ابن عبدالبر رحمه االله الأبوين والأبناء الصغار من سـقوط الواجـب   . والسنة

وهي جريمة سـلبية  . ، كما مريوحي إلى أن النفقة تجب عليهم، وترك الواجب محرم
  .فيها السجن والتغريم. بسيطة

وإن كان لهما ولد مجنون أو صغير لا يميز، وهو : كما ورد عن الشافعية أنهم قالوا
وهذا . )1("وجبت حضانته؛ لأنه إن ترك حضانته ضاع وهلك: الذي له دون سبع سنين

يمة ومعصية تعاقـب  في باب الحضانة، حيث إن إضاعة من تجب إعالته وإهلاكه جر
هي  واجبة؛ لأنه يهلك بتركـه،  :" وأما عند الحنابلة فقد قالوا.  عليها الشريعة بالتعزير

وهذا شـمل  . )2("فوجب حفظه عن الهلاك، كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك
وترك الواجب تقصير في حق المحضون، مما يوجب عقاباً عند ترك . الحضانة والنفقة

  .الواجبالفعل و
فأحكام الجريمة البسيطة إذن قد سبقت إليها الشريعة الإسلامية، وقد قررها الفقهـاء  
منذ أمد، وهي جريمة ليست ذات نتيجة، وأما ذات النتيجة فهي التي سأتطرق لها فـي  

  :الفرع الموالي

                                                           
  .1/401 ، مرجع سابق المهذبالشيرازي،   )1(
وإن امتنـع مَـن   : "1/242 ، مرجع سابق وقال في أخصر المختصرات. 8/230 ، مرجع سابق المبدعابن مفلح،   )2(

تغـريم  : والرجوع ". وإن كان أب انفرد بها. وهي على كلٍّ بقدر إرثه. ية الرجوعرجع عليه منفق بن: وجبت عليه
  .وهوتخفيف. بالمال
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  الفرع الثاني
  تخفيف العقاب باعتبار الجرائم السلبية ذات النتيجة  

  ائري والشريعة الإسلاميةفي القانون الجز
  :وفيه تتمتان

  الجرائم السلبية البسيطة في القانون الجزائري: التتمة الأولى
  الجرائم السلبية البسيطة في الشريعة الإسلامية: التتمة الثانية

  
  التتمة الأولى

  الجرائم السلبية البسيطة في القانون الجزائري 
ن قانون العقوبات الجزائـري حـين   م 314، من المادة 4، 3، 2ورد في الفقرات 

  .271، والمادة  270، والمادة 269كذلك المادة . يترتب على التخلي أضرار بالغة 
فإذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض، : " جاء فيها 2فقرة  314ففي المادة 

  ".أو عجز كلّيّ لمدة تجاوز عشرين يوما، فيكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات
وهـو وجـوب تـوافر    : ن أن نفرق بين الجرائم السلبية البسيطة وذات النتيجةويمك

  . وتخلُّفه في الأولى. علاقة السببية بين الفعل والنتيجة في الثانية
  : أركان الجرائم السلبية ذات النتيجة

الـركن الشـرعي والـركن    : يرتكز هذا النوع من الجرائم على ركنين أساسين هما
والركن الشرعي يوجبُ وجودَ نص خـاص لقيـام   . ع من الجرائمالمادي من هذا النو

الجريمة السلبية بالامتناع ذات النتيجة المعاقب عليها قانوناً، ولو لم يكن النصُّ صريحاً 
  .مادامت قد توافرت علاقة السببية بين الامتناع والنتيجة. في ذلك

ن الإرضـاع حتـى   فالقانون الجزائري لم ينص صراحةً على تحريم امتناع الأم ع
قتـل الأطفـال   : " عقوبات في القانون الجزائري 259وركنها في المادة . هلاك الطفل

وتركه بلا رضاع إهلاك له، ويدخل فيـه  ".إزهاق روح طفل حديث عهد بالولادة: هو
  .قتل الأطفال المنصوص عليه في هذه المادة، وفيه العقاب
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  التتمة الثانية
  في الشريعة الإسلاميةالجرائم السلبية البسيطة  

امتنـاع الأم عـن   : ذهبت العلماء إلى تحريم الامتناع عن أداء أي واجب كان، نحـو 
وترك . إرضاع ابنها، ويتعين خاصة إذا لم يوجد من يرضعه، أو كان لا يقبل إلا ثديها

ولا تجبر الأم على إرضاعه، إلا أن لا : "فقد قالت الحنفية. الواجب محرم يوجب عقاباً
كما أكد المالكية ذلك، حيث . )1("من ترضعه، فتجبر عليه وهذا قول عامة العلماء يوجد

إلا أن يخاف على الصبي أن لا يقبل غيرها فتجبر علـى رضـاعه   : "قال في المدونة
بـالهمز  ) حتى ترضعه اللبـأ  : ( قوله ::"كما قالت الشافعية.)2("وتُعْطَى أجر رضاعها

والمعتمد أنه لا .. ضمنته بالدية -ولو بأجرة -للبأولو امتنعت من إرضاعه ا...والقصر
حيث يذهب الشافعية هنا إلى الحكم بالتخفيف بالديـة فـي   . )3("ضمان؛ لأن سببه ترك 

وفي هذا الترجيح . فإنهم يسقطون الضمان إطلاقا: أما في الراجح عندهم . القول الثاني
ا هو الحال عنـد الحنابلـة،   نظر؛ لأن القول بالدية أعدل؛ وذلك لأنه إزهاق للروح كم

ولكن يجب عليها أن ( : "حيث يرون بالوجوب، وفي تركه عقاب؛ قال في كشاف القناع

                                                           

فإذا لم يوجد، أو : 4/412 ، مرجع سابق وقال في شرح فتح القدير.  4/40 ، مرجع سابق بدائع الصنائعالكاساني،   )1(
لا : وذَكَر الحلواني أن ظاهر الرواية. الضياعأجبرت على إرضاعه؛ صيانة له عن : وجد، ولم يقبل هو ثدي غيرها

وإلـى الأول مـال القـدوري    . تُجبر؛ لأن الولد قد يتغذى بالدهن والشراب، فلا يؤدي ترك إجبارها إلـى التلـف  
". الأصوب؛ لان قصر الرضيع الذي لم يأنس الطعام على الدهن والشراب سبب تمريضه وموتـه والسرخسي، وهو 

  .ترك الأم للإرضاع وجبرها يوجب عقابا عند
قال ابن : فرع:"  2/329 ، مرجع سابق وقال الحطاب في المواهب. 5/417 ، مرجع سابق المدونةابن أنس، مالك،   )2(

أجر رضاع الولد حيث يجب على الأم في عدم الأب والولد، ومثلهـا لا  : عن محمد: قال اللخمي: اللخمي أي: عرفة
هو أحسن إن كانت استرضعت لهم، أو امتنعت من رضـاعه  : قال.سقط : ديُرضع، أو في موت الأب ولا مال للول

يَسْقُط أجر الرضاع عن الأم فـي الأحـوال التـي    : والمعنى). سقط: (فخبر أجر رضاع الولد هو: قلت".  لشرفها 
  . أن في تركها له وامتناعها عنه معصية توجب عقاباً) . يجب: (ويفيد قوله. ذُكرت

): قـال  . ( أرأيت المرأة تأبى على زوجها رضاع ولدها منه؟): قلت : ( 5/417 :"ع سابق ، مرجوقال في المدونة
عليها رضاع ولدها منه على ما أحبت أو كرهت، إلا أن تكون امرأة ذات شرف وغنى، مثلها لا تكلـف  : قال مالك

أن تكلـف ذلـك، وأرى   مؤنة الصبيان، ولا رضاع ولدها، ولا القيام على الصبيان في غناها وقـدرها، فـلا أرى   
 ".نعم، إذا كانت كما وصـفت لـك  ): قال ( فعلى أبيه أن يغرم أجر الرضاع؟ : لمالك) فقلنا . ( إرضاعه على أبيه

  .ولا يُتَضَرَّر به إلى فيهلك. فيفهم أنه يجب إرضاع الولد بكل حال
  .4/155، مرجع سابق حاشيةالبجيرمي، ال  )3(
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وهكذا بحكـم الضـرورة   .  )1(لا يَعيش إلا به: بل يقال. ؛ لتضرره بعدمه )تسقيَه اللبأ 
  .مطلقاً

  المطلب الثالث
  اع تخفيف العقاب باعتبار الجريمة الإيجابية العمدية والامتن 

  في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية
  : وفيه فرعان
  ة والامتناع في القانون الجزائريالجريمة الإيجابية العمدي: الفرع الأول
  والامتناع في الشريعة الإسلامية الجريمة الإيجابية العمدية: الفرع الثاني

  
  الفرع الأول

  الجزائري الجريمة الإيجابية العمدية والامتناع في القانون 
 -غيـر العمديـة    -يكاد يكون اتفاق بين فقهاء القانون على أن الجريمة الإيجابية 

فقد يكـون مـن   . القتل الخطأ في حالة الترك: يمكن أن تحصل بالامتناع والترك، نحو
الجرائم السلبية؛ لأن الإهمال وعدم الاحتياط كما يكون إيجابيا، يمكن أن يكون سـلبيا،  

  .)2(عليه صورة الإهمال، وما إذا كان قد اتخذ مظهرَ فعلٍ أو امتناعٍتبعاً لما تكون 
  . فهل تقع الجريمة الإيجابية العمدية بطريق الامتناع أو الترك؟ 

ممرض يمتنع عمدا عن إسعاف مريض بقصد القتل، : ويُمكن أن نضرب لذلك أمثلةً
أو تمتنـع عـن   . هلككذلك أم تمتنع عمدا عن إرضاع ولدها بقصد قتله، في. فيقع القتل

وشرطي يرى آخر يريد قتل غيره، فيمتنـع عمـدا عـن    . ربط الحبل السري فيموت

                                                           

لم تجبـر، إلا أن يضـطر إليهـا    : وإن امتنعت من رَضاعه:"8/222وقال المبدع . 5/488كشاف القناع البهوتي،        )1(
وكذا إن كانت في حَبَال . لا نعلم فيه خلافاً. إذا كانت مفارقة) لم تجبر : وإن امتنعت من رضاعه"... ( ويخشى عليه

بأن لا توجـد  ) ها، ويخشى عليه إلا أن يضطر إلي... ( الآية) وإن تعاسرتم : (الزوج في قول أكثرهم؛ لقوله تعالى
مرضعة سواها، أو لا يقبل الصغير الإرضاع من غيرها، فإنه يجب عليها التمكين من رضاعه؛ لأنه حال ضرورة، 

  ".وحفظٌ لنفسِ ولدها، كما لو لم يكن له أحد غيرها
القسم العام، طبعـة عـام   ، قانون العقوبات، عبدالغزيزمحمد، . 317ص مرجع سابق  علي راشد، القانون الجنائي،  )2(

  .ففي القتل الخطأ يكون الجاني قد ترك الاحتياط ، وامتنع عنه، فأخطأ. 17ص .م1943
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هـل تترتـب مسـؤولية    : وفي هذه الحالة يكون محلَّ السؤال. )1(التدخل، فتتم الجريمة
  .جنائية عن الامتناع العمدي عن القيام بالواجب؟

  : في ذلك حالتان
. وفي هذه الحالة يكون مهددا بما قد يصيبه :الامتناع عن أداء غير الواجب عليه-1

، فإنه هنـا لـيس محـلا    )2(كمن يمتنع عن إنقاذ شخص من الغرق، أو تحيط به النار
  .للمساءلة إجماعاً

وفي هذه الحالة ثار خلاف بين أهل القـانون،   : الامتناع عن أداء الواجب عليـه -2
مباشرة بين الامتناع والفعل،  ففي مصر هناك من يرى بالعقاب إذا كانت علاقة السببية

وعدم العقاب في الشرطي مثلا، إذا امتنع عمدا عـن  .  كالأم تمتنع عن الإرضاع مثلاً
وفريق آخر يرى بعدم العقاب لعدم التسـوية بـين الفعـل    . منع لص من إتمام السرقة

. حيث ينعدم الـنص علـى ذلـك   . مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات: والامتناع، وحجته
اء لم يستقرَّ على رأي في هذه المسألة، ومنه مَن تخلص من الصعوبة بنفي نيـة  والقض

العمد؛ لأن إثباتها عسير في حالة الامتناع، بخلاف حالة الفعل؛ ولذلك رَكَن البعضُ إلى 
وقضى البعض على القليل بالعقوبة، ومن ذلك الحكم بالعقوبـة  . الاعتماد على الإهمال

  .)3(ه الرياح، دون أن يقوم بجمعه وحفظهعلى حارس محصول تركه تذرو
وفي ألمانيا اتجهوا إلى التسوية بين الارتكاب والترك في الحكم، حيث يكون التـرك  
معاقباً عليه، كالفعل الإيجابيِّ متى كان الشخص مكلفاً بعمل، ومفروضاً عليه التـدخل  

ون، أو الاتفاق، أو لحماية حياة المجنيّ عليه وصحته، وهذا التكليف قد يكون بنص القان
تبعاً لفعله الذي هـو  –كمن يحبس شخصاً بغير حق؛ إذ هو مكلف . بفعل الجاني نفسه

  .)4(بإطعامه حتى لا يموت جوعاً -حبس غيره
  

                                                           
ومبـادئ القـانون   . 318ص مرجع سابق  القانون الجنائي، ،عليراشد، . مرجع سابق ،  58صالسعيد مصطفى   )1(

  . 17ص ، مرجع سابق عبدالعزيزمحمد، . 237فمرجع سابق  الجنائي، 
أو كانت النار  . وكان الشخص الذي يغرق لا يجيد السابحة ، فيتعلق بعنق من ينقذه. حيث لو أنقذه هلك معه لا محالة  )2(

  .يسقط الإنقاذ هنا؛ لئلا يهلك اثنان مرة واحدة: فأخف الضررين. تحيط به من كل جانب، فيتعذر إنقاذه منها
  . 29ص ، مرجع سابق عبدالعزيزمحمد،   )3(
  .28ص، مرجع سابق عبدالعزيزمحمد، . 303ص علي،  مرجع سابق ، راشد  )4(
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  :   مسلك القانونين الفرنسي والجزائري
م على الجرائم العمديـة السـلبية ذات   1810لم يعاقِب القانون الفرنسي الصادر عام 

لم ينص على ذلك إطلاقا؛ لعدم وجود النشاط الخارجي الذي يكـوّن الـركن   النتيجة، و
أبريل معتبـرا   19م صدر قانون 1891ثم في سنة  .المادي للجريمة ، ولو كان عمداً

 15هذا النوع من الجرائم حكمه مخففاً، حيث إن حرمان الطفل الذي يقل عمره عـن  
  .)1(يعاقَب عليها بنفس العقوبة: بسنة عن الطعام أو الرعاية كنوع من الجرح والضر

 16عقوبات جزائري ، إلا أنه رفعت فيه السـن إلـى    269وهو ما ورد في المادة 
كلُّ مَن جرح أو ضرب عمداً قاصراً لا تتجاوز سنه السادسة عشرة، أو : " سنة، وفيها

دَّه منع عنه عمداً الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرِّض صحته للضرر، أو ارتكب ض
عمداً أيَّ عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الإيـذاء الخفيـف، يعاقَـب    

  ".دج5000إلى  500وبغرامة من . بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
والظاهر أن القضاء الفرنسي لم يُشَبِّه الجـرائم السـلبية ذات  النتيجـة بـالجرائم     

ر الفقه والقضاء الفرنسي بصعوبة إثبات النية الإيجابية، إلا في الحالة السابقة، حيث برَّ
الإجرامية لدى الممتنع الذي يستطيع أن يدَّعي بحدوث ألم أو مرض مفاجئ مَنَعه مـن  

   .)2(وكيف يمكن إثبات هذا الادعاء. إنقاذ الغريق
  . يمكن إثباته بالقرائن التي حفت بالقضية: قلتُ

ر يعاقب علـى هـذا النـوع مـن     ثم بعد ذلك تطوَّر التشريع الفرنسي إلى أن صا
م صدر مرسوم ينص على ثلاثة أحكام، وهو الوارد في المادة 1945الجرائم، ففي سنة 

   500ن ـة مـيعاقَب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرام:"جزائري 182
، وبغير خطورة عليه، أو على الغير أن يمنع وقوع : دج أو بإحدى هاتين 15000إلى 

بأنه جناية، أو وقع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان، وامتنع عن القيـام   فعل موصوف
بتوقيع عقوبات أشد ينص عليها هـذا القـانون، أو   : بذلك، بغير إخلال في هذه الحالة

  ساعدةـكُلُّ من امتنع عمدا عن تقديم م: ويعاقب بالعقوبات نفسها.....  القوانين الخاصة
  بـنه تقديمها إليه، بعمل مباشر منه، أو بطلإلى شخص في حالة خطر، كان في إمكا 

                                                           
)1(  bouzat p 89.  
)2(  bouzat p 89 .المرجع السابق.  
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 ".الإغاثة له، و ذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه، أو على الغير 

توحي إلى أن هناك تخفيفاً يراعى في هذه الأحوال كلها " توقيع عقوبات أشد: "وقوله
التـي  على قدر الجرم الواقع من الممتنع وأحواله، وكذا أحوال المجني عليه، والحالات 

  .وإلا كان تشديد في العقوبة، كما سبق ذكره. يتلبس بها، والظروف المحيطة به
هو أن الصعوبات التي ادُّعِيَت أنها تتمثل في الإثبات وعدمه، : والذي يمكن أن أقولَه

يمكن التغلب عليها بالاهتمام البالغ والدراسة العميقة لموضـوع الـدعوى، والقـرائن    
  . وإلا اضطُرَّ القاضي إلى تحليف المتهمين والشهود. قضيةالمحيطة والواقعة في ال

وهناك حالات يعذر فيها الجاني الممتنع، وهي متمثلة في الشخص الذي يمتنع عـن  
تقديم يد المساعدة للغير، ويمتنع عن تقديم الدواء، أو الإسعافات اللازمـة أو اسـتدعاء   

مجني عليه، ويثبـت ويبـرر   الطبيب لشخص في حالة خطر ، ويؤدي بفعله إلى قتل ال
موقفه ببلوغه حدا من المرض والإعياء، أصبحت فيه حياته مرتهنة بتقديم المساعدة أو 
الإسعاف العاجل، وليس هناك شخص آخر يستطيع تقديم المساعدة اللازمة، أو إعطاء 
الدواء أو استدعاء الطبيب، وعدم تمكن المجني عليه من الحركة لإنقاذ نفسه، فإنه غير 

سؤول جنائيا عن امتناعه هذا، إلا إن لم يقدر إثبات مرضه وإعيائه، وكان قد فـرّط،  م
  .فإنه يُسأل على قدر امتناعه وتفريطه وإهماله

  الفرع الثاني
  الجريمة الإيجابية العمدية والامتناع في الشريعة الإسلامية 

عمديـة  لقد تطرق الفقهاء منذ غابر الأزمان إلى موضـوع الجريمـة الإيجابيـة ال   
والامتناع، حيث نرى أن أهل القانون رأوا فيها مجالا للتخفيف على الجـاني، فكـذلك   

وقد سلك الفقهاء في ذلـك  . الفقهاء الأولون حيث سبقوهم في تقرير ذلك من عهد قديم
  :مسالك شتى، منها
يذهب أبوحنيفة رحمه االله إلى الإعفاء من العقوبة مطلقـاً، وأنـه لا   : مسلك الحنفية

وهذا أمر مستغرب منه . على مَن طَيَّن على أحد بيتاً حتى مات جوعا أو عطشاً ضمان
  .رحمه االله

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 172

أبايوسف ومحمد بن الحسن رحمة االله عليهما يرَيَان بـأن عليـه   : إلا أن الصاحبيْن
  .)1(عقوبة مخففة، وهي الدية

ا كـان  وأما مالك، فيرى بثبوت العقوبة على الجاني، وهي الإعدام إذ:مسلك المالكية
. قد امتنع عن تقديم الطعام والشراب عن إنسان عامداً، قاصداً قتلَه، فيموت مـن ذلـك  

وإلا، فـلا قصـاص،   . ومنه منع الأم ولدها من لبانها، فإن قصدت بذلك موتَه تُقتَل به
أي يُسقط . من يطبق عليه بيتاً: ومثاله أيضا عند المالكية. فيكون تخفيف إذا أهملت فقط

كما أنه قد ذهـب  .مداً، ويهدمه عليه بأي طريق، ففيه القصاص والإعدامعليه البيت ع
فقهاء المالكية إلى أبعد من ذلك، حيث حكموا بالإعدام على من يمنع فضلَ مائه مسافراً 
عالما أنه لا يحل له منعه، وأنه يموت إن لم يسقه ماءه، فيموت عطشاً أنه يُقتل به، وإن 

أو شراب، قاصداً به موته، ) كخنق ومنع طعام : "( الكبير قال في الشرح. )2(لم يلِ قتله
: الأم تمنع ولدها الرضاع حتى مات: ومن ذلك. فإن قصد مجرد التعذيب فالدية. فمات

أنـه تترتـب   :  ووجه التخفيف. )3("وإلا، فالدية على عاقلتها. قتلت: فإن قصدت موته
ب لقصد التعذيب فقد دون قصـد  الدية على عاقلة الجاني في حالة منع الطعام أو الشرا

وكذلك منع الأم لطفلها من الرضاع لقصد إغضاب الزوج مثلا، دون تعمـد  . الإهلاك
  .ففي كل هذا الدية على عواقلهم: قتله

  :ومسلك الشافعية 
يرى الشافعية بالتسوية بين الفعل والامتناع، فيحكمون بالقصاص على مقترف الفعل 

منعه من الطعام والشرب ويغلق عليه باباً، أو يعرّيـه  كمن يحبس آخر وي. أو الامتناع
حتى يموت جوعا عطشا أو بردا أو يمنعه الاستظلال في الحر، ولو كانت قد مضـت  
مدة من ابتداء منعه أو إعرائه، يموت مثله فيها غالبا جوعا وعطشا أو بردا، فإنه يحكم 

ك علـى هـذا السـبب    عليه بالإعدام قصاصا؛ إذ موقف الجاني هنا عمد إحالة للهـلا 
. كما أن العبرة بمآل الفعل، وأن فعل الجاني كان سببا مباشرا إلى قيام الجريمة. الظاهر

فـإنْ  : ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات:" قال في منهاج الطالبين
                                                           

  . 7/234، مرجع سابق بدائع الصنائع الكاساني،   )1(
  .وإن مات بعد مدة من منعه الماء: أي  )2(
/ 6، مرجع سـابق   التاج والإكليل المواق،: وانظر.4/242، مرجع سابق الشرح الكبير للدرديرالدردير،   )3(

  . 4/242 ، مرجع سابق حاشية الدسوقيالدسوقي، . 240
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فإن لم يكن به جوع وعطـش  . مضت مدة يموتُ مثله فيها غالباً جوعاً أو عطشاً، فعمد
وإلا، . فعمـد  -وعلم الحابس الحال-وإن كان بعض جوع وعطش . فشبه عمد سابق،

ففيه ديـة  . والتخفيف في صورة ما لم يكن به جوع وعطش سابق. )1(فلا، في الأظهر
ما إن كان بعض جوع وعطش دون أن يعلم الحـابس  : وكذلك في صورة. شبه العمد

ة بين الفعـل والتـرك بـين    وقد صرّح بالتسوي. وهذا في القول الراجح عندهم. الحال
الامتناع والفعل في الجريمة الإيجابية العمدية الإمامُ بعض الفقهاء كما في في الفتـاوى  

إن كان القتل مع عدم الربط يَقتُلُ غالباً، فهو عمـد موجـب للقـوَد    : " الفقهية ما نصُّه
يردنه، فهـن   أما إذا لم. وهو ظاهر، إن منعت الباقيات من الربط لو أردن فعلَه. عليها

آثمات أيضاً؛ لأنه يلزمهن جميعاً، فالوجه وجوب القود عليها إن تعمدت قتله بما يقتـل  
. فالقياس وجوب القود عليهـا . وإن لم يقتل غالباً، فعلى عاقلتها دية شبه العمد...غالباً 

إنما بل لو قيل بوجوبه على الكل لم يَبْعُدْ؛ لأن نفس القطع هنا غيرُ مهلك في حد ذاته، و
المهلك ترك الربط هنا؛ لأن البرء موثوق به لو ربط في العادة المطردة، فالهلاك ينسب 

  .)2(إليهن كلهن، فيلزمهن القود ، وإلا فدية العمد موزعة على رؤوسهن
  :  أوجه التخفيف

. إذا لم ترد الطبيبات الباقيات ربط الحبل السري، فعليهن الإثم دون العقاب الدنيوي  
تعمدت الطبيبة المباشِرة للفعل والتطبيب قتل الصبي بما لا يقتل غالبا، فـإنَّ   وكذلك إذا

وحينما لا يلزم الجميـع القصـاص،   . على عاقلتها ديةَ شبه العمد، ولا قصاص عليها
فيخفف إلى وجوب الضمان المدني والتعويض المتمثل في دية العمد في مالهن، موزعة 

  .على عددهن ورؤوسهن في رواتبهن
   :لك الحنابلةمس

:" فقد قال صاحب كشاف القنـاع  . يوافق الحنابلةُ المالكيةَ والشافعيةَ فيما ذهبوا إليه
ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في بَرِيَّة أو مكان لا يَقدر فيه على طعام أو شراب، أو 

دابتُه  أخذ دابَّته، والمأخوذ منه عاجز عن دفع الآخذ، فهلك المأخوذُ طعامُه أو شرابُه أو
بسـبب أخـذه؛   : أي. بذلك، أو بهيمتُه بأخذ طعامها أو شرابها، فعليه ضمانُ ما تلف به

                                                           
  . 7/3نهاية المحتاج الرملي، . 1/122منهاج الطالبين النووي،   )1(
  .4/220 . هـ1333الكبرى، مطبعة عبدالحميد أحمد ، القاهرة، عام  الفتاوى الفقهيةالهيتمي، ابن حجر،   )2(
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... لو أخذ منه قوساً يدفع بها عن نفسـه ضـرباً   : ومثلُها في الحُكم. لتسبيبه في هلاكه
وإن . وكذا كل ما يدفع به صائلاً عليه من سَبُع أو غيره؛ لتسبيبه في هلاكه بأخذه منه 

: سان إلى طعام أو شراب لغير مضطر، فطلبَه منه، فمنَعه إيَّاه، فمات بـذلك اضطر إن
 -أي طلب منهم مـاء -رُوي أن رجلا أتى أهل أبيات، فاستسقاهم. ضمنه المطلوب منه

ويقول صاحب الكشاف أيضاً في موضع . )1("فلم يسقُوه حتى مات، فأغرمهم عمر الدية
وان محترم من هلكة، كماء أو نار أو سـبع،  ومَن أمكنه إنجاء آدمي أو غيره كحي:"آخر

  . )2("لم يضمن؛ لأنه لم يتسبب إلى إهلاكه، بخلاف التي قبلها: فلم يفعل حتى هلك
  .وهي من باب الجرائم السلبية عن طريق الامتناع: قلت
  .الدية: يريد الحنابلة بالضمان: إذن

ابلـة يـرون   أبويوسف ومحمد بن الحسن من الحنفيـة وجمهـور الحن  : فالصاحبان
  . بالتخفيف بالدية، خلافاً للجمهور الذين يَرَوْن بالقوَد والقصاص

أن مَن يعلمه آدميا معصوما، فيقتله بما يغلب على : فالعمد: " وجاء في زاد المستقنع
أن يجرحه، أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب، فيموت من ذلك : الظن موته به، مثل

أما التي قبل هذا فإنها ليسـت مـن   . إذ الهلاك من فعله.  )3("في مدة يموت فيها غالباً
لكنه يرفع . وفي ظاهر هذا النص، والنص الذي قبله يُرَى أن هناك تناقضاً بينهما.فعله

  .بأن المنع الذي عقوبته الضمان ، وهو الدية لم يكن بقصد إهلاكه 
زم رحمه االله وذهب الظاهرية كذلك إلى ما ذهب إليه الجمهور ، فقد جاء عن ابن ح

الذين لم يسقُوه إن كانوا يعلمون أنه لا ماء لـه  :"في المحلى في الذين يمنعون سقي آخر
البتة إلا عندهم، ولا يمكنه إدراكه أصلاً حتى يموت، فهم قَتَلوه عمداً، وعليهم القَوَدُ بأن 

أخذه السبع لو تركوه ف...يُمنع الماء عنهم حتى يموتوا، وهكذا القَوَد في الجائع والعاري

                                                           

  . 6/15 ، مرجع سابق القناع كشافالبهوتي،   )1(
  .المرجع السابق  )2(
  .1/216البهوتي، زاد المستقنع، مرجع سابق  )3(
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وهذا كمن . فهم قَتَلةُ عمدٍ؛ إذ لم يمت من شيء إلا من فعلهم -وهم قادرون على إنقاذه-
  .)1("وهذا كله وجه واحد . أدخلوه في بيت ومنعوه حتى مات، ولا فرق 

أما إذا كان استهتاراً وتفريطاً، بلا قصدِ عمـدٍ، ففيـه تخفيـف    . وهذا كله في العمد
  .نعين، مقسمةً على عددهمبإيجاب الدية على الممت

فيكـون الحكـم   : أن أغلب الفقهاء متفقون في هذه المسألة : والذي تميل إليه النفس
  .وإلا، فتخفيف بتضمين الجاني الدية. بالإعدام والقصاص إذا كان قصد لإهلاكه

                                                           

كما هـو  .وهذا قياس من ابن حزم رحمه االله، وهو لا يرى بالقياس أصلاً.10/632، مرجع سابق المحلىابن حزم،   )1(
نفـي  : وقد أجيب عنه بأن القياس. لفارقبل نفي ل. وهذا ليس بقياس: فهو يقيس ويقيس، ثم  يقول. مذهب الظاهرية

  .للفارق، ولا مشاحة في الاصطلاح
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  المبحث الثاني
  تخفيف العقاب باعتبار الجرائم البسيطة والاعتيادية 

  :تمهيد وتقسيم
  

بعد أن تطرقنا إلى اعتبار تقسيم الجرائم إلى إيجابية وسلبية، وكيف يحصل فيهمـا  
تخفيف العقاب، فإننا سنتناول في هذا المبحث اعتبارا ثالثا بالنسبة للجرائم وهو اعتبار 

ونحاول أن نميط اللثام عن أوجه التخفيـف فيهـا بـين    .الجرائم البسيطة والاعتيادية 
فقد قمت بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالـب  . انون الجزائريالشريعة الإسلامية والق

  :باعتبارين في كل من الشريعة والقانون، وهذه المطالب هي كالتالي
  

  .تخفيف العقاب باعتبار الجرائم البسيطة : المطلب الأول
  .تخفيف العقاب باعتبار الجرائم الاعتيادية : المطلب الثاني
  ب باعتبار الجرائم البسيطة والاعتيادية في الشريعةتخفيف العقا: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  تخفيف العقاب باعتبار الجرائم البسيطة 

هي التي تتحقق فيها الواقعة مع سائر العناصر الأخـرى لتمـام   ": الجريمة البسيطة
لجاني بفعلٍ واحد؛ أوأنها التي يقوم فيها ا. الجريمة وقيام المسؤولية الجنائية مرة واحدة

. وتكـون مسـتمرة  . كالقتل والسرقة: وتكون وقتية. )1("لكي يتكوَّن فيها الركن المادي
  .  )2(حبس الغير بغير وجه حق، أو امتناع المحكوم عليه بنفقة عن دفعها: نحو

وغرامـة ماليـةمن   . ففي القانون الجزائري يعاقب بالسجن من شهرين إلـى سـنة  
. ع 330من يمتنع عن الزاماته المالية، وذلك في المادة  دج كل50000دج إلى 5000

  :وهم كالآتي
أحد الوالديْن الذي يَترُك مقرَّ أسرته لمدة تتجاوز شهرين، و يتخلى عن كافة التزاماتـه  

                                                           

  .1/350سليمان، عبداالله، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، مرجع سابق، : انظر  )1(
:  330جاء في المادة ج ، حيث .ع 332-331-330: وقد ورد في القانون الجزائري الإشارة إليها في المواد التالية  )2(

إلـى   500يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنة و بغرامة مـن  ) 1982فيفري  13المؤرخ في  04-82قانون رقم (
  :دج  5000

أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين، و يتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة  -1  
و ذلك بغير سبب جدي، و لا تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلـى مقـر   . على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية

  .الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية
  .و ذلك لغير سبب جدي. الزوج الذي يتخلى عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن زوجته، مع علمه بأنها حامل -2  
صحة أولاده أو واحدا  أو أكثر منهم، أو يعرض أمنهم  أو خلقهم لخطر جسيم بـأن   أحد الوالدين الذي يعرض -3  

يسيء معاملتهم، أو يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر، أو سوء السلوك، أو بأن يهمل رعـايتهم، أو لا يقـوم   
  .لم يقض بإسقاطهاو ذلك، سواء كان قد قضى بإسقاط سلطته الأبوية عليهم، أو . بالإشراف الضروري عليهم

  .من هذه المادة، فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك 2و  1و في الحالات المنصوص عليها في  
كـل  : دج 5000إلى  500يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من : "ج .ع 331ونص المادة   

عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، و عن أداء كامل قيمـة النفقـة   من امتنع عمدا و لمدة تجاوز شهرين 
و يفترض   .المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، و ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم

أو الكسـل أو   أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، و لا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سـوء السـلوك  
والمحكمة المختصة بالجنح المشار إليها في هـذه المـادة   . السكر  عذراً مقبولاً من المَدين في أية حالة من الأحوال

  .محكمة موطن، أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة: هي
عليه بإحدى الجنح المنصـوص عليهـا ف    و يجوز الحكم علاوة على ذلك على كل من قضي: "ج.ع 332والمادة   

ج من هذا القانون من سنة على الأقـل إلـى   .ع 14بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة  331و  330المادتين 
  ".خمس سنوات على الأكثر
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وكذلك الزوج الذي يتخلى عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن زوجتـه،  .الأدبية أو المادية
  .الوالدين الذي يهمل رعاية مَن تحت ولايتهأحد : مع علمه بأنها حامل، وأيضاً

كلُّ مَن امتنـع عمـداً، ولمـدة    : وفي المادة التي تليها تعتبر جريمة بسيطة مستمرة
تجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاءً لإعالة أسرته، و عن أداء كامل قيمـة  

رة بشـهرين هـي   فالمدة المقر. النفقة المقررة عليه إلى زوجه، أو أصوله، أو فروعه
يُعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثـلاث  : فهنا. إشارة إلى الجريمة البسيطة المستمرة

  .دج  50000إلى  5000وبغرامة مالية من . سنوات
  

  المطلب الثاني
  .تخفيف العقاب باعتبار الجرائم الاعتيادية  

حيث . على الفعل هي الجريمة التي يكررها ويعتادها الجاني اعتياداً: جريمة الاعتياد
الجريمة التي يتطلب فيها تكرار الواقعة ذاتها، مع توافر العناصر الأخرى لقيـام  "إنها 

  .)1("الجريمة والمسؤولية الجنائية 
حيث ، عقوبات) 349(إلى ) 342(ومثالها في القانون الجزائري ما جاء في المواد  

. ير إلى اعتياد إتيانهـا أشارت إلى احتراف الدعارة وممارساتها، وهي مصطلحات تش
يعاقب بالحبس والغرامة :" وقدجاء في نصها. ج. ع  348وقد صرحت بالاعتياد المادة 

  ...". كل من سمح لأشخاص يحترفون الدعارة بالاعتياد على ممارسة الفسق
  . )2(ع 195وكما في جريمة التسول في المادة

إذا لم يعتـدها الجـاني فـي    وظاهر في هذا النوع من الجرائم أن فيها ظرفا مخففاً 
  .القانون الجزائري

  
  
  

                                                           

  .350ص. مرجع سابق. شرح قانون العقوبات الجزائري: عبداالله سليمان  )1(      
لحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان كان، وذلك رغم يعاقب با:" والتي نصها    )2(

  "وجود وسائل التعيش لديه، أو إمكانه الحصول عليها بالعمل، أو بأية طريقة مشروعة أخرى
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  .ما مقدار المرات لتحقق العادة؟: سؤال
بوجوب ثلاثة أفعال كأقل تقدير؛ كي تتكوَّن العادة المجرَّمة؛ لأن هذا هو أقـل  : قيل

إن الأمر يعود إلى القاضي، وتقـديره  : وقيل. عدد يظهر فيه تأصل العادة لدى المتهم
  .)2(كما في القانون المصري-بفعلين اثنين : وقيل    .)1(لكل قضية على حدة

حيث إن للقاضي سلطة تقديرية يحكم بمـا  . والراجح عند بعضهم هو القول الثاني 
فقد ذهب بعض فقهاء القانون الجنائي إلـى  . يراه مناسباً لتكون العادة بفعلين، أو أكثر

؛ لتكون العادة في جريمـة  حيث استقر النص في مصر على الاكتفاء بفعلين:(ذلك،فقال
ومن ثَمَّ، فهذه الجريمة تتم بقيام الجـاني بعقـدين   . الاعتياد على الإقراض برباً فاحش 

ربويين ، سواء لشخصين مختلفين، أو لشخص واحد في وقتين مختلفين، وبناء علـى  
هذا الرأي كذلك تتم جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة بتردد شخصين أو شـخص  

   .)3( )تين على المتهمَة، وإذا لم يتحقق ذلك لم يتمواحد مر
فبناءً على حكم قضاء النقض هنا، يكون تخفيفٌ إذا كان العقد في وقت واحـد   :قلت

وكذلك في الدعارة إذا كان تردد شخصين على متهمتـين، أو شـخص   . لشخص واحد
  .واحد على متهمتين بناء على القانون الوضعي  

  .والعود؟ ما الفرق بين الاعتياد
بخلاف الاعتياد، فإن الجاني يكرر ارتكاب ذات الفعـل حتـى   . العود ظرف مشدد

  .ففيها التخفيف إذن. )4(تكتمل الجريمة، باقتراف مكملاتها

                                                           
     39، أحمد الألفي ف 343حسني ص   )1(
  . 39الألفي، مرجع سابق، ف. 343حسني، مرجع سابق،   )2(
   67، السعيد، مصطفى، مرجع سابق ص39مرجع سابق فالألفي،   )1(

  . 352ص. مرجع سابق. شرح قانون العقوبات الجزائري: عبداالله سليمان  )4(
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  المطلب الثالث
  تخفيف العقاب باعتبار الجرائم البسيطة والاعتيادية في الشريعة

وهي ما . )1(ما فيها من التخفيف الجرائم البسيطة التي تتم بمرة واحدة، قد سبق ذكر
  .يسمى في الشريعة بــترك المأمور به

وأما جريمة الاعتياد في الشريعة فإنها تدخل تحت نطـاق تـرك المنـدوب وفعـل     
  .ويكون التخفيف لمن لا يواظب على ذلك، بل فيها إعفاء. وأراها منها. المكروه

يخص الاعتياد علـى فعـل   جزء فيما  -1: ويمكن أن أقسم هذه المسألة إلى جزءين
وأمثلـة  . وهو يدخل تحت تداخل العقوبات. فهذا لا يجوز أصلا، وفيه عقاب . المحرم

القانون السابقة في الربا والفسق والدعارة، كلها محرمة، ولو لم يكن اعتيـاد، حيـث   
  . تقترف لمرة واحدة، وفيها العقاب المقرر لها

  . ى ترك المندوب، أو فعل المكروهوهو الجزء الذي يهمنا وهو الاعتياد عل -2
وقد ثار خلاف بين العلماء في هذه مسألة فعل المكروه وترك المندوب، بين من قال 

ولكن يمكن أن أصفها أكثر دقة بأنه ثار الخلاف فـي  . بالتعزير، وبين من لا يرى به
  : مسألة الاعتياد على ترك المندوب والسنة، أو فعل المكروه

وفـي  :" وقال في شرح فتح القـدير . )2(" يؤدب على المكروه تنزيهاولا: "قالت الحنفية
. قاتلهم: فإن لم يمتنعوا. لو اجتمعت أهل قرية على ترك الوتر أدَّبهم أو حبسهم: الفتاوى

  . )3("يقاتلهم كالفرائض: قال مشايخ بخارى: فإن امتنعوا عن أداء السنن
تنزيهاً مـرة واحـدة، لا علـى    فيحمل قول من قال بعد التأديب على فعل المكروه 

  .الدوام
وأن مَن واظب على ترك المسنون أو على فعل المكروه، فهو الذي :" وقالت المالكية

  . )4("ومَن كان منه ذلك مرة لم يؤدب، واالله أعلم. يُؤدَّب ويُجرح
                                                           

  .من هذه الرسالة في التتمة الثانية من الجرائم السلبية البسيطة في الشريعة الإسلامية 180ص: انظر  )1(
طاوي على الدر المختار، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيـروت،  الحنفي، أحمد بن محمد بن إسماعيل، حاشية الطح  )2(

  . 1/480. م1957طبعة عام 
  .1/426شرح فتح القدير ابن الهمام،   )3(
ويؤدَّب مَـن  :" وفيه. وقد ذكر الحطاب خلافاً في هذه المسألة في المذهب المالكي. 6/320مواهب الجليل الحطاب،   )4(

وأقل ذلك الحبس؛ لينـدفع  . فينبغي أن يؤدب. ومن قام بشكية باطل...لمة واحدة، حلق شاربه، ومن طلق ثلاثا في ك
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لا دم، : أحـدها : وترْكُ طواف الوداع بلا عذر ينقسم على ثلاثة أقسام:"وقالت الشافعية
  . حيث لا يترتب عليه الدم. والكفارة عقوبة. )1("وذلك في ترك المسنون منه. إثمولا 

وفيه نظر؛ لجواز أنهما كانا يريان التعزيز على ترك : قال ابن حجر: "وقال السيوطي
  .رضي االله عنهما. أي عمر وبلال. )2("السنة

قـال  . ، ويُرَدًُّ قولهيأثم تاركهن مراراً: وقيل: وقال في الرعاية: "كما جاء عند الحنابلة
وهـذه عقوبـة   . ورد قوله أي رد عدالتـه .  )3("مَن ترك الوتر، فهو رجل سوء: أحمد

  .وتأديب

                                                                                                                                                                                

ظـاهر كـلام   : تنبيـه .قاله في شهادة السماع والأحباس، واالله أعلـم  . من أحكام ابن سهل.بذلك أهل الباطل واللدد 
: بغير أسماء االله تعالى قال في الحلف.المصنف أن المكروه لا أدب فيه، وصرَّح بذلك في باب الأيمان من التوضيح 

وقد نصوا على تأديب الحالف بهما، ولا يكـون الأدب فـي   . الحلف بالطلاق والعتاق: ويدخل في كلام ابن الحاجب
أن الواجـب  : وقد قال علماؤنا في تارك شيء من السنن والأدب: وقال في المدخل في فصل اللباس.المكروه انتهى 

وقـد  .فإن أبى أن يرجع، وإلا هُجر من أجل ما أتى به من خلاف السنة انتهى  .أن يقبح له فعله، وأن يذم على ذلك
وذلك أنـه  . عن سيدنا عمر التأديب في المكروه اه : نقل في رسم الجنائز والصيد من سماع أشهب من كتاب الذبائح

وقـد قـال   .و كما قـال أ. هلا حددتها أوَّلاً : وقال. مر بشخص أضجع شاة يذبحها، وجعل يحد الشفرة، فعلاه بالدرة
في : 2/135جاء في الشرح الكبير ". والظاهر أنه لا يعارضه .يجرح : وقال سحنون.من ترك الوتر يؤدب : أصبغ

لا يتركه حين عوتب على تركه، فيلزمه كلما تركه كفـارة؛ لأن  : فمن حلف. مثلا ) كعدم ترك الوتر : ( قول خليل
  .   والكفارة عقاب: يقول الباحث".كلما تركتُه فعليَّ كفارة: فكأنه قال. دةالعرف دال على أنه لا يتركه، ولا مرة واح

  . 2/205إعانة الطالبين الدمياطي،   )1(
وأفرط ابن حزم، فجزم بالبطلان، ونازع من ادعى الإجمـاع  :" وفيه. 1/11بسط الأكف في إتمام الصف السيوطي،   )2(

وبما صح عن سويد بـن  . عثمان النهدي؛ لإقامة الصف بما صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي: على عدم الوجوب
ما كان عمر وبلال يضربان أحدا على ترك : فقال. كان بلال يسوي مناكبنا، ويضرب أقدامنا في الصلاة: غفلة، قال

تسـوية  : وقال ابن بطال. السنة ترك وفيه نظر؛ لجواز أنهما كانا يريان التعزيز على : قال ابن حجر. غير الواجب
  ".دل على أن تاركها يستحق الذم: وف لما كانت من السنن المندوب إليها التي يستحق فاعلها المدح عليهاالصف

ومتى داوم على تركها سقطت . يكره ترك السنن الرواتب: إحداها: "2/179وجاء فيه .2/178الإنصاف المرداوي،   )3(
إن الإدمان على ترك السنن الرواتب غيـر  : الفصول وذكر ابن عقيل في. ويأثم: قال القاضي. قاله ابن تميم. عدالته
مراده إذا كـان سـببا   : وقال عن كلام القاضي. ولا إثم بترك سنة على ما يأتي في العدالة: وقال في الفروع. جائز

إنَّ أداء الفرائض وحدها يكفي، ولو لم يصـل سـننها، وهـو    :" 12/43ثم ذكر بعد ذلك في الإنصاف ".لترك فرض
وهذا خلاف داخل مذهب الحنابلة، والظـاهر أن مـذهبهم علـى أن أداء    ". لمذهب وقدمه في الفروعالصحيح من ا

  .الفرائض وحدها يكفي
  ".من ترك الوتر، فليس بعدل: ونقل جماعة:" 12/44: وقال المرداوي في الإنصاف أيضاً            
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ما اعتيد على فعله من المكروهات أو تركه مـن  : والذي يقابل الجريمة الاعتيادية هو
مَـل  وعليه يُح.ففيها التعزير على الراجح، وهو ما أرجحه هنا . المندوبات والمسنونات

  . )1(ترجيح بعض الفقهاء المعاصرين في كتاباتهم

                                                           

وإني أرى  :" وفيها. 87ص ، مرجع سابق لعزيز عامرالتعزير في الشريعة الإسلامية لعبدا: رسالة الدكتوراه: انظر   )1(
والعتاب أو اللوم يكون في الدنيا والآخرة، وهو في الدنيا يعتبر . ...جواز التعزير على ترك المندوب وفعل المكروه

  ".   بلا شك نوعاً من التعزير الخفيف
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  المبحث الثالث

  تخفيف العقاب باعتبار الجرائم العمدية وغير العمدية
  

  :تمهيد وتقسيم
  

ولكل قسم صور في مجال تخفيف العقاب . عمدي وخطأ: القصد في الجريمة قسمان
  . توافرا كان عمدٌ، وإلا فخطأوقد رُبطا بالعلم والإرادة، وهما شرط صحة فيها، فإذا 

  :  وقد قمت بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، هما
  

  تخفيف العقاب باعتبار الجرائم العمدية : المطلب الأول
  تخفيف العقاب باعتبار الجرائم غير العمدية : المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  تخفيف العقاب باعتبار الجرائم العمدية  

  )1("إرادة الخروج على القانون بعمل أو امتناع:" جنائي العمدي بأنهف القصد الرََّيُعََ
بل يشير إليه في ثنايا . والقانون الجزائري لم يَضَع له تعريفا محددا، كغيره من القوانين

يعاقب بالسجن كل من يرتكب عمدا، :" مواده، ويشترطه ركنا للمسؤولية الجنائية، نحو
يعاقب بالإعدام : "90وجاء في المادة .  )2("ع الوطني أي عملا من شأنه الإضرار بالدفا

أو عن علم  عمدامن يقومون بإدارة، أو تنظيم حركة تمرد أو من يزودونها أو يمدونها 
كما يشير في بعضها إلى العلم بالشيء، وقد جـاء فـي   ". الخ...بالأسلحة أو الذخائر 

أو باع أو روج ...اد الضريبة قلد أو أصدر أو زيف قسائم سد: ثالثاً" ج .ع211المادة 
يعاقـب  ...أو استعملها مع علمه بـذلك  .... أو وزع قسائم سداد الضريبة أو الطوابع 

 .".....  
  :ويشمل هذا المطلب فرعين، هما

  .                               شرط العلم : الفرع الأول
  .شرط الإرادة : الفرع الثاني 

  الفرع الأول
  شرط العلم

  :افر العلم أن ينصرف إلى جميع عناصر الواقعة أمران مهمان، همايجب لتو
  . العلم بالقانون : ثانياً.                                   العلم بالوقائع : أولا

  العلم بالوقائع: أولاً
ولكي يتحقق القصد الجنائي يجب أن يُلِمَّ الجاني بجميع العناصر الجوهرية المكوّنـة  

   )3(يمة، أو المؤثرة في وصفها القانونيلماديات الجر
                                                           

)1(  garraud:op.cit.1.p.571    
-155-119-90-86-73المواد : مادة تقريباً، وهي 44ا فوجدتها في حدود وقد استقصيتها تقريب. ج. ع 73المادة   )2(

-267-264-254-249-237-228-224-215-193-182-180-172: كـذلك . 7-1مكرر من 158-160
269-273-275-309-321-330-331-343-364-387-395-396-397-398-400-402-406-407-
409-410-412-416-418-422-434.    

  404الأحكام العامة ص: ى السعيدالسعيد، مصطف  )3(
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فإذا لم يتوافر هذا العلم في الفاعل، فإنه يؤثر في قيام القصد الجنائي؛ إذ ينتفي، فـلا  
   )1(يُسأل عن الفعل الذي أتاه بوصف كونه جريمة عمدية

  .لكن يسأل تخفيفاً عن جريمةِ خطأ: يقول الباحث
اضح، وفي كلٍّ تخفيفٌ، فالخلط يعني العلم والفرق بين الغلط في الواقع والجهل بها و

بالواقعة على وجهٍ يخالف الحقيقة، فيتصورها الفاعل على غير حقيقتها، في حـين أن  
   )2(عدم العلم بالموافقة كليا  أو جزئيا: الجهل أو عدم التوقع معناه

  :ما يجب العلم به لتوافر القصد الجنائي العمدي
  :تدخُل في ركن من أركان الجريمةتعلق الجهل أو الغلط بواقعة -1

وذلك كمن يطلق النار على آخر يظنه ذئباً، فإذا به إنسان، فيقتلـه، فهنـا تخفيـف،    
وكالصيدلي يحسي المريض سما يحسَبه مادة شافية، . ويعاقَب بعقاب جريمة القتل الخطأ

حقـه  ففي هذه الصور لايُسأل الجاني إلا جنائيا إذا ثبت فـي  . فيموت المريض بسببها
  .وفيه التخفيف. طيش، أو إهمال، أو عدم دراية، فيُسأل عن القتل الخطأ 

أنه سقط عنه عقوبة العمد التي هي الإعـدام إلـى عقوبـة القتـل      :ووجه التخفيف
وأما إذا لم يثبت شيء من ذلك، فلا عقاب عليه أصلاً؛ إذ يخفف عنـه العقـاب   .الخطأ

يمة أخرى، كما في قاتل الذي ظُنَّ أنه ذئـب،  وأما إذا كان الفعل جر.نزولاً إلى الإعفاء
فقد يكون سلاحه غير مرخص له حمله، فهنا يعاقب عليها في جريمةِ حمل سلاح غير 

  . مرخص له فيه
إذا كان الجهل أو الغلَط في ظرف من الظروف المشددة المغيـرة مـن    -2      

  : وصف الجريمة 
ني بالنسبة للظرف المشـدد، ويُنتقـل   وهذا يؤدي إلى انعدام القصد الجنائي لدى الجا

وذلك نحـو كـون السـارق    . تخفيفاً إلى مساءلته عن الجريمة مجردة عن هذا الظرف
: ج.ع 353المادة جاء في . فسرقته من مخدومه ظرف مشدد. خادما لدى المجني عليه

كل من ارتكب السرقة مع : يُعاقَب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة" 
إذا كان الفاعل خادمـاً أو   -  : ......ظرفين على الأقل من الظروف الآتية  توافر

                                                           
  465سرور، ص  )1(
  404السعيد، الأحكام العامة ص  )2(
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سواء في . مستخدماً بأجر، حتى ولو وقعت السرقة ضد مَن لا يستخدمونه، لكنها وقعت
فإذا لم يكن لدى الخـادم أي  .  )1("منزل مخدومه، أو في المنزل الذي كان يَصْحَبُه فيه

. فإنه يخفف عليه العقاب -ن المسروق منه مخدومهوهو كو -علم بهذا الظرف المشدد
كذلك بالنسبة للتجمهر المسلح والتجمهر البسيط، فإنه يجب أن يتوافر لدى الجاني العلم 

  . )2(بأنه يشارك في تجمهر مسلح لتطبيق العقوبات المشددة عليه، وإلا ففيه تخفيف
يلة التي ارتكبـت بهـا   إذا كان علم الجاني منصبا على الزمان والمكان والوس -3

  :الجريمة 
فإن جهلها أو أحدها، فلا قصد حاصل لدى الجاني، فإنه يُعفَى من المسؤولية، كمـا  

حيث وقعت جريمة الإجهاض في زمن لـم   )3( )عقوبات  304(في جريمة الإجهاض 
  .تكن فيه المرأة حاملاً إطلاقاً 

  

                                                           
كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين علـى  : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة: "ونصها  )1(

  .إذا ارتكب السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به -1  :الأقل من الظروف الآتية 
  .إذا ارتكبت السرقة ليلا -2  
  .إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر -3  
إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج، أو من الداخل، أو عن طريق مداخل تحـت الأرض،   -4  

اء كانت مسكونة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساكن أو الغرف أو الدور، سو
  .أو مستعملة للسكنى أو في توابعها

  .إذا استحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم، أو تيسير هروبهم -5  
إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر، حتى و لو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه، لكنها وقعت، سـواء   -6  

  .لذي كان يصحبه فيهفي منزل مخدومه أو في المنزل ا
إذا كان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه، أو إذا كان يعمل عـادة   -7  

  .   في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة
  . من قانون العقوبات الجزائري 98-97وانظر في التجمهر المادتين . 254عبداالله سليمان، مرجع سابق، ص  )2(
كل من أجهض إمرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشـروبات أو أدويـة أو باسـتعمال    :" ونصها  )3(

طرق أو أعمال عنف أو أية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس مـن  
  .دج 10.000إلى  500سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 

.لإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنةو إذا أفضى ا   
.و في جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الإقامة   
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  :جاني أو المجني عليهإذا كان القانون يشترط توافرَ صفةٍ معيَّنة في ال -4
  . )1( )عقوبات 144مادة (كما في إهانة الموظف العمومي والتعدي عليه 

فمن جهل وصفاً مشروطاً في نص العقاب، فإنه لا يتوافر فـي الجريمـة القصـد    
  .الجنائي؛ لأن هذه الصفة تدخل في أركان الجريمة، ويجب العلم بها 

  العلم بالقانون: ثانياً
 تأخذ بمبدأ الغلط في القانون كسبب لامتناع المسؤولية الجنائيـة  كانت التشريعات لا

. عدم نص المشرع على الغلط كسبب من أسباب انعـدام المسـؤولية   : أولهما: لسببين
مـن الدسـتور    60المـادة  (عـدم جـواز الاعتـذار بالجهـل بالقـانون      : وثانيهما

شيئا نحو الأخذ بالغلط فـي  ومع ذلك فقد بدأ القانون الجزائي يتجه شيئا ف)...الجزائري
القانون كسبب لامتناع المسؤولية الجزائية أو على الأقل التخفيف منها على أسـاس أن  

لا يتمشى والواقع الاجتماعي الذي يعرف تضـخما فـي   " لا عذر بجهل القانون "مبدأ 
النصوص، مما يحول أحيانا دون إحاطة المرء بكل القـوانين واللـوائح التـي تـنظم     

كثيرة ومتنوعة من الحياة اليومية، فضلا عما تثيـره هـذه النصـوص مـن     مجالات 
مشكلات التفسير الذي تقدمه جهات إدارية مختلفة في شكل مناشير، مما يؤدي أحيانـا  

وهناك بلدان عديـدة  ...إلى ارتكاب جريمة بناء على تعليمات خاطئة تصدرعن الإدارة
سويسرا وألمانيا ولبنان ، : سبيل المثالأخذت بقاعدة الغلط في القانون نذكر منها على 

  . )2( م1992ومؤخرا إيطاليا وفرنسا منذ صدور قانون العقوبات الجديد في سنة 

                                                           

دج كل من أهان قاضيا أو موظفـا  أو  5000إلى  500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من :" ونصها  )1(
ا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بارسال أو تسليم أي شيئ إليهم قائدا أو ضابطا عمومي

بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبـارهم أو  
  .بالإحترام الواجب لسلطتهم

الىسنتين اذا كانت الإهانة الموجهة الى قاض أو عضو محلف أو اكثر قد وقعـت  وتكون العقوبة بالحبس  من سنة   
  .في جلسة محكمة أو مجلس قضاء

  .171بوسقيعة، الوجيز، مرجع سابق، ص  )2(
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  انيــــالفرع الث
  رط الإرادةــــش

هي تعمُّـد الفعـل   : "وقيل )1(نشاط نفسيّ يتجه لتحقيق نتيجة ما، بوسيلة مادية: وهي
جه الإرادة إلى المساس بجسم المجنيّ عليه، كـذلك  تتَّ: ففي العمد.  )2("المادي أو الترك

مما يكون طريقاً . والثاني بغير ذلك. يَقصِد الاعتداء عليه: إلا أنه في الأول. في الخطأ
  .فإنه لم يُرد الاعتداء عليه. إلى معاقبة الجاني بعقوبة الخطأ المخففة

إلا أن . لجريمة الشكليةوقد اتفق الفقه في توجه الإرادة لتحقيق السلوك في ماديات ا
هناك اختلافا بين الفقهاء في تحقيق السلوك في الجرائم المادية، حيث إن الإرادة تسيطر 

  . على السلوك، ولكن ما علاقتها بالنتيجة؟
وهي مـا  . فريق يرى بأنه يجب أن تكون الرابطة بين الإرادة والنتيجة رابطة قوية

ويكفي مجرد العلم أو التصور . لا يشترط ذلك والاتجاه الثاني.  تسمى بنظرية الإرادة
  . )3(وهي ما تسمى بنظرية العلم. أو التوقع

ومجال التخفيف يكون في نظرية الإرادة، أكثر منه في نظرية العلم؛ لأن الجاني إذا 
بخلاف ما إذا كان يعلم . كان يعمد إلى الجناية، إلا أنه لا يريد النتيجة ، ففي هذا تخفيف

  .فعلى القول بنظرية العلم فإنه يُدان هنا تشديداً. إلا أنه لم يقصد النتيجة خطورة فعله،

                                                           

 . م1972-هـ1391، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي، طبع الجامعة الليبية، سنة النبراوي، محمد سامي  )1(
179    

  . 384عيد، الأحكام العامة صالس  )2(
  .36محمود نجيب حسني ، القصد الجنائي، ص. 226رءوف عبيد ص: انظر في ذلك  )3(
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  المطلب الثاني
  تخفيف العقاب باعتبار الجرائم غير العمدية

. هي التي لا يستلزم القانون لوجودها أن يتوافر القصد الجنائي: الجرائم غير العمدية
. ن قصدِ إحداث نتيجة المعاقَب عليها قانوناًبل تتَّجه فيها إرادة الجاني للقيام بالنشاط، دو

وهو الخطأ الذي يستلزم سلوكاً إراديا كالقصد الجنائي، ولكنه يختلف عنه في أن النيـة  
لم تنصرف إلى إحداث النتيجة التي يُعاقِب عليها القـانون، وإن كـان الشـخص قـد     

   )1(توقَّعها
ب نيةِ وقصدِ وإرادةِ إحداثِ النتيجة وكلُّ الجرائم غير العمدية مخففة بطبعها؛ إذ غيا

  .المجرَّمة كان سبباً في ذلك التخفيف بأجمعه
الرعونة، عدم الاحتياط، عدم الانتبـاه،  : والقانون الجزائري حدَّد صورَ الخطأ في 

   )2(الإهمال، عدم مراعاة الأنظمة
ط إذا نتج عن الرعونة، أو عن عـدم الاحتيـا  : "عقوبات 289المادة فقد ورد في 

: إصابة أو جرح أو مرض، أدَّى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشـهر 
دج،  15.000إلـى   500و بغرامة من . فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين

كلُّ مَن قَتـل خطـأً، أو   : "عقوبات 288المادة في وجاء ".  أو بإحدى هاتين العقوبتين
احتياطه، أو عدم انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته تسبب في ذلك برعونته، أو عدم 

إلـى   1000ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مـن  : يعاقَب بالحبس من: الأنظمه
  ".دج 20.000

وهذه الجرائم غير العمدية هي جرائم الخطأ الجنائي الذي يتميز بعقوبة أخف مـن  
عدام أو الأعمال الشاقة أو السجن تلك التي تكون في الجرائم العمدية التي تصل إلى الإ

  .المؤبد، فهي مخففة بهذه الصفة والاعتبارات
  
  
 

                                                           
  598، حسني478، سرور 413، الألفي 196النبراوي   )1(
  ).من قانون العقوبات الجزائري 288(المادة   )2(
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  رابعالمبحث ال
  باعتبار الجرائم السياسية والعاديةالعقاب تخفيف  

  
  :تمهيد وتقسيم

) البغي(يقع التخفيف في الجرائم السياسية والتي تسمى في الشريعة الإسلامية بجرائم 
لة والسلطان، وإخالها وأحسب فيها أن أحكامها أخف الأحكـام  وهو الخروج على الدو

والعقوبات في مجال الفقه والقانون الجنائي؛ لأن المراد مـن إقامتهـا الحفـاظ علـى     
مكتسبات الوطن، وإرجاع من خرج ضد الحكم إلى جادة الطريق وإلى الانطواء تحت 

العادية والتـي سـأتناول   كما أنه يكون هناك تخفيف أيضا في الجرائم . ولاية الطاعة
  :جميعها في مطلبين، هما

  
  

تخفيف الجرائم باعتبار الجرائم السياسية والعاديـة فـي القـانون    : المطلب الأول
  الجزائري

تخفيف الجرائم باعتبار الجرائم السياسية والعادية فـي الشـريعة   : المطلب الثاني
  الإسلامية
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  المطلب الأول
  م السياسية والعادية تخفيف الجرائم باعتبار الجرائ 

  في القانون الجزائري
الجريمة التي تُعتبر اعتداء على نظام الدولـة  : "يمكن تعريف الجريمة السياسية بأنها

ولم يَعْرف  )1(السياسي، كشكل الحكم فيها، ونظام السلطات، وحقوق المواطنين السياسية
في عصرنا إلا في القـرن   العالم معاملة المجرمين السياسيين بهذه الطريقة التي نراها

فقد كان المجرم السياسي يعامل أسـوأ معاملـة،   . م، حيث صار يُنظر إليها تخفيفاً 19
م في فرنسا تغيرت 1848م وثورة 1830إلا أنه في ثورتي . وتوقع عليه أشد العقوبات

نـوفمبر   1نظرة القانونيين إلى هذه الجريمة، فقد أثبتت هاتان الثورتان وأثبتت ثـورة  
  .)2(م الجزائرية أن المجرم السياسي اليوم قد يكون هو الحاكم غدا1954ً

هـي  : ويَكْمُن الخلاف بين الجريمة السياسية وبين الجريمة العادية في أن الأخيـرة  
الجريمة التي تخلو كليةً من أي عامل سياسي موضوعاً كان أم باعثا، ويدخل في هـذا  

لا بصفتها صاحبة السلطان، ولكـن بصـفتها    المنوال الجرائم التي تُرتكب ضد الدولة،
كاختلاس الأموال العامـة  (شخصا اعتباريا يدير أعماله، كسرقة الأموال المملوكة لها 

   )3(وكالتعدي على موظفيها) من طرف الموظفين والمسؤولين
  : وهناك جرائم تجمع المعنيين مختلطة ومرتبطة، وهي

كب لقصد سياسي كقتل الرئيس لتغييـر  جرائم عادية من حيث الموضوع، لكنها ترت-1
. نظام الحكم وجرائم عادية، لكنها ترتكب في ظروف سياسية كثورة، أو حرب أهليـة 

قتلهم خصـما  : ونحو.نهب الثوار لمخزن الأسلحة للاستعانة لثورة أو حرب أهلية: نحو
 .)4(سياسيا حال الثورة

                                                           

السعيد مصطفى السـعيد  : انظر  417ص 1935مجموعة وثائق مؤتمر كوبنهاجن لتوحيد قانون العقوبات سنة   )1(
  . 79ص

 ,Bouzat et Pinatel , op.cit.337، وسليمان، عبداالله، مرجـع سـابق، ص  30بوسقيعة ، مرجع سابق ص  )2(
p.221.   

  . 81السعيد، مصطفى السعيد ص  )3(
  46، أحمد عبد العزيز الألفي فقرة 8ص. السعيد مصطفى السعيد  )4(
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هذا النوع من الجـرائم   وقد اختلف فقهاء القانون في هذا العصر في تحديد وتكييف
فالمذهب الشخصي يرى بأن العبرة تكون بالغرض الذي يتوخاه الجاني مـن  : المشتبهة
ويرى أصحاب المذهب المادي بأن العبرة في تحديد طبيعـة الجريمـة هـو    . الجريمة

وعلى القول الأخير تخـرج الجـرائم   . موضوع الجريمة، وطبيعة الحق المعتدَى عليه
والمذهب المادي يتفق مع مـا  . طة من الجرائم السياسية؛ لأنها عاديةالمختلطة والمرتب

  )1(م1935أقره المؤتمر الدولي لتوحيد قانون العقوبات المنعقد في كوبنهاجن عام 
والمذهب الثالث يرى أن العبرة بالتحديد هو عامل الوقت والزمن، فإن ارتكبت فـي  

والمذهب الأخيـر  . وإلا، فهي سياسية .غير حالة الثورة أو الحرب الأهلية، فهي عادية
   )2( .م1892م وجنيف سنة 1880هو الذي أقره معهد القانون الدولي بأكسفورد سنة 

  :وقد أُخرجت جرائم كثيرة من نطاق الجرائم السياسية نحو
الجرائم الموجهة ضد النظام الاجتماعي، لا ضد شكل معين من أشكال الحكـم،  -1

  .)3(يين والإرهابيينويدخل في هذا جرائم الفوضو
جـرائم التجسـس   : مثل. جرائم الخيانة، وهي الجرائم التي تمس استقلال الدولة-2

وكذلك جرائم إثارة روح الهزيمة السياسـية، أو الاقتصـادية   . لدولة أجنبية ضد الدولة
ويَكْمُنُ تعليل إخراج هذا النوع من الجرائم السياسية في أن جرائمـه   .)4(زمن الحرب

د الوطن وسلامته واستقلاله، لا ضد نظام الحكم أو الحكام، فهي تتسم بالغدر موجهة ض
  .)5(والخيانة، مع التجرد من شرف القصد

حيث أقرت جامعة الدول العربيـة المنعقـدة فـي    . جرائم قتل رؤساء الدول-3     
م في المادة الرابعة منها على إباحة تسليم المجـرمين فـي قتـل رؤسـاء     9/6/1951

  . )6(الدول

                                                           

  .82السعيد، مصطفى السعيدص   )1(
  183، أحمد فتحي سرور ص83انظر في ذلك السعيد مصطفى السعيد ص  )2(
 م 1937وقد رجح المذهب المادي حيث أقرتها اتفاقية جنيف سنة . 226علي راشد، مبادئ القانون الجنائي، ف   )3(

  .لكونها من جرائم الخيانة  )4(
، مبـادئ  50قوبات لعبد العزيـز محمـد ف  ، قانون الع83، السعيد ص3/47الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك   )5(

   217القانون الجنائي لعلي راشد
      46، عبد العزيز الألفي ف83السعيد ص  )6(
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  : أهمية التفريق
أنه لا يجوز تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم سياسيا في الجريمـة السياسـية،   -1

  .بخلاف العادية، فإنه يجوز ذلك
أن المجرمين السياسيين يعامَلون معاملة خاصة، أخف مما هـو واقـع بالنسـبة     -2

زائية الجزائـري  من قانون الإجراءات الج 59وقد نصت المادة .  للمجرمين العاديين 
. في الفقرة الثالثة على عدم جواز تطبيق إجراء التلبس في الجنح ذات الصبغة السياسية

من دستور   70من  الدستور الجزائري وهو نفس نص المادة  66وكما نص في المادة 
لا يمكن بحال من الأحوال تسليم أو رَدِّ لاجـئ سياسـي   : "فقد ورد فيها. م1976عام 

  ". بحق اللجوء يتمتع قانوناً
لا يُقبل التسليم :" من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بأنه 698وجاء في المادة 
إذا كانت للجناية أو الجنحة صيغة سياسية، أو إذا تبين من الظروف : في الحالات الآتية

من القانون المـذكور   600/1كما نصت المادة ...أن التسليم مطلوب لأغراض سياسية
  .)1(م جواز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في قضايا الجرائم السياسيةعلى عد

وهذا كلُّه تخفيف؛ نظرا للبواعث التي يرمي إليها المجرم السياسي لتطبيـق بعـض   
  .الأفكار التي آمن بها ، واعتقد أنها في مصلحة مجتمعه

  

                                                           

  .31بوسقيعة، الوجيز، مرجع سابق، ص  )1(
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  المطلب الثاني
  في الشريعة باعتبار الجرائم السياسية والعاديةعقاب تخفيف ال

تُجِيزُ الشريعة الإسلامية إبداءَ وُجهات النظر والرأي إذا كان فيه توجيه وقصد خدمة 
وقد جاء عن عمـر  . المجتمع والوطن، ولو كان ضد رئيس الدولة والحكومة والبرلمان
واالله لو رأينا فيـك  : بن الخطاب رضي االله عنه الكثير، منها ما قاله له بلال أو سلمان

وهـذا  . من رأى منكم فيَّ اعوجاجا فليذكرني: وفي رواية". لقومناك بسيوفنااعوجاجا 
فيه إشارة إلى جـواز إبـداء   ". لقوّمناك: "وقولهم. غاية في ترك الحرية للناس في النقد

وكما يُلاحَظُ أن الشريعة تجعل الداعي إلـى البـدع   ) 1(الرأي والديمقراطية الصحيحة 
فقد ذكرشيخ الإسلام  ابن تيمية رحمه االله ذلك . لإعداممجرما عاديا، تصل عقوبته إلى ا

وقد ذكر نحو ذلك بعضُ أصحاب الشافعى :"في معرض كلامه عن التعزير بالقتل، فقال
وكذلك مذهب مالـك  . ومن لا يزول فساده إلا بالقتلإلى البدع، وأحمد فى قتل الداعية 

  .            )2("كالقدريةإلى البدع قتل الداعية 

                                                           

حدثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن : "وفيه) 7/99(وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة   )1(
ما الذي أهمك يا : فدنوتُ منه، فقلت -وهو قاعد على جذع في داره وهو يحدث نفسه-خلتُ على عمر د: حذيفة قال

االله : قـال . لقوّمناكقلت الذي يهمك، واالله لو رأينا منك أمرا ننكره : قال. أمير المؤمنين؟ فقال هكذا بيده، وأشار بها
االله الذي لا إله إلا هو، لو رأينا منك أمـرا ننكـره   : فقلتُ! الذي لا إله إلا هو، لو رأيتم مني أمرا تنكرونه لقومتموه

مَنِ الـذي إذا رأى منـي    -أصحابَ محمد-الحمد الله الذي جعل فيكم : وقال. ففرح بذلك فرحاً شديداً: قال. لقوّمناك
الرباني، شرح شاذلي، كفاية الطالب ، الوقد ذكر في حاشية العدوي. 7/99مصنف ابن أبي شيبة . أمراً ينكره قَوَّمَنِي

و الشاذلي، . 1/153. م1938-هـ1357الرسالة، بهامش حاشية العدوي، طبع مصطفى البابي الحلبي، بمصر عام 
 ـ1357كفاية الطالب الرباني، شرح الرسالة، بهامش حاشية العدوي، طبع مصطفى البابي الحلبي، بمصر عام  -هـ

محمود : ي بن محمد أبوالفرج، صفة الصفوة، تحقيقابن الجوزي، عبدالرحمن بن عل: وانظر أيضا. 1/153.م1938
  .1/172 .م1979-هـ1399، 2فاخوري، ومحمد رواس قلعه جي، ط

 ،2/191تبصرة الحكـام  ابن فرحون، ، 3/47المدونة ابن أنس مالك : وانظر. 35/405مجموع الفتاوى ابن تيمية،   )2(
 ـ، 6/416الوسيط  الغزالي، ، 10/155التمهيد ابن عبدالبر،  كشـاف  البهـوتي،  ، 10/249الإنصـاف  رداوي، الم

حيث إن هذه الجريمة ليست موجهة ضد نظام الحكم في الدولة، ولكنها موجهة إلى النظام الإسـلامي  .  4/76القناع
نفسه،وتستهدف هدم كيان المجتمع الإسلامي؛ ولذلك فهي قريبة الشبه بالآراء الفوضوية والإرهابية التي هدفها تغيير 

): قلـت  : "(  3/47وجاء في المدونـة  . والعقوبة هنا عادية، وليست سياسية . تماعي للدولة أو فسادهاالنظام الاج
أرى أن : قال مالك في الإباضية والحرورية وأهل الأهواء كلهـم ): قال( ما قول مالك فيهم؟ . أرأيت قتال الخوارج
إنهم يُقتلون إذا لم يتوبـوا،  : ك في الحرورية وما أشبههموقال مال): قال ابن القاسم (. وإلا قتلوايُستتابوا، فإن تابوا، 

ففـيهم علـى رأي الامتنـاع مـن     : وأما الخوارج:"417-6/416وقال في الوسيط للغزالي ".   عدلا إذا كان الإمام
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أن الشريعة لا تعتبر الجرائم الفردية من الجرائم السياسية التي تُرتكب ضد أفراد كما 
بل تعتبرها عادية، ولو كانت لغرض سياسي، أو دفع . في غير ثورة، ولا حرب أهلية

كقتل عمر وعلي رضي االله عنهمـا،  . إليها باعثٌ سياسيّ، نحو قتل الرؤساء والخلفاء
. )1(فقد قتل عبيدُ االله بنُ عمـر الهرمـزانَ  . القصاص حيث اعْتُبرت جرائم عادية فيها

أحسنوا إساره، فإن عشتُ فأنا ولي دمي، وإن مـت فضـربة   :" وقال علي لابنه الحسن
حيث روي أنه رضي االله عنه كان يجرج إلى الصبح، وفـي يـده درتـه    ". كضربتي

 ـ :" يوقض بها الناس، فضربه ابن ملجم، فقال علي رضي االله عنـه  قوه أطعمـوه وأس
وفـي  ".فإن عشت فأنا ولي دمي، أعفوا إن شئت، ون شئت اسـتقدت . وأحسنوا أساره

  . )2("وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا: رواية

                                                                                                                                                                                

وأهـل الـردة   : قـال الباحـث  ". منهم من ألحقهم بأهل الردة، ولم يكترث بتأويلهم لظهور فسـاده : تكفيرهم وجهان
  .بون، وإلا قُتِلُوايُستتا

حيث قتله قصاصا لأبيه عمر بن الخطاب رضي االله عنهم أجمعين . الهرمزان: والمقتول . عبيداالله بن عمر: فالقاتل   )1(
 -أن عبد الرحمن بن أبي بكر : فأخبرني سعيد بن المسيب: قال الزهري: "وفيه. 5/478مصنف عبدالرزاق: انظر. 

نجـوى  : أي. وهم  نجيٌّ -وجفينة وأبي لؤلؤةالهرمزان  انتهيتُ إلى: حين قُتل عمرقال  –ولم نجرب عليه كذبةً قط 
فقـال عبـد   . فبَغتهم،  فثاروا، وسقط من بينهم خنجر له رأسان، نصابه فـي وسـطه  . يُسِرُّون فيما بينهم بالحديث

فخرج عبيـد االله  : قال. حمنفانظُروا بم قتل عمر؟ فنظروا، فوَجدوه خنجراً على النعت الذي نَعت عبدُ الر: الرحمن
بصيراً الهرمزان  وكان -اِصحبني حتى ننظر إلى فرَس لي: فقالالهرمزانَ،  بن عمر مشتملا على السيف حتى أتى

ثـم أتـى   . فقَتله. لا إله إلا االله: فخرج يمشي بين يديه، فَعَلَاه عبيدُ االله بالسيف، فلما وجد حرَّ  السيف، قال -بالخيل
جاريـة  : ثم أتى ابنـة أبـي لؤلـؤة   . انياً، فدعاه، فلما أشرف له علاه بالسيف، فصلَب بين عينيهجفينةَ، وكان نصر

واالله لا : وهو يقول -ثم أقبل بالسيف صلتاً في يده. فأظلمت المدينة يومئذ على أهلها. صغيرة، تدَّعي الإسلام، فقتَلها
وأخبرني حمزة بن عبد االله : قال الزهري. رجلين والجاريةوودَّى  عثمان ال. أترك في المدينة سبيا إلا قتلتُه وغيرهم

اعتبر قتل عمـر  : قلت" . وجفينةالهرمزان  يرحم االله حفصة إن كانت لممن شجع عبيد االله على قتل: بن عمر  قال
ومن . حيث دُفعت دية المجني عليهم إلى أهليهم؛ ولأنه افتئات على الحاكم. رضي االله عنه جريمة عادية ، لا سياسية

طُعن عمر رضي االله عنه وثب عبيد االله بن عمر  أنه لما: "8/61تمام عدل الدولة الإسلامية ما جاء في سنن البيهقي
وكيف : قيل. إنه قتل أبي: ولمَ قتله؟ قال: قال. الهرمزان إن عبيد االله بن عمر قتل: فقتله، فقيل لعمرالهرمزان،  على

انظروا إذا أنا مـتُّ  . ما أدري ما هذا: قال عمر. لؤلؤة، وهو أمره بقتل أبي رأيتُه قبل ذلك مستخليا بأبي: ذاك؟ قال
 فإنْ أقام البينة، فَدَمُه بِدَمِي، وإن لم يقم البينة، فأَقيدوا عبيد االله من. هو قتلنيالهرمزان،  فاسألوا عبيد االله البينة على

  .أي اقتلوا ابني بالهرمزان قصاصاً". الهرمزان
    .  1/313، المسندو الشافعي. 8/183وكذلك .  8/56، ن البيهقيسنالبيهقي،   )2(
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هـو التعـدي،   : والبغي لغـة . جريمةُ البغي : ويقابل الجريمةَ السياسية في الشريعة
كِبْر، والظلم، والاستطالة على الناس،  ومجاوزة  الحد والإفراط فيه، والعدول عنه، وال

  .)1(والفساد، وطلب أذى الناس وغيرها
  : وأما البغي اصطلاحا فقد تطرق له فقهاء المذاهب كالتالي

: ، وهم قومٌ مِن رأيهم)2(فالبغاة هم الخوارج:" قال في بدائع الصنائع: فعند الحنفية-1
يسـتحلون  أنَّ كلَّ ذنب كفرٌ، كبيرة كانت أم صغيرة، يخرجون على إمام أهل العدل، و

: فهم يشترطون فـي البغـاة   )3(".القتال والدماء والأموال بهذا التأويل، ولهم مَنَعَة وقوة
  .كونَهم أقوياء لهم منعة

فرقةٌ خالفتِ  الإمامَ لِمَنْعِ حـقٍّ  : والبغاة هم: عرَّفها خليل بقوله: وعند المالكية -2
طاعةِ مَنْ ثبتـتْ إمامتُـه معصـيةً    الامتناعُ من :"وعرَّفها ابنُ عرفةَ بأنها. )4(أو لخلعِه

والفِرقة هنا تكون من المسلمين؛ إذ مخالفتها للحاكم لتعليلـين،  . ")5("بمغالبةٍ، ولو تأويلاً
  : هما

زكاة، أو حكم من أحكام الشـريعة، أو لـدخول فـي    : منع حق وجب عليها من-1
: عبدالسـلام قال ابـن  : " قال في مواهب الجليل.خالفته لخلعه -2.  طاعته فإنه حق 

                                                           
النهاية في غريب الحديث والأثـر  ابن الأثير، . 1/24مختار الصحاح الرازي، . 14/78لسان العرب ابن منظور،   )1(

1/143.  
ء بهم، وتوسعوا في وعظم البلا. لم يخرج ويحارب المسلمين، فهو كافر، ولو اعتقد معتقدهممَن  أن": ومن اعتقادهم  )2(

الإبط، وأوجبوا الصلاة على الحـائض فـي حـال    من  معتقدهم الفاسد، فأبطلوا رجم المحصن، وقطعوا يد السارق
. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن كان قادراً، وإن لم يكن قادراً، فقد ارتكب كبيرةمَن  حيضها، وكفّروا

وفتكوا فيمن يُنسب . وكفُّوا عن أموال أهل الذمة، وعن التعرُّض لهم مطلقاً. افروحُكمُ مرتكب الكبيرة عندهم حكم الك
". يـدعو أولاً ثـم يفتـك   من  ومنهم. يفعل ذلك مطلقاً بغير دعوة منهممن  إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب، فمنهم

  .12/285ابن حجر، فتح الباري : انظر
  7/140بدائع الصنائع الكاساني،   )3(
  1/281مختصر خليل يل، خل   )4(
لأرض إنـي جاعـل فـي ا   :( وفي تفسير القرطبي في قوله سبحانه وتعالى:" ، وفيه6/276التاج والإكليلالمواق،   )5(

يسارعوا إلى نصرة مُظهر العدل، وإن كان الأول قاسقا؛ لأن كلَّ مَن يطلب الملك، يُظهر  لا ينبغي للناس أن): خليفة
  .       6/276التاج" أظهر  فيعود بخلاف ما  من نفسه الصلاحَ حتى يتمكن،
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فخرج الخروج عن : وقال في التوضيح. )1(الإمام الأعظم أو نائبه: والمراد بالإمام هنا
وعُلم أنه لو خرجت لا لمنع حق، بل لمنـع ظلـم، كـأمره    . الإمام، فإنه لا يسمى بغيا

المقاتلة، فمن لـم يقاتـل   :وزادوا شرطا آخر، وهو المغالبة أي. بمعصية ليست بباغية 
ومثال ذلك ما وقع لبعض الصحابة رضي االله عنهم أنه مكث أشـهرا لـم   فليس باغيا، 

  . )2("يبايع الخليفة، ثم بايعه
لما رأوا عظم الخروج وخطره، وكانـت   -رحمهم االله تعالى-وكأن المالكية  :قلت

أحكام البغاة مخففة، زادوا وشددوا في الشروط الواجب توافرها في مثل هـذا؛ وذلـك   
  .لمنع هذا الخطر

هو المخـالف لإمـام العـدل،    : الباغي في اصطلاح العلماء" : وعند الشافعية -3
   )3("الخارج عن طاعته بامتناعه من أداءِ واجبٍ عليه، أو غيره 

إحداهما أن يكون لهم تأويل : أما البغاة فتعتبر فيهم خصلتان: "قال النووي رحمه االله
والخصـلة  . المتوجَّـه علـيهم   يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام، أو منع الحق

وأطلق البغوي أنهم إن قاتلوا فهـم  :" ثم قال النووي" .أن يكون لهم شوكة وعدوّ: الثانية
قال النووي فهذا ترتيـب المـذهب   . فَسَقة وأصحابُ بُهت، فحُكمهم حكم قطاع الطريق

  . )4(" والنصوص وما قاله الجمهور
هنا إلى حكـم الحرابـة والجريمـة     -على قول الشافعية-ينتقل بذلك حكمهم : قلت
  .وأحكامها أشد من أحكام البغي. العادية 

  .    )5("المعتدُون عليه  هم الظَّلَمة الخارجون عن طاعة الإمام" :عند الحنابلة-4
  .)6("هم قوم خارجون على الإمام، لهم شوكة ومَنَعة، بتأويل سائغ :" وفي الزاد

                                                           
خليفة المسلمين وأميرهم على كل البلاد الإسلامية، كالنبي صلى االله عليه : المراد بالإمام الأعظم هنا حسب رأيي هو  )1(

االله و. فخرج بذلك رؤساء وأمراء الدول التي تتبع الخلافـة الإسـلامية  . لراشدين، والخلفاء من بعدهما وسلم وخلفائه
  .أعلم

  6/278مواهب الجليلالحطاب،    )2(
  10/50روضة الطالبين    )3(
    10/51روضة الطالبين النووي،    )4(
  6/158كشاف القناعالبهوتي،    )5(
  1/235زاد المستقنعالبهوتي،    )6(
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وعليه أن يراسلهم، فيسألهم ما ينقمون منـه،   :"واوقد ذكرالفقهاء أن لهم  حقوقاً، فقال
  .  )1("فإن فاءوا، وإلا قاتلهم. فإن ذكروا مظلمةً أزالَها، وإنِ ادَّعَوْا شبهةً كشَفها

قال فـي  . ، حيث جوزوا الخروج عليه)عادلا(وقد اعتبر العلماء يزيد بن معاوية  
، وذَكَرَا خروج الحسـين  وجوّز ابنُ عقيل وابن الجوزي الخروج على عادل:"الإنصاف

: قال فـي الفـروع  . وهو ظاهر كلام ابن رزين على ما تقدم". على يزيد لإقامة الحق
أن ذلك لا يحل، وأنه بدعة مخـالف للسـنة، وأن    -رحمه االله-ونصوص الإمام أحمد 

السيف إذا وقع عمت الفتنة، وانقطعتِ السبلُ، فتُسفك الدماء، وتُستباح الأموال، وتُنتهك 
  . )2("حارمالم

  ):البغي(الشروط الواجب توافرها في الجريمة السياسية 
لا بد من توافر شروط حتى تكون الجريمةُ سياسيةً وجريمةَ بغيٍ، وإلا، فهي عادية، 

  : وهذه الشروط هي. وجريمةُ إفسادٍ في الأرض
وإذا تـاب أهـل   :" جاء في المبسوط :توافر التأويل السائغ للخروج: الشرط الأول

يعني بضمان ما أتلفـوا مـن   –غي، ودخلوا إلى أهل، لم يُؤخذوا بشيء مما أصابوا الب
إذا أصابوا قبل ذلك، فهم ضامنون لذلك؛ لأنا أُمرنا في حقهم : ومراده-النفوس والأموال

بالمُحَاجَّة والإلزامِ بالدليلِ، فلا يُعتبر تأويلُهم الباطل في إسقاط الضمان قبل أن يصيروا 
فأما بعدما صارت منعةٌ، فقد انقطعت ولاية الإلزام بالدليل حِسـا، فيُعتبـر   أهلَ مَنَعة، 

  )3("في إسقاطِ الضمانِ عنهم كتأويل أهل الحرب بعدما أسلموا -وإن كان باطلاً-تأويلُهم 
اشترط جمهور الحنفية لإجراء أحكام البغاة على الخارجين السياسيين أن : يقول الباحث

ولو كان باطلاً عندنا، وهم يَرَوْن فعلَهم صحيحاً، وأنهـم علـى   يكون لهم تأويل سائغ، 
وقعتِ الفتنة وأصحابُ رسول االله صلى االله عليـه  : واستدلُّوا بحديث الزهري، قال.حق

وسلم  مُتَوَافِرون، فاتَّفقوا على أن كل دم أُريق بتأويل القرآن، فهو موضوع، وكل فَرْج 
ما كان قائماً بعينه في أيديهم، فهو مردودٌ علـى  استُحل بتأويل القرآن، فهو موضوع، و

كما أنَّا لا نملك عليهم مـالهم ، والتسـوية بـين    . صاحبه؛ لأنهم لم يملكوا ذلك بالأخذ

                                                           

    1/235 المرجع السابق   )1(
  10/411الإنصاف المرداوي،   )2(
  .128-10/127المبسوط السرخسي،   )3(
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وهم مؤاخَذُون شرعاً بينهم وبـين  . )1("الفئتين المتقاتلتين بتأويل الدِّين في الأحكام أصلٌ
  .ي الحياة حكما، أي تضمينا حكميااالله، كما أنهم ضامنون، إلا أنهم لا يضمنون ف

أفتيهم إذا تابوا بأن يضمنوا ما أتلفوا من النفوس والأموال، ولا :"قال محمد بن الحسن
فلا يجبر على أداء الضمان في :" وكما قال صاحب المبسوط. )2("ألزمهم ذلك في الحكم

رم السياسيّ، فلا وهذا من باب التخفيف على المج. )3("الحكم يفتى به فيما بينه وبين ربه
يُغَرَّم؛ لوجوده في مَنَعةٍ من القوم؛ وللترغيب إلى الرجوع إلى حضيرة العدل وعمـوم  

  .المسلمين
الدماء : بَلَغَني أنَّ مالكاً قال: -أي ابن القاسم -قال:" جاء في المدونة: وعند المالكية
وإلا، لـم يُتْبَعـوا    فإن وَجدوا شيئاً عندهم بعينه أَخذوه،: وأما الأموال. موضوعة عنهم

وإنمـا  ... بشيء من ذلك، وإن كانت لهم الأموال؛ لأنهم إنما استهلكوها على التأويـل 
وإن كانت لهـم الأمـوال، أي   : فقوله.     )4("هؤلاء الخوارج قاتلوا على أنه صوابٌ 
  .         فإنهم لا يُغَرَّمونها تخفيفاً. أموالهم الخاصة التي يملكونها أي أغنياء

وهي الطائفة التي منعت حقـا  :" قال الشيرازي في المهذبفقد : ما عند الشافعيةوأ
عـن  :" وقال الشافعي  .بتأويل: إذ الشاهد من هذا النص قوله )5(".توجَّه عليها بتأويل 

أدركتُ الفتنة الأولى، فلم يُقتص فيها من دم، ولا مال، ولا قرح أُصيب : الزهري، قال
  .)6("بوجهِ تأويلٍ 

                                                           

. 8/175والبيهقي في السنن الكبـرى  . 5/459وابن أبي شيبة في مصنفه . 10/121أخرجه عبدالرزاق في مصنفه   )1(
  . 7/184والصغرى 

وذلك بأن الفتوى غير ملزمة، بل يجب أن يضمنوا ما عليهم دِيناً إذا أرادوا تطهيـر  . 10/128المبسوطالسرخسي،   )2(
  .لقضاء والحكمأنفسهم في الدنيا، لكن لا يجبرهم أحدٌ با

  10/128المبسوطالسرخسي،   )3(
وجاء فيها في المفارقة بين المجرمين السياسيين، وهم البغـاة، وبـين المجـرمين    . 3/48المدونة ابن أنس، مالك،   )4(

فما فرقُ مَا بـين  : -والقائل هو سحنون-)قلت ( . العاديين السراق في السرقة الكبرى، وهي الحرابة وقطع الطريق
والمحـاربين  . لأن الخوارج خرجوا على التأويل: -والقائل هو ابن القاسم-)قال ( ين والخوارج في الدماء؟ المحارب

وإنما وضع االله عن المحاربين إذا تابوا حد الحرابة حـق الإمـام، وأنـه لا    . خرجوا فسقاً وخلوعاً على غير تأويل
  ".ينٍ يَرَوْن أنه صوابيُوضَع عنهم حقوق الناس، وإنما هؤلاء الخوارج قاتلوا على د

  .2/217المهذب الشيرزي،   )5(
  4/214الأم   الشافعي،   )6(
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مانع الزكاة والخـارجون عـن   : أي. )1("وخَلا هذينِ تأويلٌ :" -أي الشافعي– الثم ق
  .الإمام والدولة

وهم القوم الذين يخرجون بتأويل سائغ، سواءٌ كان صواباً أو :" قالوا: وعند الحنابلة
وفي الخطأ زيادة في التخفيف عنهم؛ وما ذلك إلا : قلت.  )2("بل خطأ فقط : وقيل. خطأ

  .يه من الدولة إلى إرجاعهم إلى المجتمع، والنظر في مطالبهمإيماء وتوج
أنـه سـواء   : أي. وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ:" وجاء أيضا عندهم

وإذا لم يتوافر هـذا  . )3("كان الإمام عادلاً أم لا، هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب
  .حرابة، فيها حد الفساد في الأرضكانت الجريمة  -وهو توافر التأويل السائغ–الشرط 

َـنَعَة والشوكة للباغين: الشرط الثاني   .وجوب توافر الْم
قوم لهم مَنَعة وحَمِيَّة، خرجـوا  : والثالث:" قال في شرح فتح القدير :مسلك الحنفية

كفرٍ أو معصيةٍ يوجب قتالَه بتأويلِهم، وهؤلاء يُسَمَّوْن بـالخوارج  : عليه أنه على باطلٍ
  .حيث يشترطون المنعة والحمية والشوكة، وإلا كانوا قطاع طريق محاربين. )4("

 -أي البغي-هو: قال ابن عرفة:" فقد قال صاحب الشرح الكبير :وأما مسلك المالكية
والمغالبة .)5("الامتناع من طاعةِ مَن ثَبتت إمامته في غير معصية، بمغالبة، ولو تأويلا 

:" ثم قال بعد ذلك. وشوكةً للخارجين، وإلا، فهم لصوصتوحي إلى أن هناك مَنَعةً وقوةً 
خالفت الإمام يفيد أنها خرجت عليه على وجه المغالبة وعدم المبالاة به، فمَـن  : وقوله

قتـالهم، وإن   )6(فللعدل(خرج عليه، لا على سبيل المغالبة كاللصوص لا يكون باغياً، 
فهـذه  . )7("الناس معاونتُه عليهم الخروج عليه لشبهة قامت عندهم، ويجب على) تأوَّلوا

                                                           

  4/216الأم الشافعي،   )1(
  9/159المبدع ابن مفلح،   )2(
  10/311الإنصاف المرداوي،   )3(
  6/100شرح فتح القدير ابن الهمام،   )4(
  4/298الشرح الكبير الدردير،   )5(
  .العادل الذي يقيم الحق في الناسهو الإمام والرئيس والسلطان   )6(
دَعْه وما يُراد : قال مالك رضي االله عنه. وأما غير العدل، فلا تجب معاونته: "وقال. 4/299الشرح الكبير الدردير،   )7(

كما أنه لا يجوز له قتالهم؛ لاحتمال أن يكون خـروجهم عليـه؛   . منه، ينتقم االله من الظالم بظالم، ثم ينتقم من كليهما
  ".قه وجوره، وإنْ كان لا يجوز لهم الخروج عليهلفس
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الشروط يجب توافرها، وإلا، كانت الجريمة عادية، غير سياسية؛ إذ في الأخيرة تخفيفٌ 
  .ملحوظ، وستأتي أحكامُها بحول االله

فقد جاء اشتراط هـذا  . يَشْتَرِطُونَ كذلك وجودَ المنَعَة في الخارجين: مسلك الشافعية
وإذا أظهرت طائفةٌ من المسلمين رأيـاً،  :"ع، ما نصهالشرط في كلامهم في كتاب الإقنا

ونصبت إماماً خلعت به طاعة الإمام العادل، ولم يُقدَر عليها إلا بقتالها والنكاية فيهـا،  
ِـها . )1("فهي الفئة الباغية َـا احتِيجَ إلى قتال   .حيث لو لم تكن لها مَنعَة وشوكة، لَم

لفو الإمام بخروج عليه، وتركِ الانقيـاد، أو  مخا: البغاة هم:"وجاء في منهاج الطالبين
  .)2("وإلا، فَقُطَّاعُ طريق.....منع حقٍّ توَجَّه عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل 

حيث يَنْتَقلون من جريمة سياسية إلى جريمة عادية، وهي جريمة قطـع الطريـق،   
  .والفساد في الأرض 
قسـم لا  : ام على ثلاثة أقساموالخارجون على الإم:"قال في الكافي :ومسلك الحنابلة

وكذلك إن كان لهم تأويل، لكنهم عدد يسير، لا منعـة  . فهؤلاء قطاع طريق. تأويل لهم
والأول أصـح؛ لأن  . هم بغاة؛ لأن لهم تأويلاً، فأشبة العدد الكثيـر : وقال أبو بكر. لهم

إهـدار   ؛ ولأن هذا يُفضي إلـى )3(عليا رضي االله عنه لم يُجْرِ ابن ملجم مجرى البغاة
  .)4("أموال المسلمين 

ضعفَ قولِ مَن قال بأنه لا يُشترط لهم المنعة والشوكة، حيـث ردَّ  ومكن أن نُلاحظ 
  : عليه المؤلف بأنه يجب اقتران شرط التأويل بالمنعة بدليلين

                                                           

  .1/173الإقناع ،الماوردي  )1(
   1/31منهاج الطالبينالنووي،   )2(
. 88ص. وقد سبق تخريج الأثر . فاعتبرها جريمة عادية. أي قصاصا.وإن متُّ فضربة كضربتي: حيث قال    )  3(

أنه كان : ابن ملجمخبر :" 2/294 ،لاصة البدر المنيرخ عند ابن الملقن،و. 1/331 ،فيض القديرالمناوي، وانظر 
: قلت. وقتله متأولا: قال الرافعي... إلى آخره.. يعشق امرأة من الخوارج، فأصدقها قتل علي وثلاثة آلاف درهم

ي، الكاسان عندجاء . وقد تم قتل ابن ملجم قصاصا". قالته الأُمَّة بأسرهم، كما قاله ابن حزم، لكنه أخطأ في تأويله
عليا كرم االله وجهه، فقال للحسن رضي االله  -لعنه االله -فإنه رُوي أنه لما جرح ابن ملجم : "7/243بدائع الصنائع 

: وانظر". فقتله سيدنا الحسن رضي االله عنه. إن شئتَ فاقتله، وإن شئتَ فاعف عنه، وإن تعفو خير لك: عنه
عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي،  : قدر الصلاة،  تحقيقالمروزي، محمد بن نصر  بن الحجاج أبوعبداالله، تعظيم 

  . 2/545مكتبة الدار، المدينة النبوية، 
  

  .4/146الكافي ابن عبداالبر،   )4(
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وهي ضياع أموال المسلمين وإهدارها : وقوع المفسدة-2. فعل علي رضي االله عنه-1
لعدد اليسير جريمةً سياسيةً وجريمةَ بغي تخفيفاَ، حيـث تُخفَّـف   عندما تُعتبر جريمة ا

بخلاف ما هو في الحرابة، . عقوبات الخارجين السياسيين، كترك مصادرة أموالهم مثلاَ
 . فإن أموالهم تُغنم وأموالهم تصادر، ويُصادر كل ما أخذوه من المسلمين

:  فيما بينهم علـى وجهـين  فكان قتال المسلمين :" المحلى جاء في: مسلك الظاهرية
أشار إلى الطائفتين وهي الجموع ذات المنعـة،   :قلت )1("قتال البغاة وقتال المحاربين 

  .فكان قتال المسلمين فيما بينهم: فقال
وأما حكم المجاهرين على التأويل، فـإن  :" جاء في بداية المجتهد :وفي فقه الخلاف

ولا . )2("لم يقتل، إلا إذا كانت الحرب قائمة محاربهم الإمام، فإذا قَدَر على واحد منهم 
تكون حربٌ إلا إذا كان القوم الخارجون في مَنَعة وشَوكة؛ إذ ليس يشكل العددُ اليسـيرُ  

  .عديمُ الشوكة و المنعة شيئاً من القوة، أو يستطيع تقويضَ أيِّ نظام حكم في الدنيا 
  : ب الأهليةكون ارتكاب الجرائم حال الثورة والحر: الشرط الثالث

ويَثُورُون على النظام القائم، . لإجراء حكم البغي على البغاة يجب أن يبدأوا هم بقتال
حكمهـم حكـم المفسـدين فـي     . فتقع حربٌ أهلية وثورةٌ شاملة، و إلا، فهم عصابات

  .الأرض، وعقابهم عقاب مرتكبي الجريمة العادية 
يُبدأ بقتال حتى يبدأوه، فإن بـدأوه  ولا :"قال في الهداية شرح البداية :مسلك الحنفية

  . )3("قاتلهم حتى يفرق جمعهم
  : مذهب المالكية

قـال صـاحب مواهـب    . المغالبة: والمالكية في هذا الشرط يصطلحون عليه بلفظ
وزاد ابن عرفة وابن الحاجب قيداً آخر، وهو كونُ الخروج مغالبـةً، ولا بـد   :" الجليل

عصى الإمامَ، لا على سبيل المغالبة لا يكـون مـن   لأن مَن : قال ابن عبد السلام. منه
وأكثر ما تكون ألفاظ المقاتلة والمغالبة . )4("المقاتلة : وكأنهم يَعنُون بالمغالبة: أي. البغاة

  .والقتال في وصفٍ لأُناس حال الثورة
                                                           

  .11/97المحلى ابن حزم،   )1(
  2/343بداية المجتهد ابن رشد،   )2(
  .2/170  ،الهداية شرح البدايةالمرغيناني،   )3(
   6/278مواهب الجليلالحطاب،   )4(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 203

   :وعند الشافعية
 ـ :"في شرح مسلم )1(قال المصنف:" قال في مغني المحتاج  ة إن الخروج عـن الأئم

وقتالهم حرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، لكن نُـوزِعَ فـي الإجمـاع    
بخروج الحسين على يزيد، وابن الزبير على عبد الملك بن مروان، ومع كـل منهمـا   

وفرَّق قوم بين من تغلب . إن مراده الإجماع بعد ذلك: خلق كثير من السلف، وقد يقال
يه إذا جار وبغى، وبين من عقدت له الإمامـة، فـلا   على الإمامة، فيجوز الخروج عل

انفراد البغاة ببلدة، أو قرية، : وسكت المصنف عن شرط آخر، وهو:" ثم قال.... يجوز
  .)2("أو موضع من الصحراء 

وانفرادهم ببلدة مثلا دليل على أنهم يرتكبون جرائمهم بقوةٍ أثناء حربٍ : يقول الباحث
ففيـه   )3("ولو أظهر قوم رأي الخوارج ولم يقاتلوا :" ذلكحيث قال المصنف بعد . أهليةٍ

  .دلالة على أنه يجب خوضهم في القتال لثورة وحرب أهلية؛ ليصدر فيهم حكم البغاة
أنهم لو كـانوا  : ولهم منعة وشوكة: مفهوم قوله:" جاء في الإنصاف: وعند الحنابلة

الجمع اليسير لا يمكن أن تقـوم بـه    :قلت. )4("جمعاً يسيراً أنهم لا يُعْطَوْن حكمَ البغاة 
ومَن أُسر من رجالهم حُبس حتى : قوله:" وقال.حرب أهلية أبداً، وإلا، فهم قطاع طريق

  . وهنا صرح بأنها حرب. )5("هذا المذهب، وعليه الجماهير . تنقضيَ الحرب، ثم يُرسَل
وأمـا  :" - )6(وقد سبق-يقول ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد: وفي الفقه المقارن

حكم المحاربين على التأويل، فإن محاربهم الإمام، فإذا قَدَر على واحد منهم لم يَقتل، إلا 
فإذا انقضت الحـرب خُلِّـي   :" وقال ابن قدامة في المغني. )7("إذا كانت الحرب قائمة 

وهنا أيضا صرح ابن قدامـة بـالحرب، وأن   . )8("الرهائن، كما تخلى الأسارى منهم 
  .ون في ثائرة من الحروب، وقيام ثورة عارمة أهليةالبغي يك

                                                           
  . 12/229وهو الإمام النووي في شرحه لمسلم   )1(
  4/124مغني المحتاج الشربيني،   )2(

  4/124مغني المحتاج الشربيني،   )3(
  10/311الإنصاف المرداوي،   )4(
  .10/315الإنصاف المرداوي،   )5(
  .96ص : انظر  )6(
  2/343بداية المجتهد ابن رشد،   )7(
  9/6المغني ابن قدامة،   )8(
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فقد ذكر أن للبغاة ، وقد جمع بعض الفقهاء أحكام البغاة في الأحكام السلطانية كما يلي
فإذا لم يخرج أهل البغي باعتقادهم عن المظاهرة بطاعة الإمـام،  : "أحوالاً  ثلاثة، هي

تنالهم يدُ الدولة، وتحيط بهم يد الإمـام،  ولم يتخيَّروا بمكان يعتزلون فيه، وكانوا أفراداً 
. فإنهم يُتركون دون حرب، وتجري عليهم أحكام أهل العدل فـي الحقـوق والحـدود   

وظاهر في هذا الغرض عدم اكتمال الشروط المذكورة، خصوصاً المنعـة، وكـونهم   
  .  الحالة الأولىهذه . يقيمون حربا

تخفيف أحكام عليهم؛ لعـدم اكتمـال   لا يدخلون هنا في المعاملة السياسية من : قلت
  . توافر شروط الجريمة السياسية والتي هي جريمة البغي

إذا بيَّنوا وجاهروا باعتقادهم، مع بقائهم مختلطين بأهل العدل، فإن  :أما الحالة الثانية
الإمام يوضح لهم فسادَ اعتقادهم حتى يعودوا إلى الجماعة، ويجوز لـه عنـد العنـاد    

كمـا أن التعزيـر هنـا    . وهنا تخلف شرط الحرب :  قلت.اسب الحالتعزيرهم بما ين
  .تخفيف، إلا تخلف شرط الحرب لا يجيز للإمام قتالهم وقتلهم؛ لأنهم موادِعُون

إذا اعتزلوا أهل العدل، وانحازوا إلى مكان يقيمون به، فإنهم إن لم : والحالة الثالثـة 
م لا يحاربون، فقد اعتزلت طائفـة  يمتنعوا عن حق ولم يخرجوا عن طاعة الإمام، فإنه

  . )1(من الخوارج بالنهروان، فولىَّ عليهم عاملا أطاعوه زماناً، وهو لهم موادع
بل . وفيه تخفيف بترك محاربتهم. يرى الباحث بأن هذا يُظهر تخلف شرط الحرب 

  .إقرارهم على مكان يجتمعون فيه، لكنهم يكونون تحت سلطة الدولة
الة الأولى يَظهر سموُّ الشريعة في معاملة المعارضة السياسـية،  في الح :قال الباحثُ

وقبول الرأي الآخر، وترك مجال للحريات، وإعطاء النـاس حقـوقهم كاملـة غيـر     
منقوصة، فإنهم يُعْطَوْن حقوقَ أهلِ العدل، وهم الرعية، وجمهور الشعب المنتخبـون،  

وهذا غايـة العفـو   . ايقةالراضون عن الحكم والسلطة، ويُتركون بلا حرب، ولا مض
  .والتخفيف والحرية

فإن للإمام أن يوضِّح لهم فساد رأيهم، فإن عاندوا يعـزرون   :وأما في الحالة الثانية
  .وأحكامهم مخففة هنا باعتبار أن أحكام التعزيرَ مخففة نسبيا. سجناً وضرباً وتأديباً

                                                           
محمد حامد الفقي، الأحكام السلطانية، طبـع مطبعـة البـابي الحلبـي وأولاده،     : يعلى، الفراء، تعليقأبو   )1(

  .39ص .هـ1357بالقاهرة، عام 
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يعلنوا عصياناً أو تمرُّداً،  وفي الحالة الثالثة يُتركون إن انحازوا إلى مكان معين، ولم
  .ولا يحارَبون، وهذا تمام التخفيف، ويُوَلَّى عليهم والٍ يكون تابعاً لسلطة الدولة الحاكمة

  :أحكام قتال الخارجين سياسياً في الشريعة الإسلامية 
حين يصبحُ قتالُ الدولة للبغاة واجباً، يتأكد في حقها  اتِّباع القيود المخففـة التاليـة،    

لتي لا توجَد لا في جريمة الحرابة، ولا في قتال المشركين والمرتدين، وهي مجملـة  وا
  : على الأقوال السابقة للفقهاء 

 .تقديم الإعذار والإنذار، ومجادلتهم بالعلم والحق والعلم والحجة -1 

 .عدم مباغتتهم، وعدم الهجوم عليهم فجأة -2     

 .العمد لذاته كون القصد من قتالهم الردع، لا -3     

 .مقاتلتهم مقبلين لا مُدبرين -4     

بـل  . عدم الإجهاز على الجريح، وعدم قتل الأسير، ولا حبسه بعد الحـرب  -5     
 .)1(تسقط عنهم العقوبة، وهذا غاية في التخفيف

عدم اغتنام أموالهم، ولا مصادرتها، وعدم سبي ذريتهم ولا نسائهم، ولا حرق  -6     
 .)2(قطع شجرهم مساكنهم، ولا

وهذا التخفيف من المشرِّع يوحي إلى أنهم ليسوا كفاراً على الـراجح مـن أقـوال    
بدليل عدم جواز اغتنام أموالهم، والحصول عليهـا، والاسـتيلاء   . الفقهاء، بل هم فَسَقة

عليها كغنيمة، ولا مصادرة ما يملكون من عقارات و منقولات، وعدم سبي ذراريهـم  
كذلك لا يجوز حرقُ وهدمُ مساكنهم، ولا قطـع  . قهم؛ لأنهم مسلمونونسائهم، واسترقا

شجرهم، وأيُّ شيء يكون في البلدة، أو المكان الذي يعتصمون به؛ إذ المراد إخضاعهم 
  . -ولو ظاهراً  -وإرجاعهم إلى حظيرة عموم المسلمين –حين اختاروها  -بالقوة
سيون عما ارتكبوه بعـد الفتنـة؛   لا يُسأل الخارجون السيا :حالة ما بعد الحرب -7 

فتُرَدُّ إليهم أموالُهم، وعلى المتلِف الضمانُ إذا كان في غير . لأنهم مُتؤَوِّلة تأويلاً سائغًا

                                                           
الماودري، . 6/277التاج والإكليل المواق، . 281مختصر خليل ص خليل، .5/153البحر الرائق ابن نجيم، : انظر  )1(

أبـويعلى،   ، 56ص ،الأحكام السـلطانية الماوردي، : وانظر. 2/166الفقه المحرر في ابن تيمية، . 174ص ،الإقناع
  .، وغيرها من المصادر39ص ،الأحكام السلطانية

  .4/148الكافي ابن قدامة، . 4/219الأم الشافعي، . 4/299حاشية الدسوقي الدسوقي، . 2/171الهداية ني، المرغينا  )2(
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سواءً كان المتلِف من الخارجين السياسيين، أو مـن الدولـة أهـل العـدل؛ لأن     . قتال
  .مة سياسية الإتلاف مما لا تتطلَّبه الحرب في الإسلام، فخرج عن كونه جري

وهذا تخفيف، . لا يضمنون -على الراجح-أما إذا كان في الحرب إتلافٌ، فإن البغاة
وهو إيعازٌ من الشريعة وحثٌّ للبغاة وتحريضهم على الرجوع إلى مجموع الأمة، وهو 
سبيل الحق الذي كان عليه الصحابة رضي االله عنهم في أحكام البغاة؛ لأنهم يحـاربون  

  .      )1(ن القول بخلاف ذلك يُنَفِّرهم من الرجوع إلى الطاعةبتأويل سائغ؛ ولأ
وللدولة بعد انتهاء الحرب أن توجب عليهم التعزير إذا لم تَعف عنهم، لكن أحكامهم 

بخلاف أبـي حنيفـة،   . كما يراه مالك والشافعي وأحمد. تكون مخففة إلى ما دون القتل
  .وسيأتي بعد قليل

  :مسلك المالكية
 )2(لم يُتْبَعْ منهزمهم، ولم يُـذَفَّفْ  -من الأمان –وإن أُمِنوا :" المختصريقول صاحب  

قـال فـي الشـرح    . )3("ولم يضمن متأول أتلف نفساً أو مالاً: "وقال. ...على جريحهم
حال ) أتلف نفسا أو مالا ( في خروجه على الإمام ) متأول ( باغٍ ) ولم يضمن(:"الكبير

وهذا أشد التخفيف ؛ إذ يرى . )4("الباغي غير المتأول خروجه؛ لعذره بالتأويل، بخلاف
  .المالكية فيه إعفاءً من العقوبة أصلاً بعد الضمان؛ لأنه متأول

في كيفيّـة قتـال البغـاة،     :الطرف الرابع:" وَرَد في روضة الطالبين :عند الشافعية 
النفـي   رَدُّهم إلى الطاعة، ودفـع شـرهم، لا  : طريقها طريق دفع الصائل، والمقصود

وإذا أمكن الإثخان، لا يُذفف، فـإنِ الْـتحمَ القتـال،    . فإذا أَمكن الأسرُ لا يُقتل. والقتل
  .)5("واشتدت الحرب، خرج الأمر عن الضبط

                                                           

المـرداوي،  . 6/419الوسـيط  الغزالي، . 4/300الشرح الكبير  دردير، ال.7/141بدائع الصنائع الكاساني، : انظر  )1(
مكتبـة الريـاض   . الروض المربع شرح زاد المستقنع: البهوتي، منصور بن يونس بن إدربس. 10/316الإنصاف

    .3/337المملكة العربية السعودية . الحديثة، الرياض
  .9/110العرب لسان ابن منظور، . الإجهاز على الجريح : التذفيف هو  )2(
  1/281المختصر خليل،   )3(

  .4/300الشرح الكبير للدردير الدردير،   )4(
  10/57روضة الطالبين النووي،   )5(
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هذا قمة التصريح بالتخفيف، حيث لا يُلجـأ إلـى الإعـدام والقتـل إلا عنـد       :قلت
الحرب ضـدهم؛ إذ سـيكون   كما إذا كان تأديبهم وزجرهم لا يتم إلا بإقامة . الضرورة

حيث يندفعون بأقل ما يندفع به مـثلُهم، فـإذا أمكـن    . دفعاً لصائلٍ ودفاعاً عن النفس
وإذا أمكن إثخانهم بـالجراح؛ لتحجـيم   . تعزيرهم بالأسر والسجن، فلا يحتاج إلى القتل

 تحركهم، والقدرة عليهم، فلا يُذَفَّف، ولا يُجهز على جريحهم، ولا يُقضى عليـه أثنـاء  
  . وأما بعدها، فمِن باب أَوْلَى أن يُعْمَلَ بكل هذا التخفيف. الحرب

فيها فوائـد  :" قال -بعد أن ذكر آية البغي -فقد جاء في المبدع : أما مسلك الحنابلة
: كما أسقط عنهم المسؤولية المدنية، فقـال . )1("أنه أسقط قتالهم إذا رجعوا إلى االله: منها

لأنهم يخلي سبيلهم إذا :" كما قال. )2("عة فيما أتلقوه في قتالهمأنه أسقط عنهم التب: ومنها"
ومما يجدر ذكره هنا أن حد . )3("انقضت الحرب كما يخلي الأسارى، ولا يجوز قتلهم 

البغي هو القتال والمقاتلة، لا القتل المطلق، فالقتل يكون حالة الحرب، فيكون كما فـي  
  .وحكمهم مخفف . التعزيرو إلا إذا كان في غيرها، ففيه . الصائل

فإنهم يوافقون الجمهور فيما سبق في حالة ما إذا لـم يكـن لهـم فئـة      أما الحنفية،
وأما الأسـير ،  .  ، وإلا، فإنه يجب قتلُ مدبرهم، ويجهز على جريحهم)4(يتحيزون إليها

فإن شاء الإمام قتله استئصالاً  لشأفتهم، وإن شـاء حبسـه؛ لانـدفاع شـره بـالحبس      
  .)5(والأسر

وبذلك يتبين لنا بأن أحكام الجريمة السياسية التي هي البغي فأحكامها مخففة، بل قـد  
تصل إلى حد الإعفاء من العقوبات، وإذا كان ذلك يحصـل فـي الحرابـة إذا تـاب     

  . المحاربون قبل القدرة عليهم، فمن باب أولى أن يقع ذلك هنا في البغي

                                                           

    9/159المبدع ابن مفلح،   )1(
    . المصدر السابق  )2(
  9/161المبدعابن مفلح،   )3(
  .ن لهم ذلكوالجمهور يرون بالتخفيف مطلقا، سواء كان للخارجين سياسيا فئة أو لم يك  )4(
  . 141-7/140بدائع الصنائع الكاساني،   )5(
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  المبحث الخامس
  ر جرائم الجنايات تخفيف العقاب باعتبا 

  
  :تمهيد وتقسيم

  
رأينا في المبحث الذي قبل هذا أحكام تخفيف العقاب باعتبـار الجريمـة السياسـية    

  . جرائم الجناياتوفي هذا المبحث نتطرق إلى تخفيف العقاب باعتبار . والعادية
تطرقت في المطلب الأول منهمـا إلـى   : وقد قمت بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين

ناية فـي  تخفيف في الج، وفي الثاني تناولت الفي القانون الجزائري ف في الجنايةالتخفي
  .حيث أقارن في كلٍّ بين الشريعة والقانون. الشريعة الإسلامية

  :وهذا المطلبان هما
  

  انون الجزائريتخفيف العقاب باعتبار جرائم الجنايات في الق: المطلب الأول
  الإسلاميةالشريعة ار جرائم الجنح في تخفيف العقاب باعتب: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  تخفيف العقاب باعتبار جرائم الجنايات في القانون الجزائري 

   
  

لكنَّ . جنايات وجنح ومخالفات : يَنُصُّ القانون الجزائري على أن الجرائم ثلاثة أقسام
فقد .ب، وقد أذكرعقوبة الجنحة والمخالفةالذي يهُمُّنا هو عقوبات الجنايات في هذا المطل

: من قانون العقوبات أن العقوبات الأصلية في مواد الجنايات هـي ) 5(ورد في المادة 
السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات  -3  .السجن المؤبد -2  .الإعدام -1

    . وعشرين سنة
  : وأما العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي

تجاوز شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التـي يقررفيهـا   الحبس لمدة ت -1
  .القانون حدودا أخرى

  .ج.د2000الغرامة التي تتجاوز  -2
  : والعقوبات الأصلية في المخالفات هي

  .الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر -1
  .ج.د2000ج إلى .د20الغرامة من  -2

قانونية مخفف، أو ظروف قضائية مخففة كما مـر  وقد يكون القاضي أمامه أعذار 
ً في الأعذار، وقد حصرها القانون في حالات، منها ما وجوباسابقا، فإنه ينزل بالعقوبة 

يستفيد مرتكبُ القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ):" عقوبات 279(جاء في المادة 
لحظة التي يفاجئها فيهـا  ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر، أو على شريكه في ال

كيفيّة تخفيض العقوبـة،  ) عقوبات 283(ثم بينت بعد ذلك المادة ". في حالة تلبّس بالزنا
الحبس من سنة -1:إذا ثبت قيام العذر، فتُخَفَّض العقوبة على الوجه الآتي: "فقد جاء فيها

  إلى خمس سنوات إذا تعلَّق الأمر بجنايةٍ عقوبتها الإعدام أو السجن 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 210

-3.الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخـرى  -2.ؤبّد الم
  . الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة

من هذه المادة، يجـوز أن يُحكَـم    2و1وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 
شـر سـنوات   أيضاً على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى ع

  . )1(على الأكثر
هـل إذا حكـم   : ومحل السؤال في الأعذار القانونية المخففة والظروف هو كالتالي

  .)2(القاضي بعقوبة جنحة في جناية سيتغير نوع الجريمة أم لا؟ في ذلك خلاف 
  :الجنايات في القانون الجزائري

  :فيما يخص الأعذار القانونية المخففة: أولاً
عقوبات، ونصت عليه المواد مـن   52فقد أشارت إليها المادة  :ازأعذار الاستفز-أ

 .عقوبات283إلى  277

 .عقوبات 51إلى 49الذي نُص عليه في المواد  :عذر صغر السن-ب 

  .عقوبات جزائري.   294، 92وهي في المواد . أعذار مخففة أخرى-ج

                                                           
  :يمكن النظر في الأعذار في الجنايات والجنح في قانون العقوبات الجزائري في المواد التالية  )1(
     283،282،281،280،279،278،277  
  .179، علي راشـد، حســني، سرور ص 50السعيد مصطفى ص : انظر  )2(
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  ة الأولىـــالتتم
  .زازـــذار الاستفـــأع 

  .)1(الاستخفاف والإفزاع للحمل على الهرب: والاستفزاز لغة هو
  : وحالاته خمس
وقد حدَّدها القانون الجزائري في .وقوع ضرب شديد على الأشخاص : الحالة الأولى

القتل والضرب والجرح، حيث يدفعه إليها وقوع الضرب الشديد عليـه، وأيُّ اعتـداء   
  .اع الشرعيويمكن أن ألاحظ أنَّ هذا يدخل في باب الدف. مهما كان شكله

  : وشروط الأخذ بهذا العذر هي
الإهانـة  : أن يكون التعدِّي على شكل الضرب دون غيره من الاعتـداء، نحـو   -1

  .والشتم
أن يكون هذا الضَّربُ شديداً، فلا عبرة بالخفيف الذي لا أثر له ماديا ولا نفسيا؛  -2

من ألـم علـى نفسـية     إذ العبرة فيها إذا كان الضرب شديداً، فإن الاعتداء بما يوقعه
   .)2(المجنيِّ عليه، وذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية

أنه يجب أن يقع الضرب الشديد على الذوات والأشخاص  المعتدَى عليهم، دون  -3
فخرج بذلك مثلاً ما إذا كان الاعتداء على سيارةِ أحدِهم، أو وقـع  . أشيائهم وممتلكاتهم

  .)3(ته، أوملكه، أو غيرهاالاعتداء على محله، أو سلع
أن يكون القتل أو الضرب صادراً من المعتدى عليه ذاتِه، ومن ثَـمَّ لا يجـوز    -4

وفي كل الأحوال ليس الاعتداء علـى  .)4(التذرُّع بالاستفزاز إذا وقع الضرب على الغير
عقوبات ) 279(وقد نصت عليه المادة . الأصول بالقتل بسبب الاستفزاز عذراً يبيح ذلك

  ".لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه:" ، جاء فيها
قتل الـروح هـو   : "عقوبات كانت قد عرّفت قتل الأصول بأن) 258( وقبلها المادة

  ". إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين
                                                           

  .5/391لعرب لسان اابن منظور،   )1(
 :قـال الباحـث   CRIM.18-12-19722.BULL.CRIM NO 389)(عـن   241بو سقيعة، مرجع سـابق ص   )2(

  .والضرب الشديد هو الذي يشين لحماً ويكسر عظما، وهو الضرب المبرح
  .ويدخل ضمناً ذواتٌ وأشخاصٌ آخرون من أهل الجاني أو ذويه :يقول الباحث  )3(
  ).241(بو سقيعة، مرجع سابق ص  )4(
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  .التلبس بالزنا : الحالة الثانية
يستفيد مرتكب القتل أو ": من قانون العقوبات الجزائري بأنـه   279المادة جاء في 

الجرح أو الضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر، أو علـى  
  ".شريكه في اللحظة التي يُفاجِئُه فيها في حالة تلبس بالزنا

  : ويشترط في ذلك 
  .)1(أن تكون الجرائم المرتكبة من فعل الزوج بنفسه، لا غيره -1
  .)2(أة، ولا عبرة بغيره وإخباره إياه بذلكأن يباشر بنفسه المفاج -2
  .أن تكون الجرائم متزامنة مع الحدث -3

  .  الإخلال بالحياء بالعنف : الحالة الثالثة
يستفيد مرتكب جناية  الخصاء  مـن  : "عقوبات  280المادة  نصت على ذلك وقد  

  ".الأعذار إذا دفعه فوراً إلى ارتكابها وقوعُ هتك عرض بالعنف
تم هذه الأعذار، وبناء على ما يظهر لي من خلال هذه المـادة أنـه يجـب    وحتى ت

  : اعتبار ما يلي
  .أن يكون هناك تزامن بين الفعلين -1
  .مباشرة المعتدى عليه للجريمة الذي فيها العذر القانوني -2
  .أن يكون هناك عنف في هتك العرض -3

  .     سنة  16الإخلال بالحياء على قاصر لم يتجاوز :الحالة الرابعة
يستفيد مرتكب الجرح أو الضرب مـن  : "عقوبات 281وقد أشارت إلى ذلك المادة 

الأعذار المعفية إذا ارتكبها ضد شخص بالغٌ يفاجَأ في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم 
  ".يكمل السادسة عشرة، سواء بالعنف أو بغير عنف

  : وبناء على هذه المادة فإنه يُشترط في ذلك
. فخرج بذلك ما إذا كان الإخلال على بالغ. ع الإخلال من بالغ على قاصرأن يق -1

  .وخرج كذلك إذا كان الإخلال من قاصر
  .فيكون العذر في الجرح والضرب فقط. يستثى القتل من العذر -2

                                                           
  .3/12/1968قرار . القسم الجنائي. مجموعات الأحكام بوزارة العدل الجزائرية  )1(
  . 3/12/1968قرار . المرجع السابق   )2(
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  .أن يكون هناك تزامن بين الفعلين -3
  . يجوز أن يكون الضرب أو الجرح من غير المجني عليه -4

التسلُّق أو تحطيم أسوار أو حيطان الأماكن المسكونة أو ملحقاتها : خامسةالحالة ال
  .أثناء النهار 

يستفيد مرتكب جرائم القتل و الجرح و الضـرب  : "عقوبات  278نصت المادة  
من الأعذار إذا ارتكبها لدفع تسلق، أو ثقب أسوار، أو حيطـان، أو تحطـيم مـداخل    

  ".ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار المنازل، أو الأماكن المسكونة، أو
  : وشروطها  

فخرج بذلك جيرانه . أن تكون الأفعال التي فيها العذر صادرة من صاحب المكان -1 
  .وأصدقاؤه

  . التزامن بين كل هذه الأفعال -2 
  . وفي ملحقاتها أيضاً. أن تكون الأماكن المستهدفة عامرة بالسكان -3 
  .)1(وأما في الليل، فإنها تعد من باب الدفاع الشرعي. هارأن يقع ذلك أثناء الن -4 

 :عذر صغر السن: التتمة الثانية
عقوبات في فقرتها الثالثة على أن القاصر هو الذي تجاوز سن  49وقد نصت المادة 

ويستفيد بحكم سنه من تخفيـف وتخفـيض   . الثالثة عشرة، ولم يكمل سن الثامنة عشرة
وأما الذي كان دونها أو بلغها، فإنه يعفـى  .لقانون الجزائريالعقوبات كما هومقرر في ا

  .عنه ، وتطبق عليه تدابير الحماية أو التربية
  :أعذار  مخففة أخرى: التتمة الثالثة
الإبلاغ عن جريمة بعد -1يستفيد من تخفيف العقوبة كل من قام بــ : وتتمثل فيما يلي

التمكين من الفاعلين أوالشركاء فـي ذات  -2. وقبل بدء المتابعة. التنفيذ أو الشروع فيه
  .وذلك بعد بدء المتابعات.  الجريمة أو غيرها

  .)1(وأما الإبلاغ قبل البدء ففيه الإعفاء أصلا من العقوبة
                                                           

في عدم حصر حق رد المعتدي على صـاحب الملـك،    –قياسا على الدفاع الشرعي  –وقد توسع القانون الفرنسي   )1(
  . ا الحادثةوإنما يشمل أيضا أصدقاءه وأقاربه الذين شاهدو

     Paris, 2L12L1967, jcp,1968.  angers, 5-2-1970,jcp 1970.  16269.      
  .243بوسقيعة ، مرجع سابق، ص: انظر       
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يُعفَى من العقوبة المقررة كلُّ : "عقوبات على أنه  92وهذا ما نصت عليه المادة   
جناية أو جنحة ضد أمن الدولة  قبل البـدء   مَن يبلِّغ السلطات الإدارية أو القضائية عن

وتخفض العقوبة درجة واحدة إذا كان الإ بلاغ قد حصل . في تنفيذها أو الشروع فيها 
وتخفض كـذلك العقوبـة   . ولكن قبل بدء المتابعات . بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه

شركاء فـي نفـس   درجة واحدة بالنسبة للفاعل إذا مكن من القبض على الفاعلين أو ال
الجريمة، أو في جرائم أخرى من نفس النوع، ونفس الخطـورة، وذلـك بعـد بـدء     

  " .المتابعات
  :)2(فيما يخص  الظروف المخففة: ثانياً

كنت قد تطرقت في التقسيم قبل هذا فيما يخص الأعذار القانونية المخففة والتي هي 
على قاصر والتسلق نهاراً ، حيث الاستفزاز والتلبس بالزنا والإخلال بالحياء بالعنف و

وفي هذا الغصن سـأتكلم  . إن الحكم في الأعذار وجوبي بخلاف الظروف فإنه جوازي
  .عمايخص الظروف المخففة

فلقد اعتمد المشرع الجزائري نظام الظروف المخففة منذ صدور قـانون العقوبـات   
رها ، ولم يحدد م، وتركها لتقدير القاضي ، فلم يحص8/6/1966بموجب الأمر بتاريخ 

عقوبات التي تحكمها  على بيان الحدود التي يصـح   53واقتصرت المادة . مضمونها 
فالظروف القضائية المخففـة فـي   .)3(للقاضي أن ينزل إليها عند قيام الظروف المخففة

للقاضي الحكم بعشر سنوات كحد أدنـى فيمـا إذا كانـت العقوبـة       )4(الجنايات يجوز
وفي السجن المؤقت ينزل إلى ثلاث . مؤبد فينزل إلى خمس سنواتوأما في ال. الإعدام

                                                                                                                                                                                

  . عقوبات المذكورة بعد هذا 92وهو ما نصت عليه المادة   )1(
ا النظام منذ صدور قانون عقوبات أخذ القانون الجزائري نظام الظروف المخففة من القانون الفرنسي الذي عرف هذ  )2(

/ 6/ 25وذلـك فـي   . ثم شملت الجنايات وباقي الجنح. وكانت محصورة آنذاك في بعض الجنح فقط. م1810سنة 
فـي  . م، حيث أعادوا النظر في الظـروف المخففـة وكيفيـة تطبيقهـا    4/6/1960ثم صار تعديل، إلى . م1824

تخلى عن نظام الظروف المخففة ضمن الإصلاحات التي عرفها  م صدر قانون العقوبات الفرنسي الذي22/7/1992
  . وهذا ما يقرره الفقه الإسلامي ، وسيأتي. وتركها لتقدير القاضي. سلم العقوبات ، وحذف الحد الأدنى للعقوبات

  
  .246مرجع سابق، ص ، الوجيزبوسقيعة،   )3(
  .نا في الظروف القضائية المخففةظ أن الحكم في الأعذار وجوبي، بخلاف ما هو الحال هلاحَيُ  )4(
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وأما فيما يخص الجـنح  . وما ذُكر كان في الجنايات في القانون الجزائري .  )1(سنوات
والمخالفات، فإن القانون قد أجاز للقاضي أن ينزل إلى أن يحكم بيوم واحد، وبالغرامة 

حبس بالغرامة في حالة تـوافر الظـروف   كما أن له أن يستبدل ال. حتى عشرين ديناراً
أي بين عشرين وثلاثين ألف دينار . ( دج30000دج و 20المخففة، فتكون تتراوح بين 

  .  )2( )جزائري
  الثاني المطلب

  .تخفيف العقاب باعتبار جرائم الجنايات في الشريعة الإسلامية
ي، وفي هذا الفرع لقد مر الكلام عن تحفيف العقاب في الجنايات في القانون الجزائر

  .سأطرق باب هذا الموضوع في الفقه الإسلامي
، فإن له دفعـه  )3(بأن المتعدي على الشخص يريد ضربه وقتله يرى علماء الحنفية

فإذا كان الضرب خفيفا، لم يكن له دفعه بالقتل، وإلا كان الحكـم مشـددا   . بأي طريق
فـيحكم  . لدفع ولـو بالقتـل  فيفهم من ذلك أنه إن كان الضرب شديدا فله ا. بالقصاص

 ـقال في الدر المخت. بالتخفيف على القاتل؛ لوقوع الضرب الشديد عليه ولـو  : ( ارــ
أي ) فقتله الآخـر (يريد ضربه ثانياً  وكف عنه على وجه لا) ضربه الشاهر فانصرف 
  .)4("؛ لأنه بالانصراف عادت عصمته)قُتل القاتل .. ( المشهور عليه، أو غيره

                                                           
ملف رقـم   93ص. بدون تاريخ. ديوان المطبوعات الجامعية)  قرارات المجلس الأعلى ( مجلة الاجتهاد القضائي   )1(

  .م4/10/1983بتاريخ  4903
 حيث إنه إذا كانت العقوبة المقررة هـي . 248بوسقيعة، مرجع سابق، ص. 398عبداالله سليمان، مرجع سابق ، ص  )2(

، فإنه يجوز أن تخفض مدة الحبس حتـى يـوم   -وهي عقوبات تواجه الجنح والمخالفات-الحبس المؤقت أو الغرامة
  .دج كحد أدنى 20واحد، والغرامة حتى 

كما تجيز القانون للقاضي أن يستبدل الغرامة بالحبس عند توافر الظروف المخففة، فإذا فعل، فإن الغرامـة التـي         
قـرار المجلـس الأعلـى    : انظرفي ذلك. دج كحد أقصى30000دج كحد أدنى و20تتراوح بين  يمكن أن يحكم بها

: وانظـر المـواد التاليـة   .  363المنشور في مجموعة الأحكام مديريـة التشـريع ص    17/12/1968لصادر في 
  .عقوبات جزائري. 275، 273، 277،269

ا فيما سيأتي؛ وذلك لأنني تطرقت إلى القانون الجزائـري  أتكلم هنا عن دفع الصائل رغم أنني أفردت له مبحثا خاص  )3(
  . في الضرب الشديد، فناسب الكلام فيه عن دفع الصائل

  
  . 6/546 .هـ1386الحصكفي،  الدر المختار في شرح تنوير الأبصار، دار الفكر، بيروت، طبعة عام   )4(
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يَدُلُّ علـى  " فليحفظ. وإلا، لا. ضربه: فتحرر أنه ما دام شاهر السيف: قلت: "ثم قال
  .  )1(تزامُن الفعلين

يرون بأنه لا شيء على المصول عليه إذا كان بعد المناشدة، فيبـدأ   :وعند المالكية
  .)2(بالأخف ثم الأخف،وإلا قُتل، ولا شيء على المجني عليه

الإنذار للفاهم، وإن عن مال، وقصَد  صائل بعدوجاز دفع :" قال صاحب المختصر 
  .  )3("قتلَه إن علم أنه لا يندفع إلا به

أي الصائل ) ه إن علم أن( ابتداء ) قصد قتله ( جاز ) و : " ( وقال في الشرح الكبير
  .وهذا غاية التخفيف على الجاني المصول عليه. )4( )لا يندفع إلا به( 

  .قتله، ودمه هدر: نه لا يندفع إلا به فإذا كان في الصول ضربٌ شديدٌ، وعلم أ
يَــرَوْن بدفع الصائل، لكن بشروط، فإنه يرد ويدفع بأقل ما يندفع : وعند الشافعية

  .به
فـإن انـدفع بـالكلام لـم     : أما كيفية الدفع، فيجب فيه التدريج: "ال في الوسيط ـق

  . )5("بعوإذا اندفع لم يُت. أو بالجرح، لم يقتل. أو بالضرب لم يجرح. يُضرب
فإذا لم يندفع به، أي بغير ما ذكـره مـن الهـروب أو    : " قال في روضة الطالبين
  .)6("ولا قَوَد عليه، ولا دية، ولا كفارة. الضرب أو الجرح، فبالقتل

                                                           
حا على رجل ليلا أو نهارا في مصـر أو غيـره أو   من شهر سلا( يقتل ) ولا : (ولقد قال قبل ذلك في الدر المختار  )1(

وإن شهر المجنون على غيـره سـلاحا،   ). شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره، فقتله المشهور عليه 
 . الصائلة) ومثله الصبي والدابة( في ماله ) عمدا تجب الدية ( فقتله المشهور عليه 

  .المرجع السابق.لأنه لدفع الشر  لا ضمان في الكل؛: وقال الشافعي      
لا ديـة  : كل قتل مأذون فيـه : وفي البدر قاعدة:  4/357وقال في حاشية الدسوقي. 4/357الشرح الكبير الدردير،   )2(

  ".فيه، ولا كفارة، ولا يمنع ميراثا
  .289مختصر خليل صخللي،   )3(
  .4/357الشرح الكبير الدردير،   )4(
  .6/531 ، الوسيطالغزالي،   )5(
. فيبدأ بالهرب؛ لأنه أخف من غيره: بيان للأخف على الترتيب، أي) قوله كهرب فزجر الخ ( : " 4/172وقال قبلها   )6(

فإذا لم يندفع به، فبالاستغاثة، أو التحصن من الصائل بحصن يستتر . نهيه به: فإذا لم يندفع به، فبالزجر بالكلام، أي
ولا قود عليـه،  . يندفع به، فبقطع عضو من أعضائه، فإذا لم يندفع به، فبالقتل فيه، فإذا لم يندفع، فبالضرب، فإذا لم

  ".ولا دية، ولا كفارة
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أما في بيتـه أو  . ولعل مراد النووي رحمه االله هنا في الهرب، فيما إذا كان في فضاء 
فليس أمامه إلا دفعه ولو بالقتل إذا لم يندفع إلا به داره، فلا يمكن أن يكون له هروب، 
  .بعد التدرج، ثم لا شيء عليه بعد ذلك

وإن قطع يده فولى عنه، فضربه فقطع رجله ضمن : "قال في الكافي  : وعند الحنابلـة 
فلا : وإن مات منهما. ولم يضمن اليد؛ لأنها قطعت بحق. رجله؛ لأنها قطعت بغير حق

وهكـذا تـذهب    )1(" ويضمن نصف ديته. ه من مباح ومحظورقصاص في النفس؛ لأن
الشريعة إلى تخفيف العقاب على صاحب الحق وتصرفاته ، ولو كانت قـتلا وجرحـا   

من التخفيـف؛   -وهو مرتبكها-وقطعا وضربا ، فيستفيد المصول عليه صاحب الحق 
". حظـور لأنـه مـن مبـاح وم   : مراعاة لحاله، وكما عللها ابن قدامة بقوله قبل قليل 

. أن فعله القتل والدفع أمر مبـاح لـه ؛ لأن لـه حقـا فـي الـرد والـدفع       : والمعنى
  . القتل والضرب والقطع: والمحظورهو

  
  :)2(الاستفزاز بالتعدي على العرض: مسألة

قـال فـي الـدر    . بأن على الزوج التخفيف بإعفائه من العقوبة أصلاً يرى الحنفية
وهو يزني بها أو مع محرمـه،  مع امرأته، لو كان  : (في منية المفتي) و:"  (المختار

  . )3( )قتلهما جميعا : وهما مطاوعان
يرون بوجوب التثبت، وإلا فيقع التخفيف عند تكامل البينات وثبوت  :وعند الشافعية 

. -أي للـولي -فإن حلف فله القود. عليه أن يحلف ما علم: "فقد ورد في الأم. الجريمة
لأن البينة على المدعي، وهو .  )4("ل، وبرئ من القود والعقلحلف القات: وإن لم يحلف

فـإذا حلـف   . واليمين على المنكر وهو هنا الولي؛ لأن جانبه أقوى. هنا الزوج القاتل
وإن امتنع رجع القاضي على المدعي وهو الزوج القاتل، فيحلفه، . الولي كان القصاص

                                                           

  .4/245الكافي ابن عبدالبر،   )1(
  . ذكرتها هنا لمناسبة الحال؛ لأنني ذكرت مثلها في القانون الجزائري، وإلا فإنني سأسهب فيها فيما سيأتي  )2(
  
  .أو المحرم والرجل الزاني. الزوجة والرجل الزاني: فدمهما أي. 4/63الدر المختار الحصكفي،   )3(
  .من لفظ العاقلة. والعقل هو الدية. والقود هو القصاص. 6/30الأم الشافعي،   )4(
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فلا قصاص عليه ولا . من التهمةبرئ وخفف عليه العقاب إلى إعفائه أصلا : فإن حلف
  .دية ولا كفارة

يروْن أن للقاضي أن يحكم بالإعفاء من العقوبة إذا ثبتت كمـا إذا  وأما الحنابلة فإنهم 
أقر الولي أو الأولياء بالجريمة على ابنهم مثلا، أو كان حلف من القاتل زوج المـرأة،  

  .)1(فيُؤخذ الزاني المتعدي برمته
رواه سعيد ". وَجَدَ رَجُلاً يزني مع امرأته فقتله فلا قود ولا دية  إذا:" قال في المبدع

. وإن لم يحصل إلا بالقتل، فله ذلـك :" عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر قال
ومن أريدت نفسه أو حرته أو ماله، فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلـم  .ولا شيء عليه

  . )2("كانت مطاوعة فلا دفعه به، وإن كانت مكرهة ضمنها، وأثم، وإن

                                                           

وإذا وجد رجلا يزني بامرأته فقتله، فلا قصاص عليه، ولا ديـة؛ لمـا روي أن   : "9/153قال ابن قدامة في المغني   )1(
عنه بينما هو يتغذى يوما إذ أقبل رجل يعدو ومعه سيف مجرد ملطخ بالدم، فجاء حتـى قعـد مـع    عمر رضي االله 

مـا  : فقال عمر. يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته: وأقبل جماعة من الناس فقالوا. عمر، فجعل يأكل
: ما يقول؟ قالوا: فقال لهم عمر. قتله ضرب الآخر فخذي امرأته بالسيف، فإن كان بينهما أحد فقد: يقول هؤلاء؟ قال

رواه هشـيم عـن   . عمر إن عادوا فَعُد: فقال. ضرب بسيفه فقطع فخذي امرأته، فأصاب وسط الرجل فقطعه باثنين
وإن كانـت مكرهـة فعليـه    . وإذا كانت المرأة مطاوعة فلا ضمان عليـه فيهـا  . مغيرة عن إبراهيم أخرجه سعيد

قول الولي؛ لما روي عن علي رضي االله : أنه وجده مع امرأته فأنكر وليه، فالقول وإذا قتل رجلاً وادعى. القصاص
إن جاء بأربعة شهداء، وإلا فلـيعط  : قال علي. أنه سئل عن رجل دخل بيته، فإذا مع امرأته رجل فقتلها وقتله: عنه

فـروي أنهـا   : ية في البينةواختلفت الروا. ولأن الأصل عدم ما يدعيه فلا يسقط حكم القتل بمجرد الدعوى. برمته
يا رسول االله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله : ولما روى أبو هريرة أن سعدا قال. أربعة شهداء؛ لخبر علي

وروي أنه يكفي شاهدان؛ لأن البينة تشهد على وجوده على المـرأة،  . نعم:  حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي  
فحديث عمر في : فإن قيل. الزنا، وهذا لا يحتاج إلى إثبات الزنا: لذي يحتاج إلى الأربعةوإنما ا. وهذا يثبت بشاهدين

وكذلك روي أن رجلا من المسلمين خرج غازيا وأوصى بأهلـه رجـلا،   . ليس فيه بينة مع امرأته رجلاًالذي وجد 
خلـوت  ... الإسـلام منـي   وأشعث غره : فبلغ الرجل أن يهوديا يختلف إلى امرأته، فكمن له حتى جاء فجعل ينشد

  بعرسه ليل التمام
  على جرداء لاحقة الحزام... أبيت على ترائبها ويضحى       
  فئام ينهضون إلى فئام... كأن مواضع الرتلات منها       
  .فرفع ذلك إلى عمر فأهدر دمه، ولم يطالب. فقام إليه فقتله       
وإن لم تكن بينة، فادعى علم الولي بذلك، فالقول قول الـولي مـع       .إن ذلك ثبت عنده بإقرار الولي: فالجواب       

   ". يمينه
  "فلا قصاص عليه ولا دية: يزني بامرأته فقتله وجد رجلاوإذا : وقال في المغني 9/153المبدع ابن مفلح،   )2(
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لكنى يراعى هنا أمر، . فالشريعة الإسلامية ترى بأن لا عقوبة أصلا في حالة الثبوت
وهو أنه إذا كانت مجرد دعوى فقط، فإنه تشترط شهادة أربعة شهود سدا للذريعـة أو  

فقد جاء عن سعد بن عبادة رضي االله عنه أنـه  . وإلا قُتل الزوج قصاصاً. إقرار الولي
: فقال  فبلغ ذلك النبي . لو رأيتُ رجلا مع امرأتي لَضَربْتُه بالسيف غير مصفح: قال

  .  )1("أتعجبون من غيرة سعد، لَأَنا أَغْير منه، واالله أغير مني
وإذا قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته، أو أنه قتله دفعا عـن  : "قال في المغني 

فلم يقدر على دفعه إلا بقتله لم يقبل قوله إلا  نفسه، أو أنه دخل منزله يكابره على ماله،
وبه قال الشـافعي  . وروي نحو ذلك عن علي رضي االله عنه. ولزمه القصاص. ببينة

وسواء وجد في دار القاتل أو في غيرهـا،  . ولا أعلم فيه مخالفا. وأبو ثور وابن المنذر
سئل عمن وجـد   أو وجد معه سلاح أو لم يوجد؛ لما روي عن علي رضي االله عنه أنه

ولأن الأصل عـدم  . يأت بأربعة شهداء فليعط برمتهإن لم : فقتله فقالمع امرأته رجلا 
وإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص عليه ولا دية؛ . ما يدعيه، فلا يثبت بمجرد الدعوى

لما روي عن عمر رضي االله عنه أنه كان يوما يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفـي يـده   
. وراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرونسيف ملطخ بالدم و

يا أميـر  : ما يقولون؟ فقال: فقال له عمر. يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا: فقالوا
مـا  : فقـال عمـر  . المؤمنين إني ضربت فخذَيِ امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته

فأخـذ  . سيف فوقع في وسط فخذي المرأةيا أمير المؤمنين إنه ضرب بال: يقول؟ قالوا
وروي عـن  . رواه سعيد في سننه. إنْ عادوا فَعُد: وقال. عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه

أَعطنا : فأتاه رجلان فقالا -ومعه جارية له-الزبير أنه كان يوما قد تخلف عن الجيش 
سـيفه فقطعهمـا   فضربهما ب. خل عن الجارية: شيئاً فألقى إليهما طعاما كان معه، فقالا

سقط حقه، كمـا لـو أقـر بقتلـه     ولأن الخصم اعترف بما يبيح قتله ف. بضربة واحدة
  .)2("فكذلك: وإنْ ثبت ذلك ببينة. ، أو في حد يوجب قتلهقصاصا

                                                           

وهـذه روايـة   . 6340ث رقم الحدي. 6/521رواه البخاري في كتاب النكاح، باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله،    )1(
  . 2754رقم الحديث . 2/1136ومسلم في كتاب اللعان، باب مفرد، . البخاري

  .8/215المغنيابن قدامة،   ) 2(
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ويمكن أن ألاحظ أن هناك تداخلا بين دفع الصائل والدفاع عن العرض وسد ذريعة 
  .تأكيد عليهاالتهارج والقتل واشتراط البينة في الزنا وال

حتى لا يكون فتحا لباب إهدار الدماء لدعوات : والحكمة من التشديد في الإثبات هنا 
. وادعاءات أن يقتل الرجلُ الرجلَ بينهما عداوة، ويدعي أنه وجده مع امرأتـه فقتلـه  

أفأهمله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال  والشريعةدقيقة في هذا؛ لذلك لما قال سعد للنبي 
  .)1(" عليه البينة وإلا فإنه يعط برمته: وقال علي رضي االله عنه ". نعم  النبي 
    

                                                           
: أن رجلا من أهل الشام يقال له: عن سعيد بن المسيب: ، وفيه 8/337، مرجع سابقرواه البيهقي في السنن الكبرى  )1(

فكتب معاويـة إلـى أبـي موسـى     . فأشكل على معاوية القضاء. أو فقتلهماابن خيبرى وجد مع امرأته رجلا فقتله 
فقـال  . فسأل أبو موسى عن ذلك عليَّ بن أبي طالب. الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب رضي االله عنه عن ذلك

كتب إلى معاوية بن أبي سفيان فـي  : فقال أبو موسى. عزمت عليك لتخبرني. إن هذا لشيء لم يكن بأرضي: علي
مسـند   الشـافعي،  :وانظـر ". برمتهفليُعط  إن لم يأت بأربعة شهداء،: أنا أبو حسن: فقال علي رضي االله عنه. ذلك

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبوبكر، السنن الصغرى، دار الجيل، الطبعة الأولى، . 1/276الشافعي 
. 4/21 ، شرح الزرقـاني للموطـأ  الزرقاني، .21/254 ،  مرجع سابق التمهيدابن عبدالر، .7/425 .م1995عام 

  .3/306نصب الراية الزيلعي،  
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  المبحث السادس
  في المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري

  في هذا الفصل 
  

  أوجه الاتفاق والافتراق بين الشريعة والقانون 
  : أوجه الاتفاق: أولا

تقنين الجريمة السياسية، ووضع أسسها تنظيراً سبقت الشريعة القوانين الوضعية في -1
وتطبيقاً، بل سَمَت في ذلك كلِّه سُمُوا يرفعها على كل قانون في هذه الدنيا، حيـث لـم   

  .م19تعرف الأنظمة الحديثة هذا التقنين إلا في القرن 
ترى الشريعة أن الخارجين السياسيين تُستثنى منهم طوائـف ليسـت كـذلك، بـل     -2

 : ة، وقد أخذت منها القوانين ذلك منهاجرائمهم عادي

  .الجرائم ضد كيان الشعب والاعتقادات والأفكار كالزندقة والابتداع والهوى-أ
قتـل   )1(جرائم الخيانة كالتجسس لحساب دولة أخرى، حيث يرى كثير من الفقهـاء -ب

 .)2(الجاسوس تعزيراً، فجريمته عادية، لا سياسية
                                                           

مواهـب الجليـل   الحطـاب،  . 245ص ،التلقـين ابن نصرعبدالوهاب، : انظر. وهو الإمام مالك، وكبار أصحابه   )1(
  .  2/11حاشية العدوي  العدوي،.3/357

اني، محمد بن علي، الدراري المضـية شـرح الـدرر    الشوك، 28/109مجموع الفتاوى ابن تيمية، : انظر في ذلك  )2(
، العظيم آبـادي،  6/169فتح الباري ابن حجر، ، 1/497 .م1987-هـ1407البهية، دار الجيل، بيروت، لبنان، عام

 ـ1415، 2دار الكتب العلميـة، بيـروت،ط  . عون المعبود، شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق ، 7/228. هـ
الكافر قتل الجاسوس : وفيه:" وقال النووي . 8/154طار ونيل الأالشوكاني، ، 12/67  ،شرح صحيح مسلمالنووي، 
.  أن النبي صلى االله عليه وسلم كان أمَرهم بطلبه وقتلـه : وفي رواية النسائي. وهو كذلك بإجماع المسلمين. الحربي

. ى استرقاقه أَرَقَّه، ويجوز قتلـه فإن رأ. يصير ناقضاً للعهد: فقال مالك والأوزاعي: وأما الجاسوس المعاهد والذمي
وأمـا  . وبذلك قال أصحابنا، إلا أن يكون قد شَرَط عليه انتقاض العهد بذلك. لا ينتقض عهده: وقال جماهير العلماء

يعـزره  : فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير العلماء رحمهم االله تعالى: الجاسوس المسلم
ولـم  . يجتهد فيه الإمـام : وقال مالك رحمه االله تعالى. من ضرب وحبس ونحوهما، ولا يجوز قتله الإمام بما يرى
وذكر الإمام النووي رحمـه االله هنـا أن   ". يُقتل: قال كبار أصحابه: وقال القاضي عياض رحمه االله. يفسر الاجتهاد

وإذا دخـل  :" جاء عندهم. خييرا كالأسيرهناك إجماعا في الجاسوس الحربي فيه نظر؛ لأن الحنابلة يرون بأن فيه ت
قُبل -والعادة دخول تجارهم إلينا  -حربي دار الإسلام بغير عقد أمان، فادعى أنه رسول، أو تاجر، ومعه متاع يبيعه

ابن تيمية، . 3/394 ، مرجع سابق المبدع ابن مفلح،:انظر". خُيِّر الإمام فيه، كالأسيرجاسوساً  وإن بان. وأُمِّنمنه، 
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منها الاستيلاء على الأموال والأنفـس والـتهجم علـى    جرائم المحاربين التي يُراد -ج
  .الأعراض والحرمات

الجرائم المرتكبة في غير حال الثورة والحرب الأهلية، ولو كانت لغرض سياسـيّ،  -د
وهو ما ذهبت إليه أحدث   التشريعات، حيث أباحت تسليم قـاتلي  . كقتل رئيس الدولة

  .الرؤساء
الشريعةَ في أن العبرة بالوقت وزمان  )1(نين الوضعيةيوافق المذهب الثالثُ من القوا -3

  ارتكاب 
الكل يعاقب على الامتناع إذا كان التكليف بـنص المشـرع القـانون أو الاتفـاق      -4
  ) .عدا أبا حنيفة(، أو يفعل الجاني نفسه)كالقوابل(
الكل لا يعاقب على الترك إذا كان ضرر بالغ سيقع على المكلف المطلـوب منـه    -5

الفعل، فإنْ كان .ويراعى في كل حالة الظروف المحيطة بكل واقع لكل قضية . ل الفع
  .       حال ثورة وحرب أهلية، فإنها جريمة سياسية، وإلا، فهي عادية

  :أوجه الافتراق بين الشريعة والقانون: ثانياً
  :يخالف القانونُ  الشريعةَ في عدة نقاط، أهمها

ب النتيجة على الفعل المرتكب فيما يخـص فكـره   أن الفقه الإسلامي يهتم بترتي-1
وعقيدته؛ لذلك اتفق جمهور الفقهاء على أن الخارجين السياسيين يَبْقُـون علـى ذمـة    

وأما التشريعات الأرضية، فإنها لا تلقي لذلك سمعا . الإسلام، فهم مسلمون وليسوا كفارا
  .ولا بالاً 

الم؛ وذلك لتحقيـق وقـوع   وضعت الشريعة شروطاً واضحة بينة مسطرة المع -2
. الجريمة، حيث إنْ تخلف شرط منها، فإفسادٌ وقطعُ طريقٍ وحرابة، وبـذلك حسَـمَتها  

بخلاف أهل القانون، فإنهم لم يصلوا إلى هذا التنظيم والتنظير والتدقيق، بدليل وجود ما 
ة يسمى عندهم بالجرائم السياسية المختلطة، وهي جرائم تتأرجح بين الجرائم السياسـي 

  .والجرائم العادية 

                                                                                                                                                                                

السلام بن عبداالله بن أبي القاسم الحراني،  المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مكتبة المعـارف،  عبد
  . 9/282 ، مرجع سابق المغنيابن قدامة، .2/181 .هـ1404الرياض، عام 

  .والمذهب الأول هو المذهب الشخصي والثاني هو المذهب المادي. من هذه الدراسة. 86انظر ص  )1(
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تخفيف عقاب المجرمين السياسيين أخف وطأة مما هو في القوانين التي تحصر  -3
التحقيق في نوع المعاملة في السجون، وتسليم المجرمين، والشريعة أعم من ذلك، كما 

  .مر 
أن الشريعة تعاقب أشد العقوبة بالإعدام والقصاص على ما إذا كان مبدأ التكليف  -4

  .الأخلاقي والواجب الإنساني كمانع فضل مائة على غيره  العرف
حتى ولـو كـان   . وهو قمة السمو والرفعة في منع الضرر بالإنسان وبالغير عموما

حيوانا، نحو المرأة التي دخلت النار حبستها لاهي أطعمتها، ولا تركتهـا تأكـل مـن    
  . )2( )منع فضل الماء(، حتى النبات )1(خشاش الأرض

 
  
  

                                                           

حبسـتها حتـى    في هرةعذبت امرأة : قال أن رسول االله :  عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهماروى البخاري   )1(
لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستِها، ولا أنت أرسـلتها،   -واالله أعلم-فقال : قال. ماتت جوعاً، فدخلت فيها النار

  .2/834. المساقاة، باب فضل سقي الماء صحيح البخاري، كتاب : انظر" . فأكلت من خشاش الأرض
لها،  في هرةوعرضت علي النار، فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تُعَذّب :  "عن جابر بن عبداالله: ورواية مسلم       

رواه مسلم في كتاب الكسوف، باب من عـرض علـى   " . ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض
    .     2/622. الكسوف من أمر الجنة والنار في صلاة النبي 

، الحاشـية  ، الدسـوقي 5/120بدائع الصـنائع الكاساني، ، 1/428المهذب الشيرازي، ،4/189كشاف القناعالبهوتي،   )2(
، 2/237الفواكـه النفـراوي،  ، 6/240والإكليل التاجالمواق، ، 4/38، شرح الزرقاني على خليل، الزرقاني4/242

   6/323جليلمواهب الالحطاب،
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  الثالث الفصل
  تخفيف العقاب لعدم اكتمال توافر شروط الجريمة 

  :تمهيد وتقسيم
وليين في هذا الباب عن تخفيف العقـاب باعتبـار عـدم    لأُاتكلمت في الفصلين 

، وكذلك عن تخفيـف العقـاب باعتبـار    )الشروع(اكتمال خطوات النشاط الإجرامي 
اب حالـة عـدم اكتمـال    وفي هذا الفصل سأتطرق إلى تخفيف العق. تقسيمات الجريمة

شروط الجريمة، حيث إنها إذا اكتملت شروطها وتمت أركانها، فإنه لا مجال للتخفيف 
في هذا ابتداءً، إلا أنه يقع نوع تخفيف حالة عدم اكتمال توافر هذه الشروط، نحو انعدام 

  . المسؤولية الجنائية مثلاً، أو كان إدراك الجاني ناقصا أو كانت إرادته كذلك
  .ركن مادي، وركن شرعي، وركن معنوي : يمة أركان ثلاثةللجر

. وكما هو مقرر أنه إذا لم يتوافر ركن من هذه الأركان الثلاثة، لم تكن هناك جريمـة 
وكذا الشرعي، إلا أنها في الركن المعنوي قـد تتخللهـا   . لكنها تنعدم في الركن المادي

فرد هذا الفصل في الحديث عن ظروف وأحوال تخفف من العقوبة فيها؛ لذلك وجدتني أُ
إذ التخفيـف  . عدم اكتمال توافر شروط الجريمة وأركانها، وبالذات الـركن المعنـوي  

، فإن الجريمة لا يكون لهـا وجـود إن   -على حسب رأيي-يكتنفها وحدها دون غيرها
كذا في الـركن  . كانت عزماً وتصميماً وتفكيراً، دون أن يكون لها أثر مادي في الواقع

إذ لا تخفيف حالة انعدام الـركن  . ي إذا لم يكن هناك نص تجريمي يعاقب عليهاالشرع
كما أنه لا تخفيف حالةَ انعدام الركن الشرعي؛ إذ . المادي؛ لأنـــه لا جريمة أصلاً

وبقي الركن المعنوي حيث يكون فيه تخفيـف  . لا اعتداد بها أيضاً؛ لأنه لم ينص عليها
ولم يميز الفعل الإجرامي ولم يـرد إتيانـه   . م لم يدركهالبقاء وقوع الجريمة لكن المته

وقد تكون جناية قائمة بذاتها، إلا أنه  لظروف ما وأسباب . فإن آثار الجريمة تبقى. مثلا
  .أخرى يصح للقاضي أن ينزل بالعقوبة إلى ما دون حدها الأدنى، وبذلك كان تخفيفٌ

منهـا فـي أسـاس المسـؤولية     كان الأول : وقد قسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث
. كما كان الثالث حول الإرادة الناقصـة . الجنائية، وأما الثاني فهو في الإدارك الناقص
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ثم عقدت مبحثا رابعا حول المقارنة والاستنتاج فيما يخص التقابل بين الفقه الإسـلامي  
  .والقانون الجزائري في هذا الصدد

  
  : لتاليمباحث، هي كا أربعةيشتمل هذا الفصل على و
  

   .   الإدراك الناقص  :المبحث الأول
  .الإرادة الناقصة : المبحث الثاني
الشـريعة  تخفيف العقاب باعتبار عدم اكتمال شروط الجريمـة فـي   : المبحث الثالث

  الإسلامية
  .مقارنة واستنتاج :رابعالمبحث ال
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  وللمبحث الأا
  الإدراك الناقص

  
  :تمهيد وتقسيم

العلم واللحاق واللحوق وإدراك الحاجة والمطلـب   على اللغةالإدراك في ق طلَيُ
  . )1(والوصول إلى الشيء، وبلوغ أقصاه ومداه والإحاطة بكماله

فقد علم به ولحق بِفُهومِه وأدرك حاجته ومطلبه : فمن أدرك شيئا: يقول الباحث
  . منه علما، ووصل إلى مبتغاه

صورة عند النفس الناطقـة،  وهو حصول ال. إحاطة الشيء بكماله: واصطلاحاً 
  .)2(وتمثيل حقيقة الشيء وحده من غير حكم عليه بنفي أو إثبات

ولا بد من العلم بأن ماديات الفعل تتعلق بكيانه وعناصره، حيث تتجه إلى آثاره، 
ولا يشترط العلم بالقانون أو فهم ماهية الفعل في نظر قـانون العقوبـات، حيـث إن    

فهو ليس بمعذور فـي  . اته، وإن جهل عقاب القانون عليهالإنسان يسأل في فعله في ذ
  .ذلك 

ولما كان الإدراك الناقص سبباً في تخفيف العقوبة، فقد قسمت هذا المبحث إلـى  
ذكرت في الأول منها موضوع الصغر ، ثم أردفته بـالجنون، وبعـده   : أربعة مطالب
العقاب علـى الفعـل   وأخيرا تناولت الجهل بالقانون، والتنصيص على . الغلط والخطأ

  . المجرم، مرتكزا على مبدأ الشرعية 
  : التي هي الثلاثةولقد جاء المبحث مقسما إلى هذه المطالب 

  .الصغر : المطلب الأول
  .الجنون:  المطلب الثاني

  .الجهل بالقانون:  الثالثالمطلب 

                                                           
 .1/85مختار الصحاح الرازي، . 10/419لسان العرب ابن مظور،   )1(

وإذا حكم على أحد الشيئين اللذين تصورهما وأدرك . وقد يطلق الإدراك على التصور. 29التعريفات صالجرجاني،   )2(
والإدراك . تصـور : حكمالإدراك بلا :" 45قال في التعاريف للمناوي ص. هذا عند المناطقة. فإنه تصديق: أحدهما 

 ". وجازمه الذي لا يقبل التغيير. تصديق: بحكم
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  المطلب الأول
  الصغر

إلا أن أغلبها تتفق في سن . تختلف القوانين في تحديد سن التمييز بالنسبة للصبي
ويذهب الـبعض  . )1(السابعة كما في القانون العراقي والقانون اللبناني والقانون الأردني

وذهب البعض إلى تحديده بسن . )2(سنة 12كالقانون المغربي إلى تحديد سن التمييز بـ 
  .  )3(سنة كما في القانون السويدي 15

سنة علـى   18أي السابعة إلى سن التمييز  ثم في المرحلة التالية التي تأتي بعد
تكون مرحلة التمييز التي يكون فيها مسؤولا مسؤولية ناقصة، وتترتب  راجح الأقوال 

  .    عليه عقوبات مخففة
سنة، فمـن  13وأما بالنسبة للقانون الجزائري فقد حدد سن الإدراك والتمييز بـ

سـنة،  18و13ومَن كان بين . زاً وليس ممي. كان دون هذه السن يسميه القانون قاصراً
  .)4(ويكون تمييزه وإدراكُه ناقصاً، فيكون مسؤولاً مسؤولية مخففة. يسمى قاصراً مميزاً

لا توقع على القاصر الذي لم يكمـل  :"من ق ع ج  49وقد ورد ذلك في المادة 
 يكون الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية، ومع ذلك، فإنه في مواد المخالفات لا

إمـا لتـدابير   : سـنة  18إلى 13ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من . محلا إلا للتوبيخ
  .الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة

إذا قضي بأن يخضع القاصر الذي لـم  ": ما نصهعقوبات  50وورد في المادة 
سنة لحكم جزائي ، فإن العقوبة التي تصـدر عليـه تكـون    18إلى  13يبلغ سنه من 

  :لتاليكا
إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد  فإنه يحكم عليه 

وإذا كانت العقوبة هـي السـجن أو   . بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة
                                                           

من قـانون   94والمادة . من قانون عقوبات لبنان 237وكذلك المادة . من قانون عقوبات العراق 20وذلك في المادة   )1(
 .العقوبات الأردني

 .عقوبات مغربي 138المادة : انظر  )2(

عبدالسـلام  /عـن د . 315االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائـري، ص عبد: انظر. م1902والذي صدر عام  )3(
 . 166التونجي ص

  .370انظر رضا فرج، مرجع سابق ص  )4(
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الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم 
   ."عليه بها إذا  كان بالغاً

الحكم الخاص بمواد المخالفات فأجازت أن يحكم عقوبات  51وقد أضافت المادة 
  . على القاصر إما بالتوبيخ أو الغرامة

  .)1(فلا تخفيض فيها. وقد يلاحظ أن القاصر كالبالغ في الغرامة
  المطلب الثاني

  الجنون 
على من كان فـي حالـة    لا عقوبة" على أن جزائري عقوبات  47تنص المادة 

  "....نون وقت ارتكاب الجريمة ج
السكر نوعا من الجنون، فلقد أثارت مسألة مسؤولية من يرتكب جريمة ولما كان 

وهو في حالة سكر نقاشاً فقهيا، حيث ذهب أنصار المذهب التقليدي في بداية الأمر إلى 
أن الجرائم التي ترتكب تحت تأثير السكر لا تشكل إلا جرائم عـدم احتيـاط، وذلـك    

وتطور الموقف . ارا لما يسببه السكر من انعدام وعي يؤدي إلى محو النية الجنائيةاعتب
تحت تأثير الأفكار الجديدة التي جاءت بها مدرسة الدفاع الاجتماعي وبغرض مكافحـة  
المدمنين على السكر الخطيرين على المجتمع، فأقر القضاء الفرنسي المسؤولية الجنائية 

وقـد  . رغم الخلل الذي يحدثه السكر في الإرادة. الة سكرلمرتكب الجريمة، وهو في ح
فسر بعض الفقهاء موقف القضاء باللجوء إلى نظرية القصد المحتمل؛ إذ كـان علـى   

   .)2(السكران أن يتوقع النتائج القانونية لعمله، ومن ثم يتعين عليه تحمل هذه النتائج
وهمية، والأمراض العصبية العته، وجنون السرقة، وجنون العقائد ال: الجنون ومثل

  . )3(نحو الهستيريا والصرع وازدواج الشخصية وانفصامها
وإلا كـان  . ويكون تخفيف العقاب واردا هنا إذا لم يفقد قدرته على وعيه وإرادته

  .   إعفاء تماما من المسؤولية

                                                           
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بأن القاصر لا يجوز أن يُلجأ إلى إجباره علـى   600حيث ورد في المادة   )1(

 .318عبداالله سليمان، مرجع سابق، ص: وانظر. التنفيذ بالإكراه البدني أسوة بالبالغ

  .166بوسقيعة، مرجع سابق، ص  )2(
  .340، الألفي، مرجع سابق،454، السعيد، مرجع سابق، 244النبراوي، مرجع سابق، ص  )3(
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 كما أنه من آثار الجنون رفع المسؤولية الجنائية تماماً ، إلا أن ذلك لا يحول دون
تنفيذ العقوبات السالبة للحقوق كالحرمان من الحقوق المدنية والعقوبات المدنية كالغرامة 

  . )1(والمصادرة
وهذا في رأيي نوع تخفيف لما سقطت المسـؤولية الجنائيـة لتعـذرها، وبقيـت     
المسؤولية المدنية قائمة، علما أن المشرع الجزائري يتكلم على انعدام الأهلية كلية فقط، 

كلم على حالة نقص الأهلية، فمن الناس من يصاب باضطراب عقلي ينقص مـن  ولا يت
إدراكه ، فيكون شبه مجنون كالمصاب بالهسـتيريا والصـم والـبكم، فمثـل هـؤلاء      

  . )2(الأشخاص يعدون مسؤولين، ويحكم القضاء بتخفيف مسؤوليتهم
  ثالثالمطلب ال

  الجهل بالقانون 
كما هـو  . سؤولية أو حتى للتخفيف منها قديمالم يكن الجهل بالقانون مانعا من الم

  .من الدستورالجزائري 60مقرر في المادة 
إلا أنه بدأ القانون الجزائري يتجه شيئا نحو الأخذ بالغلط فـي القـانون كسـبب    

لا عـذر  "لامتناع المسؤولية الجزائية أو على الأقل التخفيف منها على أساس أن مبدأ 
واقع الاجتماعي الذي يعرف تضخما في النصوص ، مما لا يتماشى وال "بجهل القانون

يحول أحيانا دون إحاطة المرء بكل القوانين واللوائح التي تنظم مجالات كثيرة ومتنوعة 
من الحياة اليومية، فضلا عما تثيره هذه النصوص من مشكلات التفسير الـذي تقدمـه   

ارتكاب جريمة، بناء على جهات إدارية مختلفة في شكل مناشير، مما يؤدي أحيانا إلى 
وهذا صحيح، خاصة في مجال الجرائم الاقتصادية . تعليمات خاطئة تصدر عن الإدارة

وهذه المبررات للأخذ بالخطـأ فـي   ... بوجه عام ، وفي الجرائم الضريبية والجمركية
القانون كسبب لانعدام أو التخفيف من المسـؤولية تتضـاعف عنـدما يتعلـق الأمـر      

  .)3(ي ما زالت الأمية متفشية فيها، مثلما هو الحال في بلدنابالمجتمعات الت

                                                           

  . 167بوسقيعة، مرجع سابق، ص  )1(
  .167بوسقيعة، مرجع سابق،   )2(
 .171ص.بوسقيعة،  الوجيز، مرجع سابق  )3(
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سويسـرا  : نحـو . بدأت بعض الدول تسير سيرا حثيثا لاعتباره مانعا أومخففاكما 
  . م1992وألمانيا ولبنان وإيطاليا وفرنسا منذ صدور قانون العقوبات الجديد في سنة

يخفف العقوبة بالنسـبة  للقاضي أن :" 20وقد أخذت سويسرا بالتخفيف في المادة 
لمن يرتكب جناية أو جنحة إذا كانت لديه أسباب طافية تبرر اعتقاده بأنـه لا يخـالف   

   )1(".القانون
  

  

                                                           

 .172-171السابق ص المرجع  )1(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 231

  نيالمبحث الثا
  الإرادة الناقصة

يتحقق الاختيار والإرادة للشخص إذا كان غير مقيد بالمؤثرات المختلفـة الأدبيـة   
الجرم دفعا لعوامل معنوية أو مادية لا قبـل لـه   فإذا كان مدفوعاً إلى . منها، والمادية

وهي أسـباب  . كالمكرَه مثلا. بمقاومتها، فإنه ليس مختارا، فيكون عليه عقوبات مخففة
  .وهناك أسباب داخلية كالحالة العقلية أو النفسية. خارجية

  . عقوبات 48،47وقد ورد ذلك في المواد 
ن كان في حالـة جنـون وقـت    لا عقوبة على مَ:" ج.ع 47حيث جاء في المادة 

فالمجنون له إرادة، لكنها ناقصة، بل لا . تخفيفٌ أصلاً: ونفي العقوبة"ارتكاب الجريمة 
  .اعتبار بها ألبتة

لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة :" ج.ع 48كما نصت المادة 
والإكـراه إرادة  . وهذا في الإكراه خاصة، وهـذا تخفيـف أيضـاً   ". لا قِبَلَ له بدفعها 

  .)1(ناقصة
ن الإرادة توجيه الذهن لتحقيق عمل إ ، حيثويمكن التفريق بين الإدراك والإرادة

وهو سابق . من الأعمال، والإدراك هو القدرة على الفهم وتقدير النتيجة والعلم بآثارها
  .عليها

  .)2(ومثله المجنون، قد يكون مريدا، لكنه ليس مدركا لما يأتيه
في القانون  الغلط والخطأ في القانون أيضا، حيث ورد: لإرادة الناقصةيدخل في او

) 442و289المادتـان  (والجرح الخطأ ) 288المادة (الجزائري متمثلا في القتل الخطأ 
) 467المـادة (ورمي القـاذورات بـدون احتيـاط   ) 450المادة (والحريق غير العمدي 

اس إذا ترتب عليه هرب المسجونين وإهمال الحر) 457المادة (والتسبب في قتل حيوان 
  ). 190المادة (

خطأ عدم الاحتياط نحو الرعونة، والإهمال، وعدم مراعاة : ويدخل في ذلك ضمنا
وخطأ المخالفة الذي يقوم بمجرد مخالفة موجب ينص عليه القانون أو التنظيم . الأنظمة

                                                           
 .بل إذا دققنا وأمعنا النظر نجد أن المكره منعدم الإرادة أصلاً . وهذا تجوزا    )1(

  380، السعيد ص428سرور، ص    )2(
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عدم احتيـاط  بصرف النظر عما إذا كانت هذه المخالفة قد صدرت عن قصد أو بسبب 
  . )1(ويدخل تحتها أغلب المخالفات. أو بحسن نية أو عن جهل

ويعنى بالرعونة سوء التقدير، كالصياد يطلق النار على طائر في مكـان آهـل،   
  .)2(كما أن عدم الاحتياط هو عدم التبصر بالعواقب.  فيصيب أحد المارة

كل من قتل :" فيهاعقوبات، و 288المادة  ى الرعونة وعدم الاحتياطقد نصت علول
ب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهـه أو إهمالـه أو عـدم    خطأ أو تسبّ

 1000ب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من عاقَمراعاته الأنظمة يُ
  ."دج20.000إلى 

إذا نتج عن الرعونة أو عـن عـدم   ":  عقوبات على أنه289ت المادة كما نصّ  
ط إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثـة  حتياالا

 15.000إلـى   500أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 
   ."دج أو بإحدى هاتين العقوبتين

  
  

                                                           
 .113ص. بوسقيعة،  الوجيز، مرجع سابق  )1(

 .109ص. بوسقيعة،  الوجيز، مرجع سابق  )2(
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  ثالثالمبحث ال
  تخفيف العقاب باعتبار عدم اكتمال شروط الجريمة 

  الشريعة الإسلاميةفي 
وإن كان مقارباً لحالة البلوغ، بحيث لم يبقَ بينه وبين البلوغ :" صاحب الإحكامال ق

العقل غير أنه لما كان  ،سوى لحظة واحدة، فإنه وإن كان فهمه كفهمه الموجب لتكليفه
والفهم فيه خفيا، وظهوره فيه على التدريج، ولم يكن له ضابط يُعرف به، جَعـل لـه   

  . )1( "وحط عنه التكليف قبله؛ تخفيفا عليه الشارع ضابطا، وهو البلوغ،
مـع   الشريعة الإسلامية تشترط في المكلف أن يكون مُدرِكاً مختاراً، فلا تكليفإن 

كذلك غير المختار كالملجَـأ  . والخطاب لا يتوجه إليه ولا يشمله. عدم التمييز والإدراك
  .بل يراعى حالهما تخفيفاً. والمكرَه، فإنه لا عقاب عليهما

لا مانع من ترتيب احترازات عليهم وتدابير لحمايـة المجتمـع مـن جـرمهم     و
بعـض  وقد قـال  . وأفعالهم، وذلك بوضعهم في دور اجتماعية لإعادة تربيتهم وتأهيلهم

اعلم أن االله تبارك وتعالى جعـل بعـض   . وسببه صغر والجنون: قوله:"فقهاء الحنفية
ة الهدى ومصـابيح الـدجى، وابتلـى    البشر ذوي النهى، وجعل منهم أعلام الدين وأئم

بعضهم بما شاء من الردى كالجنون الموجب لعدم العقل، والصغر والعته المـوجبين؛  
ولولا ذلك لكانت معاملتهما ضرراً . لنقصانه،  فجعل تصرفهم غيرَ نافذ بالحجر عليهما

  . )2("عليهما بأن يستجِرَّ مَن يعاملهما مالَهما باحتياله الكاملً 
 تترتب فهذا يوحي إلى أن عقوبات مخففة. لنقصانه: انظر إلى قوله: احثيقول الب

  .على الصبي والمجنون، بالحجر عليهما في مصحات ، وتقرير عقوبات في مالهما
ومن وضع من الصـبيان والمجـانين فـي    . )3(المنع من التصرف: والحجر هو

  .مصحات علاجية، فهو محجور عليه وعلى تصرفاته

                                                           
  .200-1/199   الإحكامالآمدي،   )1(
 .6/144ية ابن عابدين حاشابن عابدين،   )2(

وأما عنـد المالكيـة   . 8/88البحر الرائقابن نجيم، ). منع مخصوص في حق شخص مخصوص: (عند الحنفية هو  )3(
) المنع مـن التصـرفات الماليـة   : (وعند الشافعية هو. 5/57مواهب الجليل الحطاب، ) المنع من  التصرف : (فهو

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 234

. ء عقاباً مخففا على ناقص الإدراك والاختيار، كالصبي المميـز وقد أوجب الفقها
أن الديـة  : حيث أوجب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة

 )2(وقال بعض الشافعية، وهو المذهب عندهم والأصح عنـدهم .  )1(على عاقلة الصبي
ومن قال . لان في سقوط القصاصويتفق القو. بأن عمد الصبي والمعتوه والمجنون عمد

ومن رأى بأنه عمد كالشافعي رحمه االله أوجبهـا  . أوجب الدية على العاقلة: بأنه خطأ 
أنه على القول بـأن عمـدهم   : ووجه التخفيف هنا. في مال الصبي والمعتوه والمجنون

خطأ ، فقد خفف عليهم حيث أوجب المال والدية على العاقلـة دونهـم ، أي الصـبي    
  .هم معفون إطلاقاًنون، بل والمج

مذهب الشافعية فإن الدية في مال الجناة هنـا،  فقهاء  والذي ذهب إلى أنه عمد هم
بـل  . وهم الصبي والمجنون والمعتوه، ووجه التخفيف أنهم لم يتحملوا القصاص أصلا 

  .وهذا تخفيف لعذر إقامة القصاص عليهم .انتقل إلى التعويض المالي في رزقهم ومالهم
  السكران: لةمسأ

عند الحنفية يسقط الحد عن السكران إذا كان قد رجع فـي إقـراره، أو وقعـت     
. مـن لا يفـرق بـين السـماء والأرض    : والسكران عندهم. الشهادة بعد زوال ريحها

هو مـن يخـتلط   : لكن الصاحبين قالا. والرجل والمرأة وهو رأي إمام المذهب عندهم
على قول أبي يوسف ومحمـد  : قلت. )3(ليس بسكرانفلو نصفه مستقيما، ف. كلامه غالباً

يكون تخفيفٌ؛ لأنه بمجرد اختلاط الكلام يكون إعفاء له مـن العقوبـة لخفـة الإرادة    
لكن على قول أبي حنيفة رضـي االله عنـه يكـون تخفيـفٌ، إلا إذا كـان      . والاختيار

الإرادة  لا يفرق بين السماء والأرض والرجل والمرأة، فتنمحـي كان كالمجنون، حيث 
  .والاختيار ، وينعدمان أصلاً

                                                                                                                                                                                
وذلك بحجر على صغير ومجنـون  ) المنع من التصرف: ( نابلة فهووأما عند الح. 2/165مغني المحتاج الشربيني، 

 . وقد اتفقت المذاهب على تعريف واحد.   4/237الفروع  ابن مفلح، : انظر. وسفيه

: ابـن جـزي  ، جزي في القوانين الفقهيةابن  و. 1/404الكافي ابن عبدالبر، و. 4/550، المبسوطالشيباني، : انظر  )1(
 ـ1420، 1المكتبـة العصـرية ، بيـروت، ط   . قيق عبدالكريم الفضليتح القوانين الفقهية،  . 1/228 . م2000/هـ

 . 9/448الإنصاف المرداوي، و

يُبنَى ذلك على القولين المشـهورين فـي كتـاب    : قال أصحابنا: وإن تعمد: "وقال. 7/25المجموع النووي، : انظر  )2(
 ".أنه عمد: عمد أم خطأ؟ الأصحعمد الصبي أن : الجنايات

 .4/41حاشية ابن عابدين،  ابن عابدين،   )3(
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فإنهم قالوا بعدم مؤاخذة من خف إدراكـه وتمييـزه كالسـكران،    : وأما المالكية 
إلا أنهم ترددوا في السكران بين مـا إذا كـان   . )1(والصبي والمجنون والسفيه والمكره

. ليته تماماًبحرام أو حلال، فالتخفيف يقع عليه فيما إذا كان قد سكر بحلال فتنتفي مسؤو
  .)2(فهو كالمجنون

فهـو  .  لكنني أرى أن لا فرق بين الأمرين، إذا كان لا يميز السكران هنا شـيئا 
  .معدوم الإرادة مسلوبها

وإن كان . فإن كان بمباح ففيه تخفيف، فهو كالمجنون: وعند الشافعية، فيه تفصيل
  .)3(بمحرم، فيحملونه مسؤولية تامة، فهو كالصاحي

لة وجهان أيضا، حيث أوجبوا عليه ورتبوا عليه مسؤولية كاملـة فـي   وعند الحناب
ويمكـن أن  . )4(حالة السبب غير المعذور فيه على أحد القولين، وهو أصحهما عنـدهم 

السكران مجنون معتوه لا يدري ما يفعل، سواء كان سكر بحلال أم   يلاحظ الباحث أن
  .يهوهو ما أميل إل .وأرى أن يكون تخفيف عليه. بحرام

مذهب الحنفية حين خففوا عليه ولم يحملوه المسؤولية، إلا والذي أميل إليه هنا هو 
إلى التستر بالسكر لفعل  من يتناول السكرأنه يجب أن يقيد بشرط ما إذا لم يكن يهدف 
ويعرف ذلك بقرائن الأحـوال، وعنـد   . جرائمه من زنا وقذف وقتل وسرقات وغيرها

ومع  ذلك يبقى السكران مجنونا أو فـي حكـم المجنـون،    . التحقيق معه؛ سدا للذريعة
                                                           

. حال كونه غير محجور عليه: أي) يؤاخذ المكلف بلا حَجر :(قول خليل:" قال فيه : 3/397الشرح الكبير الدردير،   )1(
السفيه المهمـل  : ودخل في كلامه. السكران وكذا. احترازا من الصبي والمجنون والسفيه والمكره، فلا يلزمهم إقرار

  ".  ول مالك وهو الراجحعلى ق

 . 3/5وباب شروط البيع .2/265الشرح الكبير في باب الطلاق الدردير، : انظر  )2(

وإن كان بمعصـية  . فإن كان سكره بسبب مباح، فهو كالمجنون: السكران وأما: "، وفيه 2/343المهذبالشيرازي،   )3(
  ". االله، فعلى ما ذكرناه فى الطلاق

 
وشبهه كمن زال عقله بسبب غير معذور فيه كمن يشرب الأدوية المخبثة السكران  وفي. "8/262المبدع ابن مفلح،   )4(

. وفيه روايتان، فيكون في وجوب القصاص عليـه وجهـان  . وذكر أبو الخطاب أن ذلك مبني على طلاقه. روايتان
. وجوبـه عليـه  : وأصحهما. ولأنه غير مكلف أشبه الصبي. لا يجب عليه؛ لأنه زائل العقل أشبه المجنون: أحدهما

وإذا وجـب  . وجزم به القاضي وصاحب الوجيز؛ لأن الصحابة أوجبوا عليه حد القذف. نصره في المغني والشرح
والطلاق . الحد، فالقصاص المتمحض حق آدمي أَولى؛ ولأنه يفضي إلى أن يصير عصيانه سببا لإسقاط العقوبة عنه

  . 8/226المغنيابن قدامة،  وانظر.اهـ". قول يمكن إلغاؤه، بخلاف القتل
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:" وقال النبي .فتمييزه منعدم أصلا، فكيف نعاقب معتوها مجنونا بلا عقل ولا تركيز؟
وعن المجنـون  . وعن الصبي حتى يحتلم. عن النائم حتى يستيقظ: عن ثلاثة رفع القلم

ن يزيد عن علي رضي االله رواه ابن جريج عن القاسم ب: قال أبو داود  )1(" حتى يعقل
  . )2(والخَرَف: زاد فيه:   عنه عن النبي 

فيقاس على الجنون كل ما له نظير وشبه به، ومنه السكران وخفيف العقل والذي 
وكيفما كان، فالعقل والإرادة الحرة المختارة هما مناط تحمل التبعة ." حصل له الخرف

أجمع الفقهاء على أن العاقـل الكامـل    تحملا كاملا من حيث النتائج والغايات؛ ولذلك
  .)3("ها عليه تبعة كاملة يالعقل المريد المختار الذي يعلم النتائج ويرتض

المجنون، والمعتوه، والنائم، والمغمـى  كذلك وقد رفع عن الصبي، وخفف عنه، و
  .)4(عليه

  

                                                           
قال الشـيخ  ).4403( رقم الحديث. 2/544. رواه أبوداود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا  )1(

ورواه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب .  نفس المصدر مذيل بأحكام الألباني. صحيح: الألباني
  .4/32عليه الحد 
. 3/83ورواه البيهقي في الكبرى . 1/658. ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ورواه ابن

خالد , فواز أحمد زمرلي : الدارمي، عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد، سنن الدارمي، تحقيق و. 3/138والدارقطني 
ابن  و.5/306والبيهقي الصغرى . 2/225 .هـ1407بيروت، الطبعة الأولى ،  –السبع العلمي، دار الكتاب العربي 

  .القاهرة –مؤسسة قرطبة : حنبل، أحمد، أبو عبداالله الشيباني، المسند، نشر
أنهم متى أطاقوا الصوم : وقد روي عن عروة: قال القاضي: "وهذا الحديث صحيح، صححه النووي بقوله. 1/118   

عن الصبى حتى يحـتلم  : عن ثلاثةرفع القلم : يث الصحيحمردود بالحد. وهذا غلط. وجب عليهم    -الصغار: أي
 .8/14شرح النووي على مسلم : انظر" واالله أعلم. وفي رواية يبلغ

 . 4/141سنن أبي داود  أباداود، : انظر  )2(

  .414 ).ت.د( الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي،أبو زهرة، محمد،   )3(
  . 449ص  سابق ، مرجع أبو زهرة  )4(
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  رابعالمبحث ال
  أوجه اتفاق وافتراق بين الشريعة والقانون

  
  :أوجه الاتفاق

يرى الفقه الإسلامي بأن أساس وشرط تحمل المسـؤولية الجنائيـة، هـو الإدراك     -1
  .نحو هذا الاتجاه  ئاًيوكذلك القانون ينحو ش. والاختيار

  .أن مذهب الجبرية أساس لذهب الجبر في القانون الفقهي  -2
  ) .مذهب حرية الاختيار(ومذهب المعتزلة أساس للمذهب التقليدي -3
  .سنة أخذ برأيه أصحاب المذهب التوفيقي ومذهب أهل ال -4
هناك تخفيف في الإدراك الناقص والاختيار الناقص، كما هو مقدر في الفقه، وتبعه  -5

  .في ذلك القانون 
  

  :أوجه الافتراق
  .يخالف القانون في طريقة العقابالإسلامي أن الفقه  -1
ومـرة  . 12حدده مرة بـوالقانون ي. كما أن الشريعة تحدد سن التمييز بسبع سنين -2

  .وهذا اختلاف بيِّن . 15ومرة بـ. 13بـ
أن الشريعة سبقت القانون في موضوع الجهل بالتشريع والقانون، فالقـانونيون لـم    -3

  . يصلوا إلى التخفيف من ذلك أو عدم المساءلة إلا حديثا، بخلاف الشريعة
  .لقانون لا يعري لذلك بالاًالشريعة تميز في السكر بين ما إذا كان بحلال أوحرام، وا-4
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  نيالباب الثا
  تخفيف العقاب باعتبار الجاني

 
  :تمهيد وتقسيم

تناولت في الباب الذي قبل هذا تخفيف العقاب باعتبار ذات الجريمة، وفي هـذا  
الباب سأتطرق إلى التخفيف في حالات واعتبارات كثيرة يتلبس بها الجاني المتمثلة في 

وفي الدفاع الشرعي في فصل . أول، وفي زنا الزوجين في فصل ثانأهليته في فصل 
  .وأما الفصل الرابع فقد أفردته بالمساهمة الجنائية. ثالث

  :هذا الباب مقسما إلى أربعة فصول هي كالتالي وقد جاء
  

  .تخفيف العقاب باعتبار أهلية الجاني: الفصل الأول
  .رائم العرضالاعتداء في جتخفيف العقاب في : الفصل الثاني
  .تخفيف العقاب في الدفاع الشرعي: الفصل الثالث
  .تخفيف العقاب في المساهمة الجنائية: الفصل الرابع
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  الفصل الأول
  في تخفيف العقاب باعتبار أهلية الجاني

  
  :ويشمل هذا الفصل على سبعة مباحث

  :تمهيد وتقسيم
كتمـال شـروط الجريمـة،    كنت قد تناولت في الفصل الثالث من الباب الثاني عـدم ا 

وأدخلت فيها بعضاً من شرط الأهلية كالصغر والسكر والجنون، لكنها كانت عبارة عن 
  . إشارات فقط

وفي هذا الفصل من هذا الباب سأتناولها بشيء من التفصيل في خضـم الكـلام عـن    
وفي الإكـراه فـي   . تخفيف العقوبة باعتبار الأهلية المتمثلة في الصغر في مبحث أول

وفي المبحث الرابـع سـيكون الكـلام عـن     . وفي السكر في مبحث ثالث. بحث ثانم
وأمـا  . وأما في المبحث الخامس فسيكون الكلام حول التسـمم والمخـدرات  . الجنون

  .المبحث السادس فهو في حالات الانفعال والهوى
  :  ولقد جاء هذا الفصل مشتملا على ستة مباحث ، هي كالتالي

  .غرالص:  المبحث الأول
  .الإكراه:  المبحث الثاني
  .السكر:  المبحث الثالث
  .الجنون:  المبحث الرابع

  .التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات:  المبحث الخامس
  .حالات الانفعال أو الهوى: المبحث السادس
D  .مقارنة: المبحث السابع
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  المبحث الأول
  الصغر 

  : ينالتالي لبينويحتوي هذا المبحث على المط
  .الصغر في القانون الجزائريتخفيف العقاب باعتبار : المطلب الأول
  .الشريعة الإسلاميةالصغر في تخفيف العقاب باعتبار : المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  الصغر في القانون الجزائريتخفيف العقاب باعتبار 
أن  يذهب القانون الجزائري إلى تقسيم مراحل الحدث والصغير منذ ولادته إلـى 

حيث أسـقط القـانون عنـه    . مرحلتينيبلغ السن القانونية المقررة لمساءلته جنائيا إلى 
في المرحلة الأولى مطلقاً، ورتب عليـه تـدابير تربويـة    والمسؤولية الجنائية العقوبة 

وحماية وقائية في المرحلة الثانية، مع مراعاة الظروف المخففة المحيطة به فـي هـذا   
  .السن 

فقـد  .  سـنة 13وهي التي تمتد من الولادة إلى بلوغ سن : الأولىأما المرحلة 
لا توقع على القاصر الـذي  "من قانون العقوبات الجزائري، بأنه 49نصت عليها المادة 

فلا تترتب على الصغير أية عقوبة " .لم يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية
فإن مراد النص هو ما بعد التمييز بعد سـن  وطبعا، . إذا ارتكب فعلاً يوصف بالجريمة

. السابعة إلى سن الثالثة عشرة؛ إذ لا يمكن تصور جرم ممن لم يبلغ سن التمييز مطلقاً
ونلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد سنا أدنى لمتابعة الحدث، ومن ثم فمن الجـائز  "

لأوضاع حدد المشروع وتفاديا لحصول مثل هذه ا. متابعة طفل في سن الثانية أو الثالثة
أما دونهـا  . التمهيدي لقانون العقوبات السابعة من العمر كحد أقصى للمتابعة الجزائية 

ويظهر من النص أن تدابير الأمن توقع على القاصر مطلقا ما .  )1("فلا تجوز المتابعة
وقد وقع إشكال فيما إذا كان صبي غير مميز قـد ارتكـب   . دام لم يكمل الثالثة عشرة

  .، هل توقع عليه تدابير الحماية أم لا؟)خطأ(يمة غير عمديةجر

                                                           

  . 168ص. مرجع سابق. بوسقيعة ، الوجيز  )1(
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. سنوات صديقا له خطأ فجرحـه 6حدث في فرنسا أن أصاب طفل وعمره فقد 
لكن وقع طعن في . على الصبي بتدابير التقويم والتربية) كولمار(فقضت محكمة مدينة 

ضع الصـبي  هذا الحكم أمام محكمة النقض، ونقضت هذا الحكم، وذكرت أنه حتى يخ
أن يكـون   -طبقا للمبادئ العامة في القانون-يجب . دون الثالثة عشرة لتدابير الحماية

إن كـل  : وقالوا. ..الصبي قد ميَّز الفعل المادي الذي ارتكبه، ويكون قد أراد هذا الفعل
جريمة حتى ولو كانت غير عمدية تفترض لدى الفاعـل قـدراً مـن التمييـز ومـن      

  .)1(الإرادة
أن يحدد النص سنا معينا لا تقل عـن السـابعة،   يمكن انون الجزائري، وفي الق

  .وهي سن التمييز لإقامة تدابير الحماية والتربية
جاء ذلـك  .وفي فعل المخالفات في هذه المرحلة يكون القاصر محلا للتوبيخ فقط

الفات ومع ذلك، فإنه في مواد المخ:" التي نصها في الفقرة الثانية منها) ع49(في المادة 
  ". لا يكون محلا  إلا للتوبيخ

ويفهم من هذه المادة أن تدابير الحماية أو التربية التي مرت تكون في الجنايات 
والجنح دون المخالفات؛ إذ الأخيرة لا عقاب فيها، ولا يمكن أن يوقع على الصبي فـي  

  .هذه المرحلة إلا التوبيخ والردع باللسان
  . سنة 18ة إلى سن 13وهي من : المرحلة الثانية

يعتبر القانون في هذه المرحلة أن القاصر لديه قوة إرادة وشـعور، فيحاسـب   
 49وقد نصت على ذلك الفقرة الثانية من المـادة  . لكنها تكون بعقوبات مخففة. جنائيا

سـنة إمـا    18إلى  13ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من : ، حيث جاء فيهاعقوبات
  : فالعقاب في هذه المرحلة ذو شقين".ة أو لعقوبات مخففةلتدابير الحماية أو التربي

وهو جزاء اجتمـاعي  ( سنة  13حكم القاصر هنا حكم الصغير المميز دون -1
وهذا  -وهي موضوع الرسالة -أو تفرض له عقوبات مخففة -2). وقائي في آن واحد
  .  من الجزاء الجنائي

                                                           

)1(  Cass,13 decembre 1952,  Dalloz 57, P 349.  
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حيث إنه يختـار أحـد   ة، ومتروك إلى القاضي وسلطته التقديريض والأمر مفوّ
إذ تخفيف العقوبة هنا يكون بالنظر . )1(الأمرين بناء على توافر قوة التمييز لدى القاصر

وقـد ورد  . فالعقاب أخلاقي تربوي. إلى شخصية القاصر نفسه، لا إلى جسامة الجرم 
من قانون الإجـراءات الجزائيـة    445الحكم بالعقوبة المخففة على الحدث في المادة 

حيث نصت على أنه يجوز لجهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للأحـداث  . زائري الج
البالغين من العمر أكثر من ثلاث عشـرة سـنة أن تسـتبدل أو  تسـتكمل التـدابير      

تدابير الحماية أو الأمن بعقوبة الغرامـة أو  إجراءات  444المنصوص عليها في المادة 
 ـ 50الحبس المنصوص عليها في المادة  إذا مـا رأت ذلـك    )2(انون العقوبـات من ق

أو لشخصية المجرم الحدث على أن يكـون ذلـك   المحيطة ضروريا؛ نظراً  للظروف 
: وعقوبات الغرامة أو الحـبس  ".   بقرار توضح فيه أسبابه خصيصاً بشأن هذه النقطة

ومما يزيد التخفيف استحقاقاً  وثبوتاً هو عطـف المـادة بـين    . عقوبات مخففة أصلاً
والتجاء القاضي إلى توقيع عقوبة جنائية .  وهي للمغايرة) أو(امة والحبس بحرف الغر

بالإضافة إلى القدر الـلازم  -مخففة على القاصر في هذه السن بصفة استثنائية يتطلب 
  . )3(الإحاطةَ بشخصية الجاني ولظروف الجريمة -من التمييز
هو عقاب مخفف فهو أما نوع العقاب الذي يخضع له القاصر في هذه السن، و-

 13إذا قُضي بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من ): "ج.ع( 50ما نصت عليه المادة 
  :لحكم جزائي، فإن العقوبة التي تصدر عليه تكون كالآتي 18إلى 

  

                                                           
  .389ص. مرجع سابق، رضا فرج،   )1(
، فإن 18إلى  13إذا قضى بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من : "ستأتي بعد قليل، حيث نصت على أنه  )2(         

إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام والسجن المؤبد فإنـه يحكـم   -:ه تكون كالآتيالعقوبة التي تصدر علي
وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت، فإنه يحكم عليـه  -.سنة 20سنوات إلى 10عليه بعقوبة الحبس من 

ا هو التخفيف الـذي تصـدر لـه    وهذ" . الحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليها إذا كان بالغا
القانون الجزائري واقره في مثل هذه الأحوال التي تسترعي اعتبار الظروف التي تلبس بها هذا الصغيروالتي كانت 

  .سببا في النزول بالعقوبة والتخفيف منها في حقه
  .1951انظر تأييد محكمة النقض الفرنسية لهذا التفسير في حكمها عام   )3(

                                   CASS,1/2/1951,j.c.p  1951. 2 eme partie, n 6107. 
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إذا كانت العقوبة التي تُفرض عليه هي الإعدام  أوالسجن المؤبد، فإنه يحكـم  -
  . )1(سنة20 سنوات إلى10عليه بعقوبة الحبس من 

وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت، فإنه يحكم عليه الحبس لمدة -
  " .)2(تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغاً

إلى :  أنه يخفف العقاب عليه في حالة الإعدام، أو الحكم بالتأبيد: ومجمل المادة
جناية أو  ههذا في حالة ارتكاب. يُنَصَّف السجن عليهكما أنه . سنة 20إلى10السجن من 

 51وهو نـص المـادة   (  )3(أما في المخالفات فإنه يُعاقَب بالتوبيخ أو بالغرامة.جنحة 
  ) .ج.ع

. إجـراءات ج ) 444(أما بالنسبة لتدابير الحماية أو التربية فقد  نصت المـادة  
ذي يتولى حضانته أو لشـخص  تسليمه لوالديه أو لوصيه أو للشخص ال -1: على أنها

  . جدير بالثقة
  .تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة-2
وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معـدة للتهـذيب أو التكـوين    -3

  . المهني مؤهلة لهذا الغرض
  .وضعه بمؤسسة طبية أو طبية تربوية-4
  .وضعه في خدمة المصلحة العامة المكلفة المساعدة-5
  .وضعه في مدرسة داخلية لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة-6

وقد نصت هذه المادة في الفقرة الأخيرة إلى وجوب تحديد المدة إلـى  مـادون    
يتعين في جميـع الأحـوال أن يكـون الحكـم     : "فقد جاء فيها . سنة 18بلوغ القاصر 

ز التاريخ الذي يبلغ فيـه القاصـر   بالتدابير المذكورة آنفاً لمدة معينة لا يجوز أن تتجاو
  ". ثماني عشرة سنة كاملة

أن  تـدابير الأمـن   -1: ويمكن التفريق بين التدابير والعقوبة في أمور، منهـا 
  .تخضع لنظام خاص قد حدده القانون بما سبق من الإجراءات

                                                           

  وهذا تخفيف   )1(
  . سنة 18والمراد هنا بلوغه   )2(
  .من هذه الرسالة...انظر ص. وقد مر  )3(
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  .أنه ليس لتدابير الأمن التي تطبق على القاصر مدة معينة ينطق بها القاضي-2 
  .لقاضي حق الرجوع عنها  في أي لحظة كانت بعد النطق بهال-3 
  .)1(وله أن يعدلها أيضاً-4

عاما يجوز له أن يقضـى عليـه مـن     16وكما يلاحظ  أن القاصر الذي يبلغ 
محكمة الأحداث بدلاً من العقوبات المخففة بتدبير أو أكثـر مـن تـدابير الحمايـة أو     

كمة ترى فيه الأصلح للحدث، وما يناسـب  وهو أمر تقديري يرجع إلى المح. التهذيب
  .)2(سنه وظروفه وأحواله في هذه المرحلة من عمره

بعقوبـة الإعـدام و لا    -سـنة   18إلى 13وكما يُرى أنه لا يعاقب الحدث من 
سنة، والعقوبة تكـون   13وأنه لا حبس ولا غرامة على الحدث دون  -.الحبس المؤبد

  .مالي وتعويض مادي بلا تغريم. عقوبة تدابير وحماية فقط
  :أحكام العود بالنسبة للصغير

و أما إذا ارتكبها بعد . وهذا تخفيف . سنة 18لا يعتبر الحدَث عائداً ما لم  يبلغ  
سنة، فإن له حكم البالغين، فيعتبره القانون عائداً ، وتترتب عليـه أحكـام    18بلوغه  
  .". جميعها

بق صدوره إجراء تدابيريا فقط، وليس كما أنه لا يعتبر عودا إذا كان الحكم السا
على الرأي السائد في القانون؛ لأنه لا يجوز منطقيا تشديد العقوبة على :" عقوبة، وذلك

كما أنه لا يصح الجمع بين أحكـام العـود   . صغير ما زالت وسائل التقويم جائزة معه
. )3(يقـه والتدابير الوقائية لاختلاف أساس كل منهما، والهدف الـذي تسـعى إلـى تحق   

وهـذه تقتضـي تخفيـف العقوبـة     . والهدف من التدابير هو التربية والتهذيب والتقويم
  .المرجوّ لإصلاحه وتهذيبه للوصول إلى ذلك الهدف

  
                                                           

  .من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري 482نص المادة : انظر  )1(
. دار الكتـاب اللبنـاني  . القسم العـام   –نون العقوبات الجزائري الوجيز في شرح قا ، إبراهيم الشباسي،  )2(

من  442كذلك نص المادة : وانظر .  391مرجع سابق، ص: رضا فرج. 203ص. م1981سنة . بيروت
  . قانون الإجراءات الجزائري، فقرة ج

  .499-498ص. مرجع سابق. السعيد مصطفى السعيد  )3(
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  المطلب الثاني

  في الشريعة الإسلامية تخفيف العقاب على الصغير 
  

يـث تقسـم   تَسلك الشريعة في تحديد المسؤولية الجنائية للصغير مسلكاً دقيقاً، ح
  :مراحل إدراكه ووعيه وفهمه وتمييزه إلى ثلاث مراحل ، هي

  .مرحلة التمييز المنعدم  -1
  .                 مرحلة التمييز القاصر  -2
  .مرحلة التمييز الكامل  -3

  :ويمكن تقسيم هذا المطلب إلى الفروع الآتية
  .مرحلة انعدام التمييز : الفرع الأول
  .  التمييز القاصر مرحلة : الفرع الثاني
  .مرحلة التمييز الكامل :  الفرع الثالث
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  الفرع الأول
  مرحلة انعدام التمييز

  :تعريف التمييز لغة واصطلاحاً
العزل، والفرز، والفصل، والصيرورة في : له عدة معانٍ، منها التمييز في اللغة

   .)1(ناحية ما، والانفراد، والتباعد، والتفارق، والتحوُّل
إن الصبي المميز هو الذي لا ينعزل فكره عن الطيش فيفرز النفع : باحثيقول ال

من الضرر ويفصل بينهما، ويصير مُفرِداً للخير على حدة، بعيدا عن الضرر، مفارقـا  
  .له ، متحولا عنه حيثما كان

  . )2("سن إذا انتهى إليه عرف مضاره من منافعه:"هي: والتمييز اصطلاحاً
، وقد يتقدم عنها وقد )3(من الولادة إلى سن السابعة: -ورعلى قول الجمه- وحدُّه

  ،)4(يتأخر
لأن السن علـة منضـبطة   -2.  لأن الحكم للغالب -1: لكن حدد بذلك لوجهين

والصبيُّ في هذه المرحلة لا يُسأل جنائيا إطلاقاً، لا حـدا ولا  -.    لاستقرار الأحكام 
مدنية مسؤولية كاملـة غيـر مشـروطة    قصاصا ولا تعزيرا، إلا أنه يُلزم بالمساءلة ال

  . كالكبير
غير مميـز  الصبي، ولو ) وضمن ( :" وفي الشرح الكبير للدردير عند المالكية

هذا هـو  . وإلا أُتبع بالقيمة في ذمته -إن كان له مال-ما أتلفه في ماله : أي) ما أفسد (
  . )1("إلا ابن شهر، فلا ضمان عليه؛ لأنه كالعجماء: قال ابن عرفة. الصواب

                                                           

  . 5/412 جع سابق ، مرلسان العربابن منظور، : انظر  )1(
وبعضـهم  . ميزت الأشياء إذا فرقتها عند المعرفة بها: كأنه مأخود من: "وقال. 1/206التعاريف المناوي،   )2(

  .  انتهى". التمييز قوة في الدماغ تستنبط بها المعاني: "يقول
  . ينسبع سنسن التمييز وأكثر الأصحاب يقول إن حد ) :" 9/430( للمرداوي قال في الإنصاف  )3(
سن وهو -إذا بلغ الولد ثماني سنين : وقال الشافعي ):"3/164(قال القرطبي في تفسيره . ثماني سنين: قيل  )4(          

سن التمييـز  وقريب منه ضبط الفقهاء :"قال ابن حجر في الفتح. أو سبع. ست سنوات: وقيل ".خير بين أبويه التمييز
ومن أقوى ما يتمسك به في أن المرد في ذلك إلـى الفهـم، فيختلـف    . والمرجح أنها مظنة لا تحديد. بست أو سبع

سـن التمييـز   هذا حكم التفريق في الصغر وهو ما قبل  ):"9/342(المجموعوقال النووي في ". باختلاف الأشخاص
  . 9/376روضة الطالبين النووي، : وانظر ".وهو نحو سبع سنين أو ثمان تقريبا
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أنه يتبـع ويحمـل المسـؤولية    . وهو الصواب: الصحيح ما قاله الدردير: قلت
في ماله، وإلا فالقيمة في ذمتـه  .  المدنية مطلقا ولو كان دون السابعة كابن شهر مثلاً

  .  حتى يساره
ثم المذهب أن الصبي الغير المميز والمجنون يضمنان المال فـي  :" وقال أيضاً

يعني أن الإتلاف في .  )2("العاقلة إن بلغت الثلث، وإلا، ففي مالهماوالدية على . مالهما
. غير النفوس ، في الأموال مثلا، فإن الضمان في مال الصبي غير المميز ، والمجنون

وإلا ففـي  . وإذا كان الإتلاف في النفس فإن الدية على العاقلة ما لم تزد علـى الثلـث  
  . مالهما، إن كان لهما مال

 . سنة 18سنة أو  15وتبدأ من سن السابعة إلى البلوغ، وهو  :ثانيةالمرحلة ال

والإدراك لدى الصبي في هذه المرحلة موجود لكنه ضعيف، ويـزداد تـدريجيا   
ولا .)3(والصبي هنا ليس أهلا للعقوبة لقصور معنى الجنايـة فـي فعلـه    . حتى البلوغ

  . وهذا تخفيف على الصبي.  )4(يلزمه قصاص
  :فعند الحنفية

  .والدية على العاقلة. يرون بأن لا قصاص على الصبي إذا كانت جنايته عمدا
ولا قصاص بين الصبيان في النفس أو فيما :" قال محمد بن الحسن في المبسوط

عمـد  وإذا جنى الصبي على رجل في النفس أو فيما دونها فلا قود عليـه؛ لأن  . دونها
  . )5("خطأالصبي 

  . )6("جب الدية على العاقلةوت: " وقال في بدائع الصنائع

                                                                                                                                                                                

  . 3/296الشرح الكبير الدردير،   )1(
وذكر الخلاف في الضمان وغيره بالنسبة للغصب، وفي السن هل سنة أو . 3/443الشرح الكبير الدردير،   )2(

  . فليراجع. سنتان، أو سنة ونصف
  465ص ، مرجع سابق الجريمةأبوزهرة،   )3(
اكـه الـدواني   الفو ، النفراوي، 2/396بداية المجتهد  ، ابن رشد،2/237 ، الحاشية، مرجع سابق الدسوقي  )4(

2/247  
، تحقيق أبي الوفا الأفغـاني، نشـر إدارة القـرآن    )الأصل(الشيباني، محمد بن الحسن أبوعداالله، المبسوط   )5(

  . 4/493 ).ت.د(والعلوم الإسلامية، كراتشي
 ولو قامت البينة على الصبي المأذون أو المعتوه:" ونصه.  7/203 ، مرجع سابق بدائع الصنائعالكاساني،   )6(

        قُبلت : المأذون على قتل أو سببِ حدٍّ
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  :وكذلك الحال عندالمالكية
  . )1("عمدَ الصبي وتُؤدِّي العاقلةُ: "صاحب القوانين الفقهيةقال 

إلا أن المالكية يرون بسقوط القصاص عن الصبي في العمـد، والديـة علـى    
وقتل الصبي غيره عمـدا  :" قال في حاشية العدوي.  أنه يُحرم من الإرث غيرعاقلته، 

كالخطـأ بالنسـبة لعـدم    عمد الصبي : فقولهم. دوانا يوجب عدمَ الإرث من المقتولع
  .)2("القصاص

  :وعند الشافعة
  . الدية في مالهتكون لا قصاص على الصبي، و

. فلا قصاص على صبي ومجنون؛ لرفـع القلـم عنهمـا   :" صاحب الإقناعقال 
  . )3("لدية في مالهماوتضمينُهما متلفاتِهما إنما هو من باب خطاب الوضع، فتجب ا

لكن تجب الكفارة في ماله، والدية . يسقط القصاص على الصبي:  وعند الحنابلة
فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهمـا  :" صاحب الإنصافقال و . )4(على عاقلته

  . )5("بلا نزاع
. لأن القصاص عقوبة، وغير المكلف ليس محـلا لهـا  :" وقال في المبدع معللا

وقد نـص  . )7(ولأنه لا قصد لهم صحيح .)6("التكليف من شرطه وهو معدومولأن .....

                                                                                                                                                                                

ولا تُقبل على الحد لتصور سبب وجوب الدية منه، وهو القتـل الخطـأ؛ لأن   . على القتل، وتجب الدية على العاقلة  
  ". خطأعمد الصبي 

  
بر، ابـن عبـدال  . 2/258الفواكه الدواني النفراوي، .  228ص ، مرجع سابق القوانين الفقهيةابن جزي،   )1(

  .1/404الكافي 
  . 2/504حاشية العدوي العدوي،   )2(
  . 2/500الإقناع الشربيني،   )3(
يوسف، مرعي، دليل الطالب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، نشر المكتب الإسـلامي، بيـروت، عـام      )4(

  . 1/290 .هـ1389
  .1/217زاد المستقنع البهوتي، : وانظر. 9/462الإنصاف المرداوي،   )5(
  . 8/262المبدع ابن مفلح،   )6(
  . 5/520كشاف القناع البهوتي،   )7(
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لأن القصاص عقوبة مغلظة، فلا تجب علـى  : "قالواحيث فقهاء الحنابلة هنا بالتخفيف، 
  .)1("غير المكلف

وتكليفه بهذا تحميل . لم ينتفع بهذه العقوبة أصلاً: فإن الصبي مثلا إذا عوقب   
  .لا يجوز ف بما لا يطاق بعيد ومردودله بما لا يطاق، والتكلي

  . ويجوز تعزيره تأديبا وتهذيبا؛ إذ الراجح في التعزير أنه يجوز تعزير الصبي
. سواء كان فاعلا أو مفعولاً: ولا حد على من لم يحتلم:" قال في الفواكه الدواني
  .)2("استصلاحا لحالهولكن يجب على الوالي تأديبه 
حيـث يمكـن أن يوبخـه    . أديب الصبي وتهذيبهت شملوباب التعزير واسع، ي

القاضي ويحكم عليه بضرب خفيف، ويستطيع أن يسلمه لوالده أو وصيه أو مدرسة أو 
كما أن الصبي الذي يعود لارتكاب الجرم يعتبر عائدا، ويحسب عليه العـود  .إصلاحية

  .وكما أنه يسأل مدنيا في ماله كما في المرحلة السابقة. بعد البلوغ
منـاط   ؛ إذ  يعتبـر وهو كمال الإدراك والتمييـز . سن البلوغ :ة الثالثةالمرحل

رفـع  :" والدليل على ذلك قوله صلى االله عليه وسـلم .المسؤولية الجنائية وجودا وعدما
عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنـون حتـى   : القلم عن ثلاثة

  .)3("يفيق
م أُتي بجارية قد سرقت فوجدها لم تحـض  ورُوي أن النبي صلى االله عليه وسل

الاحتلام والإنزال في الذكر، والحيض والاحتلام والإحبال في : وعلاماته. )4(فلم يقطعها
  .سنة هجرية عند الجمهور لكلا الجنسين 15: وسن البلوغ .)5(الأنثى

لآفة خلقيـة فهـي لا   يكون هذه السن دون علامات، فإن التأخر الصبي فإذا بلغ 
  .قل، وهنا يسأل جنائيا؛ إذ يعتبر بالغاعفة في التوجب آ

                                                           

  . 2/287منار السبيل ابن ضويان،   )1(
  . 2/420حاشية ال العدوي، :وانظر. 2/207الفواكه الدواني النفراوي،   )2(
  . سبق تخريجه  )3(
  .7/338مصنف عبدالرزاق عبدالرزاق،   )4(
  .  3/293الشرح الكبير  الدردير، . 1/113فتاوى السغدي الحنفيالسغدي، : انظر  )5(
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فمتـى ظهـرت علاماتـه    .  خلاف بين الفقهاء في تحديد سن البلـوغ وقد ثار 
بينمـا يـرى   . سنة 15وإلا فإن الجمهور على أنها . سنة 15فالصبي بالغ ولو لم يبلغ 

  . سنة 18المالكية أنها 
صبي لبلوغه بثمـان عشـرة أو   وال. المجنون محجور للإفاقة :" صاحب المختصرقال 

فإذا لم تظهر أي علامة من علامات البلوغ، .  )1("أو الحمل أو الإنبات الحلم أو الحيض
  . سنة  18فعند المالكية تكون العبرة ببلوغه 

ثلاثـة منهـا   : خمسـة علامات البلـوغ  ثم ذكر من :"  في الشرح الكبيروجاء 
وقيل بالدخول . سنة أي بتمامها) عشرة  بثمان( مشتركة واثنان مختصان بالأنثى، فقال 

  .)2("فيها
) بالاحتلام والإحبال والإنزالبلوغ الغلام :" ( وعند الحنفية جاء في الدر المختار

ولـم يـذكر الإنـزال    ) والجارية بالاحتلام والحيض والحبَـل  ( والأصل هو الإنزال 
تى يتم لكل منهما خمس فح( شيء ) فإن لم يوجد فيهما ( صريحا؛ لأنه قلما يُعلم منها 

  . )3("لقصر أعمار أهل زماننا) به يُفتى . عشرة سنة
أما . سنة 19: وقيل عنه. سنة كقول المالكية 18: وأبوحنيفة يرى أن السن هي

أبويوسف ومحمد بن الحسن، وأبوحنيفـة فـي   : مذهب الحنفية وعلى رأسهم الصاحبان
  . )4(رواية، فهم كالجمهور

                                                           

  . 1/206مختصر خليل خليل،   )1(
سنة  17:وقيل. سنة 16: فمن قائل . وقد اختلف المالكية في تحديد السن.  3/293الشرح الكبير الدردير،   )2(

  . سنة 18والمذهب هو الأخير . سنة  18: وقيل.
ولهـا تسـع   . وأدنى مدته له اثنتـا عشـرة سـنة   ": لفقا: وقد حدد أقله. 6/153الدر المختار الحصكفي،   )3(

  .سنين 9والصبية . سنة 12أي الصبي ".سنين
بالاحتلام والإحبـال والإنـزال إذا   بلوغ الغلام قال : "قال. 3/284الهداية شرح البداية المرغيناني، : انظر  )4(

فإن لم . والاحتلام والحبلوبلوغ الجارية بالحيض . وطئ، فإن لم يوجد ذلك، فحتى يتم له ثماني عشرة سنة
إذا تـم للغـلام   : -أي الصـاحبان -وهذا عند أبي حنيفة وقـالا . يوجَد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة

. وهو قول الشافعي رحمه االله -رحمه االله-وهو رواية عن أبي حنيفة . والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا
عن في التاسع عشرة سنة، ويتم له ثماني عشرة سنة المراد أن يط: وقيل. وعنه في الغلام تسع عشرة سنة

  ". فيه اختلاف الرواية؛ لأنه ذكر في بعض النسخ حتى يستكمل تسع عشرة سنة: وقيل. فلا اختلاف
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ومن أبطأ : " قال في الأم. سنة  15لوغ الذكر هو بلوغ ويرى الشافعي أن سن ب
عنه بلوغ النكاح، فالسن التي يلزمه بها الفرائض من الحدود وغيرها استكمال خمـس  

  .   )1("عشرة
في الـذكر والأنثـى   ) ويحصل البلوغ :" (قال في كشاف القناع. وعند الحنابلة 
؛ )اما باحتلام أو جماع أو غير ذلك بإنزال المني يقظة أو من: ( بواحد من ثلاثة أشياء

أجمعـوا  : قال ابن المنذر )2( )وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليسـتأذنوا  ( : لقوله تعالى
) أو بلوغ خمس عشرة سـنة  . ( على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل

  .  )3("استكمالها: أي
سنة، وبدايـة   15أي تمام . وهي بدايتها. سنة 16أرى أن الجمهور يقصدون  و

قال البرزلي فـي مسـائل   : تنبيه:" قال في مواهب الجليل.  سنة16التي بعدها، وهي 
. سبع عشـرة، أو ثمـان عشـرة   : علامة البلوغ: سُئل اللخمي عن معنى قوله: النكاح
لـم ينسـب   : ومن أكمل سنة وخرج منها ولو بيوم. النسبة إلى السنة بالدخول: فأجاب

  .نسب إلى التي تليها: ي أ.  )4("إليها
وهذا مما يقرب الفجوة إلى قول المالكيـة وأبـي   .  15لا إلى  16فلذلك ينسبون إلى  

 15يؤخذ الصبي بها إذا بلـغ  : أما الأخذ بالحدود فبناء على ما سبق .واالله أعلم. حنيفة
قـال  .  وهي الراجح على ما يظهر لـي . سنة  18وعند الحنفية يؤخذ بها عند . سنة
  . )5("سنة ةويؤخذون بالحدود لثمان عشر:" غديالس

 .وهذا ما ذهبت إليه أحدث التشريعات والقوانين الجنائية العالمية الحديثة

                                                           

  . 4/260الأم الشافعي،   )1(
  .59سورة النور، آية   )2(
  . 3/443كشاف القناع البهوتي،   )3(
  . 5/59مواهب الجليل الحطاب،   )4(
  . 1/113فتاوى السغدي ي، الغد  )5(
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  المبحث الثاني 
  الإكراه

  :تعريف الإكراه في اللغة
الحمل على الشيء، والمشقة ، وهو ضـد  : أهمها ،على عدة معان الإكراهيُطلَق 

حمل الغير علـى مـا يكرهـه بالوعيـد     : "والإكراه شرعاً. )1(والأمر القبيح. التحبيب
  .   )2("والإجبار على ما يكره الإنسان طبعاً أو شرعاً. والإلزام

  .حقيقته في القانون الجزائري
أنه لا عقوبة علـى مَـن   "من قانون العقوبات الجزائري على) 48(تَنُص المادة 

ومن شُروط تَحَمُّـل المسـؤُولية   ".عهاَاضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قِبَل له بِدفْ
والمكرَه انعدَم عنده الثاني، وبقي الأول، فرفعت عنه أسباب . التمييز والاختيار: الجنائية

  .المسؤولية 
مادي ومعنوي، وسأتكلم عـن  : وينقسم الإكراه في القانون الجزائري إلى قسمين

، فقد تكلمت في عن الجانيكل واحد منهما كسبب مخفف وعذر قانوني يرفع المسؤولية 
حيث قسمت هـذا  . مطلب أولعن الإكراه المادي ، وفي مطلب ثان عن الإكراه المعنوي

  :أربعة مطالب، هيالمبحث إلى 
  . الإكراه المادي : المطلب الأول
  .الإكراه المعنوي : المطلب الثاني
  الإكراه في الشريعة الإسلامية: المطلب الثالث
  ة في الشريعة الإسلاميةالضرور: المطلب الرابع

                                                           
  . 1/237مختار الصحاح الرازي، . 1/534لسان العرب ابن منظور،   )1(
  .  1/50التعريفات الجرجاني،   )2(
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  المطلب الأول
  الإكراه المادي 

هو حمل شخص لآخر على فعل أو امتناع بقوة مادية لا قبل لـه بهـا   : تعريفه
إكراه آخر على الضغط علـى الزنـاد، فيمسـك يـده     : ومثال حمل الغير على الفعل.

  .ويضعها على الزناد، لقتلِ ثالثٍ 
وهنا يعاقـب  . سنى له الإدلاء بالشهادةحبس شخص حتى لا يت :ومثال الامتناع

ويستوي في ذلك الجنايات والجنح والمخالفات، عمـدا  .الذي أَكره غيره كفاعل أصليّ 
  .ويشترط في ذلك كون الإكراه صادراً عن إنسان -.كانت أو خطأ 

. وأن يستحيل على المكرَه بصفة مطلقة تجنُّب الجريمة، فيكون كالآلة للمكـرِه -
احتفظ المكرَه بشيء من حرية الإرادة في ارتكابها لم يتحقـق الإكـراه    وعلى ذلك فإذا

المادي، وإن كان يمكن توفر الإكراه المعنوي أو حالة الضـرورة إذا تـوافرت لهـا    
  .وبذلك يكون تخفيف حالة احتفاظه بشيء من حرية الإرادة .)1(شروطها

  : القوة القاهرة والحادث الطارئ
الإكراه المادي في أن كلا منهما فيه نفـي للـركن    تتفق مع":القوة القـاهرة -1

المادي للجريمة إيجابا أو سلبا، ثم إن كلا منهما يؤدي لسلب الإرادة بصفة مادية مطلقة 
  . )2("يستحيل مقاومتها

 )3(أن الإكراه المادي يصدر عن الإنسان، بخلاف القوة القاهرة-أ :ويختلفان في
.  

عن الجريمة، بخلاف القوة القاهرة فليس  في الإكراه يكون الشخص مسؤولاً-ب
  .فيها ذلك، فلا تقوم جريمة

الحادث المفاجئ الذي يُعزى للمصادفة البحتة، بحيـث  "وهو: الحادث الطارئ-2
  . )4("لا يمكن توقعه أو دفعه

                                                           

  . 359، علي راشد ص578، حسني ص444سرور ص   )1(
 )ط.د. (م1965، النظرية العامة للقانون الجنائي، طبعةعام رمسيسبهنام، ، 366الألفي، مرجع سابق، ص  )2(

  . 802ص
  . نحو هبوب الرياح العاتية فيسقط شخص على طفل فيقتله، وبفعل حيوان  )3(
  .802، رمسيس، مرجع سابق، ص366الألفي، مرجع سابق، ص  )4(
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الخروج السريع لشخص راجل أو راكب فيعترض سيارة، فتصدمه فيقتله : نحو
  .قائدها 

دي للجريمة في الحادث الطارئ موجود، لكنه منتف فـي  الركن الماويلاحَظ أن 
  .القوة القاهرة، فليس هناك جريمة أصلا

كما أنه في الطارئ يوجد الشعور والإرادة، لكنه ليس مخالفا للقانون، بل هـي  -
إرادة بريئة لا عقاب عليها، بخلاف الإكراه المادي والقوة القـاهرة؛ إذ ينتفـي فيهمـا    

  .)1(الشعور والإرادة
  :الإكراه المادي والقوة القاهرة والحادث الطارئ: شروط انعدام المسؤولية في 

عدم توقع القوة التي أفقدت الشـخص السـيطرة علـى الفعـل أو النتيجـة      -1
من يتوقع عدم السيطرة على السيارة، فيسير بها في مكان مـزدحم،   :نحو. الإجرامية

أمـا إذا لـم يتوقعهـا     .من السيارةفهو هنا مسؤول جنائيا لتوقع ذلك  .فيصيب المارة
  .فمسؤوليته مسؤولية مخففة

استحالة تفادي القوة من الشـخص، فخـرج بـذلك الـدفع بالإعسـار دون      -2
كمن يدفع بصعوبة الازدحام وقلة المواصلات عن تغيبـه لإدلاء الشـهادة،   . الاستحالة

  .)2(فليس يقبل منه ذلك
ادي والقوة القاهرة والحادث الطارئ والملاحَظ أنه يكون تخفيف حالة الإكراه الم

عندما ينتفي عدم توقع السيطرة على الشيء الذي يكون سبباً في فَقْد تلك السيطرة على 
  . الفعل أو النتيجة الإجرامية

  
  
  
  
  

                                                           
  .نفس المراجع السابقة  )1(
  .366الألفي، مرجع سابق، ص  )2(
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  المطلب الثاني

  الإكراه المعنوي 
مـن صـور    إذ يعتبـر  ؛هو حملٌ بالتهديد والضغط والوعيد على فعل محرمو

  .وقد يصاحبه العنف وكل الوسائل المادية، والتهديد.ها العامالضرورة بمعنا
إلا أن موضوع الانفعالات العاطفية ثار حوله جدل، واستقر القضاء الفرنسـي  

، إلا إذا كان على صورة ثورة جنونية يمكن تشبيهها بحالة جنـون  )1(على عدم اعتباره
  .أفقدت المتهم حرية الاختيار نهائيا لديه

فعال العاطفي يجد لدى محاكم الجنايات والمحلفين في فرنسا نوعا على أن الان" 
من الرأفة تستوجب تطبيق الظروف المخففة، وهذا ما جرى عليه العمل فـي الجـرائم   

  .)2("العاطفية
لمعنوي ترتفع فيها المسؤولية الجنائية عن الشخص الـذي  اوهناك أمثلة للإكراه 

إذا لم يقتل شخصا آخر، أو إذا لم يسرق أو كمن يهدد شخصا بالقتل . أكره على الفعل
ولا ينعدم الاختيار لدى المكرَه، ويصير في حالة لا يسـتطيع  .إذا لم يسلمه الوديعة مثلا

  .أن يَدفع المكرِه إلا بفعل الركن المادي للجريمة
لكي يتحقق العذر القانوني، سواء أكان صـغر  تتوفر الشروط إذا لم  :تقعيد عام
  .م جنوناً أم سكراً، فإنه ينتقل لكي يصير ظرفا مخففاً سن أم إكراهاً أ

  :حالة الضرورة 
إمـا أن  : حالة لا يكون فيها إكراه، وإنما يكون الشخص فيها بين خيارينوهي 

  . يتحمل الأذى وإما أن يرتكب الجريمة فيكون مكرها
إغفال ليس له مـا   وهو. وقد أغفل المشرع الجزائري ذكر الضرورة في مواده

 48وقد اقترح بعض أساتذة الفقه الجنائي بأن تضاف فقرة إلى نص المـادة  .  ره يبر
لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبـل  : ( ليصبح النص كالتالي

                                                           
 crim 11\4\1908,rec,sirey,1909.i.473انظر محكمة النقض الفرنسية   )1(

  Crim 27\11\1926,sem,jurid,1927,76  
  384رضا فرج، مرجع سابق ص  )2(
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ولا عقوبة على من ألجأته إلى ارتكاب الجريمة ضرورة وقايـة نفسـه أو   . له بدفعها 
يم يوشك أن يقع إذا لم كن له دخل في حلوله غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جس

  .  )1( )وليس بقدرته منعه
هناك شروط تتعلق بالخطر المحدق على الفعـل الجنـائي،   : شروط الضـرورة 

  .وشروط أخرى تتعلق بالعمل المرتكب
  :وهي : الشروط المتعلقة بالخطر-1
  .أن يكون الخطر موجودا-أ

  .أن يكون جسيما-ب  
  . أن يكون حالاًّ-ج 
  .  أن لا يكون لإرادة الفاعل دخل في حلول الخطر-د

وإذا كان القانون الفرنسي لا يشترط أن يكون الخطر جسيما ، فـإن المشـرع   
، فبما يخـص  ق ع جزائري  308تشترط ذلك المادة أنه المصري يشترط ذلك ، كما 

  . لإجهاضا
كـس  ويبرر الفقهاء المصريون اشتراط جسامة الخطر في الضرورة ، علـى ع 

الدفاع المشروع الذي لا يشترط فيه أن يكون الاعتداء جسيما، بأن جريمة الضـرورة  
ومن ثم فإذا كان الأذى الذي ينجم عن . بينما الدفاع يكون على معتد. تقع على بريء 

  .)2(الخطر ضئيلاً فإنه لا يجيز الإعفاء من المسؤولية
  :وهي:  الشروط المتعلقة بالعمل المرتكب-2
  .فعل الضرورة لدرء الخطر أن يوجه-أ

  . )3(أن يكون الفعل هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الخطر-ب  
تترتب آثار عديدة عند الضرورة على مستويات كثيـرة،   :آثار حالة الضرورة

  : على مستوى المسؤولية الجنائية-أ:منها

                                                           

  . 326عبداالله سليمان، مرجع سابق ص  )1(
  . 500ص. محمود محمود مصطفى، مرجع سابق  )2(
  . 453محمود مصطفى ، ص. 588محمود نجيب حسني ، القسم العام ، ص  )3(
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سواء كـان ذلـك   : اتفقت معظم القوانين على عدم العقاب على العمل المرتكب
فالأول يرى أصحابه أن الضرورة سـببٌ  . لى أساس انعدام الجريمة، أو انعدام الخطأع

  . سببُ منعِ العقابيرى أنها والثاني . للإباحة
  :على مستوى المسؤولية المدنية-ب

إلا ما كان من تراجع . ترفع معظم القوانين التعويض عن الجاني حالة الضرورة
  . )1(من بعضها كما في القانون الفرنسي

  المطلب الثالث
  الإكراه في الشريعة الإسلامية 

تكلمت في مطلبين سابقين عن نوعي الإكراه في القانون الجزائري ، وأما الآن 
  :فإنني سأتكلم عن الإكراه وأوجه التخفيف فيه في الشريعة الإسلامية

  .)2(هو حمل المكرَه على ما يكرهه: تعريفه
هو الإكراه الكامل،وهو أن يُكـرَه   :ئفالملج. ملجئ وغير ملجئ: وهو نوعان 

وهذا النـوع يعـدم الرضـا،    . بما يخاف على نفسه، أو على تلف عضو من أعضائه
هو أن يكرهه بمـا لا يخـاف علـى     :وغير الملجئ. ويوجب الإلجاء، ويفسد الاختيار

  . )3(نفسه، ولا يوجب الإلجاء ولا يفسد الاختيار
نفس أو عضو بضرب مبرح أو ل له بتلف ويمكن أن يمث. وهو التام :مثال الأول

  . حبس مديد
التخويف بالحبس والقيد  :نحو. ويكون بأقل من ذلك. وهو الناقص :ومثال الثاني

  . )4(والضرب اليسير
وهو يختلف باختلاف الأشخاص . أن يكون ملجِئاً، وقد سبق-1: شروط الإكراه

  . )1(لاًّ في أغلب الظنونأن يكون الوعيد حا-2.وينظر إلى ذات المطلوب . والأحوال

                                                           

  . 132بوسقيعة، مرجع سابق ، ص  )1(
  . 4/45مواهب الجليل الحطاب، ، 8/179البحر الرائق ابن نجيم،   )2(
الأنصـاري،  ، 4/45مواهب الجليل الحطاب، ، 7/175البدائع الكاساني، ، 5/181تبيين الحقائق الزيلعي،   )3(

  8/260المغني ابن قدامة، ، 3/282أسنى المطالب 
  7/316المغني ابن قدامة، ، 5/86 ، الحاشيةابن عابدين  )4(
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  . )2(أن يكون المكرِه قادراً على تحقيق ما هَدَّد به-3
أن يكون المكرَه ممتنعا عما أكره عليه قبل الإكراه إما لِحَقِّه، أو حق غيـره،  -4

  . )3(أو حق الشارع
  : حكم الإكراه من حيث تحمل المسؤولية وعدمها

  : حكم ما يقع عليه الإكراه
  : نسبة للإكراه ثلاثة أنواعإن الجرائم بال

  .نوع يرخص فيه-3.     نوع يحرمه-2.    نوع يبيحه الإكراه-1
أكل الميتـة  : وهو الذي ليس فيه مؤاخذة ولا عقوبة، نحو: النوع المباح: الأول
وقـد   .)4( )وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه:(قال تعالى. وشرب الدم

  . )5(ه؛ لأنه إلقاء بالأيدي إلى التهلكةيأثم بتركه أمر المكره ل
  .وهذا ظرف مخفف، بل معفٍ من المسؤولية مطلقاً 

بل ويوجد هذا حتى في المسائل التي اختلفوا فيها كما في الخمر مثلا، فإنها تبقى 
  .ظرفا وعذرا مخففا، حيث تُعدم العقوبة أصلاً 

  .جانب آخر  وقد خالف الإمام مالكٌ الجمهور من جانبٍ واتفق معهم من
إن الإكراه على شرب الخمر يرفع العقوبـة  : أنه قال رحمه االله :وجه الاختلاف

  . ) 6(إن شرب الخمر يرفع العقوبة ويبيح الفعل: ولا يبيح الفعل، وقال الجمهور
إذ إن . قول الجمهور أن شرب الخمر رافع للعقوبة ومبـيح للفعـل  : والراجح 

        .       والإكراهإباحة الفعل نتيجة حتمية للضرورة 

                                                                                                                                                                                

مواهـب  الحطاب، ، 7/176، البدائع ، الكاساني 24/39 ، المبسوط، السرخسي5/86 ، الحاشيةابن عابدين  )1(
  .7/317المغني ابن قدامة، .  4/45الجليل 

ابـن قدامـة،   . 7/176 ، البـدائع،  ، الكاساني24/39 ، المبسوط، السرخسي5/86 ، الحاشية،ابن عابدين  )2(
  .   7/317المغني 

ابـن  : انظر. شرب الخمر والزنا :ومثال الثالث. إتلاف مال الغير: ومثال الثاني. إتلاف ماله: مثال الأول  )3(
  ...     24/39، السرخسي 5/86عابدين 

  . 119الأنعام   )4(
  .2/245المهذب الشيرازي، ، 3/299مواهب الجليل الحطاب، ، 7/176بدائع الصنائع  الكاساني،   )5(
 2/227تبصرة الحكام ابن فرحون، ، 5/318يل مواهب الجلالحطاب، ، 7/176بدائع الصنائع  الكاساني،   )6(

  . 2/245المهذبالشيرازي، ، 
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. أو ضـرب مهلـك  . كقتل الغير أو قطع عضـو  :نوع يحرِّم الفعل مطلقـاً -2
  . )1(زنىالو. وضرب الوالدين

فمن خَفَّف . وليس في هذا ظروفٌ، إلا ما كان من خلاف في بعض هذه المسائل
يحتسبها العقوبة، فقد راعى الظروف، ومن لم يخفِّف فيها فإنه لم يراعِها، وأهملها ولم 

  . أسباباً مخففة
كالإكراه . حيث تبقى على حرمتها، وترفع العقوبة: النوع الذي فيه ترخيص-3

كالإكراه على شتم النبي صلى . وهذا ظرف مخفف بل معف من العقوبة. )2(على الكفر
  . )3(االله عليه وسلم

أو وكالإكراه على إفساد الصوم وترك الصلاة وشتم المسلم، وإتلاف مال المسلم 
    )4(الذمي والإكراه على السرقة

علـى  : وفي غيـر الملجـئ  . على المكرِه: ويكون الضمان في الإكراه الملجئ
  . وسبب بقاء الضمان هو بقاء التحريم . )5(المكرَه

ووجه التخفيف يكون في الإكراه غير الملجئ حين يُضَمَّن المكرَه نتائج أفعالـه،  
  .لكنها مخففة

  :توصلت إلى ما يلي وبناء على ماسبق فإنني
إعفاء من المسؤولية  والثاني حيث إن فيهما النوع الأولأنه تنتفي المسؤولية في 

علـى   ليس فيه إعفاء ولا تخفيف نحو قتل الغيـر ، فإنه النوع الثانيأما و. كأكل الميتة
فإن تعدى وتجاوز الحد في الشتم مـثلاً،  . وهذا إذا لم يتعد. الراجح من أقوال الجماهير

  .ن للقاضي تعزيره بعقوبات مخففة، باعتبار أن معه الأصل المبيحفإ
                                                           

، ، الدسـوقي 2/331بدايـة المجتهـد   ابن رشـد،   ،5/92 ، الحاشية، ابن عابدين7/176 ، البدائعالكاساني  )1(
الأحكـام  المـاوردي،  ، 4/282الشـرح الكبيـر    الدردير،  ،4/46المواهب الحطاب، ، 4/216 الحاشية

    .9ص  مرجع سابق  ، التعزير، عامر،9/330المغني ابن قدامة، ، 221ص السلطانية  
المواهب الحطاب، ، 5/91 ، الحاشية، ابن عابدين7/176 ، البدائع، الكاساني24/43 ، المبسوط السرخسي  )2(

  . 8/561المغنيابن قدامة، ،  4/46
، 5/91 ، حاشية ابن عابـدين ابدين، ابن ع7/176 ، بدائع الصنائع، الكاساني24/43 ، المبسوطالسرخسي  )3(

  .  8/561المغنيابن قدامة، ،  4/46المواهب الحطاب،
  4/306حاشية الدسوقي الدسوقي،   )4(
  5/92، ابن عابدين 7/179 ، البدائعالكاساني  )5(
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  المطلب الرابع
  الضرورة في الشريعة  

وهي من الظروف والأعذار التي تبيح الفعل المحرم للشخص المضطر، كأكـل  
الميتة وشرب الخمر، إلا أنها في هذه الحالة لا يكون الحمل على المحرم من شـخص  

  .نفسه؛ لإنجاء نفسه أو شخص آخر من الهلاكآخر، بل يكون من تلقاء 
  .وكمن يكونون في سفينة يضطرون إلى إلقاء بعض المتاع في البحر

 ـ -1 :شروطها أو  هأن يكون الشخص أو غيره في وضع يخاف منها تلـف نفس
  .)1(علما أو ظنا ئهأعضا

ال وإذا كانت غير حالَّة، فللإنسان مج. أن تكون الضرورة واقعةً فوراً وحالَّة-2
  .)2(سع لدفعهااو

  .)3(أن لا تكون هناك وسيلة أخرى لدفع الضرورة غير ارتكاب الجريمة-3
  .وهو قول الجمهور. ألا يزيد على القدر الذي يدفع به ضرورته-4

أن له ذلك حتى الشبع، بل والتزود حتـى يجـد   : والمعتمد في المذهب المالكي
إلا إذا . اني أن يأتي جنايته بلا عقابوهذه أعذار يسمح فيها للج.    )4(غيرها فيطرحها

  .، لكن بأحكام مخففة؛ لأن معه الأصل المبيحتعدى، فإنه يحكم عليه فيها
فهنـاك  . مباحة، ومحرمة، ومرخص فيها: حكمها كحكم الإكراه :حكم الضرورة

جرائم مباحة للضرورة، وجرائم غير مباحة للضرورة، وجرائم ترفع فيها العقوبة دون 
  .)5(منعالحرمة وال
  .)6(أكل الميتة وشرب الخمر ) :الجرائم المباحة(النوع الأول مقال ف   

                                                           

، 2/377الفواكه الدوانيالنفراوي، ، 3/233التاج والإكليل  المواق، ،7/176، الكاساني 24/49 يالسرخس  )1(
  . 1/476بداية المجتهد ابن رشد، ، 4/103حاشية الدسوقي سوقي، الد

  .3/233التاج والإكليل المواق ، ، 7/176، الكاساني 24/49السرخسي   )2(
  2/103، الدسوقي 2/377الفواكه الدواني النفراوي، ، 3/233مواهب الجليل الحطاب،   )3(
بداية المجتهـد  ابن رشد، ، 2/103 ،، الدسوقي2/377الفواكه النفراوي، ، 3/243مواهب الجليل الحطاب،   )4(

1/476  
مواهـب  الحطاب، ال، 2/377الفواكه النفراوي، ، 5/90، ابن عابدين 24/49السرخسي : المصادر السابقة  )5(

  . 1/476بداية المجتهد ابن رشد، ، 2/103، الدردير والدسوقي 3/233
  .3/299مواهب الجليل الحطاب، ، 2/245 المهذبالشرازي، ، 7/176بدائع الصنائع  الكاساني،   )6(
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القتـل والقطـع، فإنهـا لا تبيحهـا      ):الجرائم المحرمـة (النوع الثاني ومثال 
، لا يجوز أن يُلقى البعض أو متاعهم لينجوَ الباقون: كذلك السفينة والقارب. الضرورة

  .وحلها الاقتراع
؛ وهـو  )1(وهو الصحيح عنـد المالكيـة  . دمي فإنه لا يجوز وأما أكل لحم الآ-

وليس هذا ظرفا ولا عذرا للضرورة، بل يسـأل جنائيـا إذا   .)2(المذهب عند أبي حنيفية
  .ادعى ضرورةً

.  يجوز أكل لحم مهدر الدم للضرورة ميتا كان أم حيا: وعند الشافعية والحنابلة 
ل لحم المعصوم للضرورة بناء علـى أن  يجوز أك: وعند الشافعية أيضاً وبعض الفقهاء

حرمة الحي أعظم من حرمة الميـت، فيرتكـب أخـف الضـررين، دفعـا للضـرر       
وكل ما سبق ظروف وأعذار ترفع المسؤولية عند الجـاني؛ لإقامـة صـلبه    .)3(الأشد

مَن معه ما يسد  -بلا سلاح  –كما ذهب البعض إلى جواز مقاتلةِ .والحفاظ على حياته
  .)5(، بعد أن يَعْرِض عليه القيمةَ، ويتركَ له الباقيَ إن خاف عليه تلفاً)4(الرمق والعطش
السرقة حالة الاضـطرار إلـى    ):الجرائم المرخص فيها(النوع الثالث وأمثلة 
وعند مالك يجوز له ذلك، وهو أفضل . )6(لكنه يضمن ما أكله أو شَرِبَه. الأكل والشرب

وبقـاء  . وأن يصـدقه صـاحب المـال   . سارقالديه من أكل الميتة، إن ظن أن لا يعد 
  . وهذا من أعظم التخفيف. )7(الضمان دلالة على بقاء الأمر على التحريم

                                                           

  2/103، الدردير والدسوقي 2/377الفواكه النفراوي، ، 3/234المواهب الحطاب،   )1(
  5/235، ابن عابدين 70، و ص24/48السرخسي   )2(
  .  11/79المغني ابن قدامة، ، 1/571أسنى المطالب الأنصاري،   )3(
رمقه وجوعه شخصا آخر معه ما يسد رمقه وعطشه، مـن   يجوز أن يقاتل الشخص المضطر إلى سد: أي  )4(

  .   غير أن يحمل عليه السلاح
  11/80المغني ابن قدامة، ، 5/235ابن عابدين   )5(
  11/80المغني ابن قدامة، ، 3/234المواهب الحطاب، ، 24/48، السرخسي، 5/235ابن عابدين   )6(
قال ": 3/234وجاء في المواهب. 2/104 الكبير ، الشرح، الدردير234-3/233مواهب الجليل الحطاب،   )7(

وليقتصر منه . لا يضمن: وقيل. أكل الطعام إن أمن أن يعد سارقا وضمنه وإذا وجد ميتة وطعام الغير : في القوانين
  ". على شبعه، ولا يتزود منه انتهى
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لا يُسأل الجاني مدنيا في النوع الأول نحـو أكـل الميتـة     :المسؤولية المدنية
. وشرب الخمر الذي تبيح الضرورة فيه إتيان الجريمة، وترفع فيها العقوبة والتجـريم 

بل فـي النـوع   . ي النوعين الباقيين فيكون الجاني مسؤولا مدنيا؛ لبقاء التحريموأما ف
وفي النوع . الثاني قد يتحمل المسؤولية الجنائية إذا كان لإنجاء نفسه على حساب غيره

؛ لأنه أتى حرامـاً، لكـن   -على الراجح–الثالث يسأل مدنيا وعن التعويض والضمان 
تيان الجريمة محرماً، فبقي الضـمان قائمـا؛ لرفـع    للضرورة ارتفعت العقوبة، وبقي إ

  .)1(الإثم
وهذا من باب التخفيف عنه حين أُلـزم الضـمانَ، ولـم يلـزم     : يقول الباحث

  .بالمسؤولية الجنائية؛ لأن معه الأصل المبيح
  المبحث الثالث

  ر ــــالسك
  تمهيد وتقسيم

ي اعتبار الأهلية في المبحثين الأوليين عن تخفيف العقاب على الجاني فتكلمت 
وفي هذا المبحث سيكون الكلام عـن السـكر   . وعدمها عن موضوع الصغر والإكراه

وحالاته في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية، وأوجه التخفيف التي تنتاب حالات 
السكران حين يتلبس بهذه الجريمة ومدى احتساب أفعاله وعدم اعتبارها في العقاب في 

  . الإسلامية والقانون الجزائريكل من الشريعة 
  :ولقد كان هذا المبحث مشتملاً على مطلبين، هما

  السكر في القانون الجزائري: المطلب الأول
  السكر في الشريعة الإسلامية : المطلب الثاني

                                                           

  .7/177، الكاساني 5/235، ابن عابدين 24/69، السرخسي 3/234مواهب الجليل الحطاب،   )1(
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  المطلب الأول
  السكر في القانون الجزائري 

الـنص  إلى  -يكما هو الحال في القانون الفرنس–لم يتعرض القانون الجزائري 
، وإنما صاغه على شكل أحكام خاصة بالرجوع إلى القواعد العامة في السكر على حالة

المسؤولية الجنائية، حيث ظهر اتجاه جديد يرى بضرورة تشديد العقوبـة علـى مـن    
ومفهومه أنه في غير هذه الحالة تكون الظروف مخففة للعقاب . يتعاطى السكر اختيارا

في فرنسا جـاءت المـادة    23/8/1940وفي قانون .  مختارالكالمتعاطي للخمر غير 
الثالثة من هذا القانون تمنع القاضيَ من تطبيق ظروف مخففـة إذا ارتكـب الجـاني    

حيث اعتبرت ظروفا . 24/9/1941ثم ألغي في . جريمة، وهو في حالة سكر اختياري
لكن القضاء .  )1(وهذا خلاف واضح . والقوانين الأخرى اعتبرته ظروفاً مشددة. مخففة

  .الفرنسي استقر على التفرقة بين السكر الاختياري والاضطراري 
المسؤولية، وهو السكر العلني، وهـو مشـدد فـي بعـض      فيه لمّحَتَتُ :فالأول

أجابت عن ذلك محكمة النقض . هل هو عمد أم لا؟ لقد وقع تساؤل في هذا و. الجرائم
  . )2(هو عمدٌ قضاءً الفرنسية بأنه 

حيـث   1941اهر أن استقرار القانون الفرنسي في هذا هو ما كان سـنة  والظ
كما يرى أغلب الفقهاء أن ما ينتج . اعتبرها قسوة، وخفف العقاب في السكر الاختياري

  .عن السكر الاختياري من جرائم لا يُعتبر عمداً
، أصلاً فإن فيه امتناعاً للمسؤولية :ختياري وهو الاضطراريالاأما السكر غير -

كالجنون  كما في القانون الألماني إذ يَعتبر حالة الاختيار عمدية، وغير الاختيار مانعاً 
مـن قـانون العقوبـات    ) 92(وذلك في المادة . للمسؤولية؛ لأن فيه اضطرابا للوعي 

  .الألماني 
ونحوُهمـا القـانون   . من قانون العقوبات. 12ومثله القانون الإيطالي في المادة 

  .منه عقوبات )12(ادة م.  السويسري
  .وأرى أن هناك اضطراباً وتبايُناً في موقف القانون الفرنسي نحو هذه القضية

                                                           
    .          379-378ص. أحكام الجريمة، مرجع سابق: ، رضافرج: انظر ) 1(
    CASS,29janvier1922,1ere partie, p185محكمة النقض الفرنسية  )2(
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على السكر الاختياري، من القانون الجزائري عقوبات  290فقد نصت المادة   
  .)1(واعتبرتها عمدية. حيث اعتبرته ظرفا مشدداً

رادة بشكل جسيم، فإنه لا وإذا كان الأثر قد اقتصر على إنقاص قوة الشعور والإ
  .هذا في السكر والتخدير غير الاختياري و. يزيل المسؤولية بل يخففها

كان بالإمكان عند إعمال القواعد العامة أن يكون نفس  :الاختياري في السكر أما
لكنها سدا لبـاب عظـيم لجـأ    . الحكم هنا كما في غير الاختيار؛ لفقد الشعور والإرادة

حميل المسؤولية هنا لئلا يلجأ الجناة إلى تعمدها ليتحللوا من المساءلة أو القانونيون إلى ت
  .يتوصلوا إلى تخفيفها

فاقدا للشعور بصفة ليس هناك نص، والظاهر أنه يسال العامد؛ ولو كان : وفي فرنسا-
  عامة

وقد ذهب أنصار المدرسة التقليدية إلى القول بأن جرائم السكر ليست إلا جرائم عـدم  
إلا أن أنصـار مدرسـة الـدفاع    .  )2(، وبناء على هذا القول فإن هناك تخفيفـا احتياط

  .   )3(الاجتماعي حملوا السكران المسؤولية الجنائية إذا ارتكب جريمة
ثم عُدِّل القانون إلى أن السكران الجـاني يُسـأل   .)4( يمصرالقانون الوكذلك الحال في 

يُلاحَظ أن لا تخفيـف  و.   )5( لموتا ىإل بالقصد العام، كما في حالة الضرب المفضي
  .  في السكر الاختياري؛ وهناك تخفيف في غير الاختياري

     

                                                           
)1 ( Garraud, op, cit . I. p663. Vidal et Magnol. Op. cit,I,p326.  

                         Bouzat;  op.cit, p.199.  
  .وذلك لانعدام الوعي لدى السكران ولأنه لا نية جنائية له )2(
  Crim , 29- 1 – 1921.S.1922- 1 – 185. 166بوسقيعة ، مرجع سابق ص: انظر )3(

 .  Crim 5 – 2 – 1957, Bull. 112.       
  . 267ص  25رقم  36السنة . م المجموعة الرسمية29/10/1934نقض مصري في   )4(
. 476السـعيد مصـطفى ص  : انظر. 140ص  153رقم  7/م مجموعة ج13/5/1946 نقض مصري في  )5(

  . 360والألفي 
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  المطلب الثاني
  السُّكْر في الشريعة الإسلامية 

الشـدة، وسـد   : مأخوذ من عدة معان، منهـا . ضد الصحو  :السُّكْر في اللغـة 
، والغضب، وغلبة اللذة على الشيء، والحبس عن النظر، والتحيير، والتغطية، والغشيان

  . )1(الشباب، والامتلاء، والغيظ، وسد الشق ومنفجر الماء، والخنق والسكون
غير صاح، مشدود العصب لا يعقـل، مسـدود الفهـم،    : إذن السكران يعتبر 

محبوس النظر، متحيرا، مغطى العقل، مغشيا، مغضباً، مغلوب اللذة، ممتلـئ الـذهن   
متغيظا، مسدود الشق ومنفجر العقل مخنوقا، ساكنا بلا حراك بانسداد كامل عن الحق، 

   .  ولا عقل
غفلة تعرض بغلبة السرور على العقل بمباشرة مـا  هو ف: السكر اصطلاحاًوأما 

غيبة بوارد قوي، يعطي الطـرب  : وكما يقولون عنه بأنه .يوجبها من الأكل والشرب
    .)2(أقوى من الغيبة وأتم منها ، حيث إنهوالالتذاذ

لا حيث إنـه  هو فاقد الوعي، فلا يميز شيئاً مطلقاً، : و السكران عند أبي حنيفة
  . )3(يفرق بين الرجل والمرأة، ولا السماء ولا الأرض

الذي يغلب على كلامه الهذيان، فلا يعلم ما : فالسكران عندهم هو: وأما الجمهور
  .)4(يقول

  

                                                           

مختار الصحاح مرجـع  الرازي، و.  376-4/372لسان العرب لابن منظور، مرجع سابق، ابن منظور،   )1(
  . 1/129سابق، 

  . 1/159التعريفات ، الجرجاني،   )2(
  . 3/170، ابن عابدين 9/105بسوط المالسرخسي، ، 4/187الهداية المرغيناني،   )3(
، 4/187 الهدايـة  المرغينـاني : انظر. أبويوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية: ومع الجمهور الصاحبان  )4(

بدايـة المجتهـد   ابن رشـد،  ، وانظر 4/352، الدسوقي 3/170، ابن عابدين 9/105المبسوط السرخسي، 
، ، أبو يعلـى 216 ، الأحكام السلطانية،لماوردي، ا2/181التبصرة ابن فرحون، ، 2/370، كذلك 1/382

طبعـة  . معين الحكام فيما يتردد بين الخصـمين مـن الأحكـام   : ، الطرابلسي252ص الأحكام السلطانية
، 1/324 ، مرجع سابق أحكام القرآنالجصاص، ، 222ص. هـ1393، عام 2مصطفى البابي الحلبي، ط

  .25ص ة، مرجع سابق في الشريعة الإسلامي التعزيرعامر عبدالعزيز، 
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  :الحالات التي يكون عليها السكر
كبنج الجراحة، أو مختارا لا يعلمه، أو مكرها، أو ضرورة كـدفع   :حالسكر بالمبا-1

  . )1( ..."رفع القلم عن ثلاثة" جنايتهم يعفون منها عند الجمهور ؛ لحديث: الغصة
   :وهو يعلم السكر اًمختارإذا كان السكران  -2

 ـ ا ذهب الجمهور من المالكية والحنابلة وبعض الشافعية إلى تحريم شربها، وشددوا فيه
. )4(وللشافعية وجهان كالمذهبين. )3(يباح شربها لهما: وقال أبو حنيفة. )2(وأوجبوا الحد

فأبيحت فيها لـدفع  . يباح شربها للتداوي دون العطش؛ لأنها حال ضرورة: ووجه ثالث
 يكون الجـواز،  فعلى قول أبي حنيفة وبعض الشافعية .)5(الغصة وسائر ما يضطر إليه

  .  التخفيف على الجاني وأباحوا له الفعلوقع : وفي التداوي فقط
، وأنها لا تحل ولو كانت للتداوي  يعاقب الراجح على حسب رأيي قول الجمهور أنهو

  .إلا إذا كانت ضرورة ولم يوجد غير ها
وقد فصَّل القولَ الإمامُ الدرديرُ في تحميل السكران المسؤولية في الجنايـات والعتـق   

ومحل القـول فـي   " :قال. وهذا راجح جدا. والإقرارات والطلاق دون العقود المدنية
  .)6("السكران لزوم الجنايات والعتق والطلاق له دون الإقرارات والعقود على المشهور

  .ولفظ الجنايات عند المالكية تدخل فيه الحدود ضمناً
  

                                                           
ابـن  :  وانظر المصادر التالية في مسألة السكر بالمبـاح . من هذه الدراسة. سبق تخريج الحديث في ص  )1(

، 2/82المهـذب   الشـيرازي،  ،222معـين الحكـام ص   الطرابلسـي،  ، 2/182تبصرة الحكام فرحون، 
  . 9/142غني المابن قدامة، . 4/352، الدسوقي 2/287الفواكه الدوانيالنفراوي، 

  
،  10/229الإنصـاف  المرداوي، ، 2/182تبصرة الحكام ابن فرحون، ، 6/317مواهب الجليل الحطاب،   )2(      

ولا يحل شربه للذة ولا للتداوي ولا لعطش ولا غيره، إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها فيجوز يعني إذا : وقال
أرى أن العطش يجيـز الشـرب   : قلت". وخاف تلفا: قال في الفروع. إلا أن يضطر إليه : لم يجد غيره بدليل قوله

  . للضرورة؛ إذ لا فرق بين الشرب ودفع الغصة
  ،9/142المغني بن قدامة، . 2/82المهذب الشيرازي، 

  . 3/170، ابن عابدين 5/116بدائع الصنائع الكاساني،   )3(
  .3/285روضة الطالبين  النووي، . 2/82المهذب الشيرازي،   )4(
  .156/ 4إعانة الطالبين الدمياطي، .  2/82المهذب الشيرازي،   )5(
  . 2/365الشرح الكبير الدردير،   )6(
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  المبحث الرابع
  الجنون 

  :تمهيد وتقسيم
جه التخفيف في العقاب بسببه في كل من في المبحث السابق تناولت السكر وأحكامه وأو

وهناك صورة أخرى في هذا الفصل تخفف فيها . الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري
  .المسؤولية عن الجاني ، بل الأصل فيها الإعفاء تماما من العقوبة

الأول منها يكون منصبا في الجنون والعيـب  : فقد تناولت هذا المبحث في ثلاثة مطالب
والثاني في العيب الجزئي الـذي هـو منـاط    . في الشريعة والقانون الجزائري الكلي

وفي المطلب الثالث تناولت فيه العيب . للتخفيف في كل من الشريعة والقانون الجزائري
  . الكلي والجزئي في كل من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري

  :وجاء هذا المبحث مشتملا على ثلاثة مطالب، هي
  

  .العيب الكلي في العقل في القانون الجزائري: طلب الأولالم
  .العيب الجزئي في العقل في القانون الجزائري: المطلب الثاني
  .موقف الشريعة من الجنون: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  العيب الكلي في العقل 

  
ما، يتميز الاختلال الخطير للقدرات العقلية لشخص " :ويطلق على حقيقة الجنون؛ إذ هو

  .)1("بنقص عقلي مكتسب
لا عقوبة على مَن كان في حال جنون :" ج على أنه  . ع  47وقد نصت المادة 

ع ج ، حيث إنه عبـر فيهـا عـن الجنـون     21وكذلك المادة ". وقت ارتكاب الجريمة
إلا انه يلزم المجنون بالتعويض المدني، وذلك إذا حدث  .)2("خلل في قواه العقلية "بلفظ
من قـانون الإجـراءات   ) 368(فقد أكدت ذلك المادة .  جنون أثناء وقوع الجريمةله ال

حالـة الحكـم    لا يجوز إلزام المتهم مصروفات الـدعوى فـي  : "الجزائري في نصها
وقوع الحادث،  غير أنه إذا قضي ببراءة المتهم بسبب حالة جنون اعترته حال. ببراءته

فهـي سـلطة    ."يف كلها أو جزءاً منهـا فيجوز للمحكمة أن تجعل على عاتقه المصار
  . تقديرية للقاضي يرى الأصلح في ذلك كله

والمشرع الجزائري يتكلم على انعدام الأهلية كلية فقط، ولا يتكلم علـى حالـة   
نقص الأهلية، فمن الناس من يصاب باضطراب عقلي ينقص من إدراكه فيكون شـبه  

هؤلاء الأشخاص يعدون مسؤولين ، مجنون كالمصاب بالهستيريا والصم والبكم، فمثل 
  .)3(ويحكم القضاء بتخفيف مسؤوليتهم

ويجب لانعدام المسؤولية أن يكون العيب كليا، بحيـث يفقـده قـوة الشـعور     " 
أما إذا كان جزئيا، بحيث يقتصر أثره على إنقاص قوة الشعور والإرادة، فإنه . والإرادة

  .لعيب الكليوسيأتي في المطلب الثاني في ا .يخفف المسؤولية
لم يتوسع فـي بيـان    -على غرار القانون الفرنسي –والملاحظ أن القانون الجزائري 

. وقد استدركته التشريعات العقابية الحديثـة . وهذا خلل واضح. أحوال العيوب العقلية

                                                           
قصر . قاموس باللغتين العربية والفرنسية المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري : القرام، ابتسام -  )1(

  . 91ص .  1998الكتاب ، البليدة ، الجزائر عام 
  .من هذه الدراسة 297وستأتي ص  )2(
  .وقد أعدته لأهميته. وقد سبق ذكر هذا الاستشهاد سابقا. 167بوسقيعة، مرجع سابق، ص  )3(
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فقد آثرت إعطاء لفظ الجنون مدلولا واسعا ، فتراها جميعها قد ضمت نصوصها الآثار "
كما في القانون الألماني في مادتـه  . دان القدرة على التمييز والإدراك المترتبة على فق

  .    )1("م1933المعدل بقانون نوفمبر سنة  51
  . الهستيريا- 3. الصرع -2. البله. العتة- : الضعف العقلي- 1 :ومن العيوب العقلية

وهـو   )البارانويـا : (جنون العقائد الوهمية-6. اليقظة النومية -5. فصام الشخصية-4
، )الكلبتمومانيا: (جنون السرقة-7. مثل من يعتقد أنه نبي مرسل: جنون يصيب الإدراك

وهـو  ). عرض أعضائه التناسلية: (جنون العرض-9). البارومانيا: (جنون الحريق-8
  .)2(فلا مسؤولية. جنون يصيب الاختيار

   :العيب العقلي المستمر والمتقطع
  .ية جنائية فيه مطلقاًأما الجنون المستمر، فإنه لا مسؤول

ويرى البعض أنه يتعذر التيقن مـن أنـه   . )3(فقط يُسأل حال الإفاقة ، فإنهالمنقطعوأما 
  . ويُفهم من هذا أنه لا مسؤولية في المتقطع أيضا. )4(يملك كل قواه حال إفاقته

كالمنوم مغناطيسيا أو من يصاب باليقظة  :فقد الشعور والإرادة قصداً أو إهمالاً
مية إذا توقع في إفاقته أن يقوم بأعمال عدوانية خلال النوبة، ومـع ذلـك يتـرك    النو

بجواره أسلحة يقتل بها إنساناً في فترة نوبته، فإنه يسأل عن جريمة القتل الخطأ؛ لأنـه  
وهذا تخفيف . )5(كان في مقدوره تفادي الجريمة بعدم إبقاء السلاح بجانبه، فيكون مهملاً

طأ فيه تخفيف أصالةً؛ إذ يسقط العقوبة التي هي الإعدام بسـبب  والخ لأنه يعتبر خطأ،
وفي هذه . سبق الإصرار والترصد كما في القانون، حيث يترتب التعويض المدني فقط

تخفف العقوبة من المؤبد إلـى  الحالة جاء في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أنه 

                                                           

  .Bouzat: op.cit.p.188 et sعن بوزات  375ص. أحكام الجريمة ، مرجع سابق: رضافرج،   )1(
، مرجع سـابق  ، النبراوي340، الألفي، مرجع سابق ص454السعيد مصطفى السعيد ، مرجع سابق ص   )2(

  . 244ص 
، حسني، محمود مرجع سابق 429، سرور، فتحي ، مرجع سابق ص 377راشد، علي ، مرجع سابق ص   )3(

  . 555ص 
  . 458السعيد، مرجع سابق ص ص   )4(
  . 249، النبراوي، مرجع سابق ص 462السعيد، مرجع سابق ص   )5(
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حدها  أعلى وإذا كان. ات على الأقلسنو 10الإيواء في مستشفى الأمراض العقلية لمدة 
  .سنوات) 5(سنوات، فإن الحبس يكون خمس ) 10(عشر

وهو ما إذا جُنَّ الشخص بعد ارتكاب الجريمة، : كذلك هناك ظرف مخفف مؤقت
  .)1(إلا بعد ما يعود عاقلاًعليه فلا مسؤولية 

فإنـه  ث الجنون بعد الحكم عليه بالإدانة، إذا ح: هناك أيضاً تخفيف آخر وهوو
إشكالات التنفيـذ  : وهنا كما يصطلح عليه في القانون  .يوقف تنفيذ العقوبة حتى الشفاء

  . في الحكم الجنائي
ويُشترَط في جميع الأحوال صدور قرار بتوقيع الحجز القضائي كتـدبير مـن   

  . )2(الفحص الطبيإجراء بعد بطبيعة الحال تدابير الأمن، ويكون 
فيفري  13المؤرخ في   04-82قانون رقم :" ( ق ع ج 21وقد جاء في المادة 

وضع الشخص بنـاء علـى قـرار    : الحجز القضائي في مؤسسة نفسية هو): "1982
قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية، قائم وقت ارتكـاب  

يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجـب أي  . الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها
غير أنه . كم بإدانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوىح

  .في هاتين الحالتين الأخيرتين يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة
  ".يجب إثبات الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص الطبيو

في التنفيذ ، يرفـع بطلـب ولـي    ويرى الباحث أن هذا ليس بحل ، بل هو استشكال 
صاحب الشأن أو محاميه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، يطلب فيه بعدم تنفيذ الحكم 

  .على المحكوم عليه بسبب إصابته بهذه العاهة المستديمة
  :الإجراءاتإتمام سير  يةكيف

فع، أو قد يطرأ العيب بعد الجريمة وقبل الر :طروء العيب أثناء الإجراءاتإذا كان -1 
  . يُحكم بوقف الإجراءات، فإنه بعد الرفع وقبل صدور الحكم النهائي
  ).محل للأمراض العقلية(ويوضع الجاني في الحجز القضائي 

                                                           
  . 377مرجع سابق  ص  ، رضا،فرج  )1(
  .378ابق ص مرجع س ، رضافرج،   )2(
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نحو تفتيش : ولا يحول هذا دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي تكون لازمة أو مستعجلة
  .الأماكن، وندب الخبراء والمعاينة

خصم مدة بقاء الجاني تحت الملاحظة أو الحجـز مـن مـدة    تُ ، أنهومن باب التخفيف
  .وذلك إذا كان قد شُفي بعد ذلك، ورُدّت إليه ملكاته العلقية.العقوبة

فـي  فلا عقوبات مقيدة للحرية . يجب تأجيل التنفيذ :طروء العيب بعد الحكم النهائي-2
لا يطبق في حقه و. الديون الماليةعنه إلا أنه لا تؤجل . وغيره والسجن كالحبس. حقه

  .المصادرة لأمواله مثلاً
  المطلب الثاني

  العيب الجزئي في العقل 
  

المجرمـون  (وتدخل فيه الأمراض العقلية والنفسية والعصبية ويسمى المصابون به بـ 
كما هو –ولم ينص القانون  الجزائري على هذا العيب  ).أنصاف المجانين(أو ) الشواذ

من بعض القوانين كالإيطالي مثلاً في  إلا ما كان -)1(  يالحال عليه في القانون المصر
  .عقوبات،  فقد عده عذرا قانونيا ، فتكون بذلك عقوباتهم مخففة 89مادته 

. والعيب العقليّ الجزئيّ يشترك مع العيب العقلي الكلي في أن أصـلهما واحـد  "
يترتب عليه مـن  ذلك أن المرض الواحد قد يؤدي إلى الجنون أو إلى الشذوذ تبعاً لما 

إزالة قوة الشعور والإرادة، أو الإنقاص منهما فقط، ويترتب على ذلـك أن الفـارق لا   
يرجع لنوع المرض العقلي، ولكنه يُستخلص من مقدار تـأثيره علـى قـوة الشـعور     

  .)2(والإرادة
  :آثار الجنون

ن تنتفي المسؤولية الجنائية عن المجنون المطبق الصريح، فـلا يعاقـب فـي القـانو    
إلا أنه تنفذ عليه العقوبات السالبة للحقوق نحو الحرمان من الحقوق المدنية، . الجزائري

  . )3(  )الغرامة والمصادرة(والعقوبات المالية 

                                                           

  . 253النبراوي، مرجع سابق ص   )1(
  .  351، الألفي، مرجع سابق  ص1964دار النهضة العربية بالقاهرة . حسني، المجرمون الشواذ  )2(
  .167بوسقيعة، الوجيز، مرجع سابق، ص  )3(
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  المطلب الثالث
  الإسلامية موقف الشريعة 

  
. الجنون هو اخـتلال العقـل  : " وقيل .  زوال العقل أواختلاله أو ضعفه :الجنون هو

  . )1("ريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراًبحيث يمنع ج
  .لا يفقه شيئايكون المريض وفيه : مطبقجنون -1: وأقسامه

  .لا يفقه حال الجنون فقط، وإذا صحا عقل وفيه يصير المبتلى:غير مطبقوجنون -2 
  .)2(يفقد الإدراك في نوع، ولا يفقده في آخروفيه : جزئيّجنون -3 

وهو قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير من أصل خلقتـه أو   :المعتوهوأما 
وهناك حالات حديثة كالصرع والهستيريا، ويختلف حكمها بحسـب تأثيرهـا   . لمرض

  .)3(على الإدراك والاختيار
لا يعاقب المجنون جنونا مطبقاً مطلقاً؛ لأنـه معـدوم الإدراك، وعـدم     :حكم الجنون

  .)4(ليف شرط في استحقاق العقوبةالإدراك يرفع التكليف، والتك
  .لكنه يسأل مدنيا كالصغير-
 ،دون حالـة الجنـون والإغـلاق    يُسأل في حالة الصحو فقط والمجنون غير المطبق-
لا يُحد ولا يقتص منه عدا ما يكون في مجـال  و.  )5(كذلك الحال في الجنون الجزئيّو

  .وهذا تخفيف  . )6(التعزير

                                                           

  . 107التعريفات صالجرجاني،   )1(
: يوسفوهو عند أبي : "لجرجاني في التعريفاتوقال ا. 2/159شرح فتح القدير ابن الهمام، استخلصته من   )2(

  ". وما دونها فغير مطبق. فمطبقفي أكثر السنة إن كان حاصلاً 
  .1/584  ، مرجع سابق التشريع الجنائي، عبدالقادر عودة،   )3(
ابـن فرحـون،   ، 2/440بداية المجتهـد  ابن رشد، ، 3/145، ابن عابدين 4/220فتح القدير  ابن الهمام،   )4(

الفواكـه  النفـراوي،  . 352، 349، 332، 325، 324، 4/313، الدسـوقي  186، وص 2/181رة التبص
  .2/277المهذب الشيرازي، . 4/237، الدسوقي 2/266

الشـرح الكبيـر    الدردير، . 3/285شرح فتح القدير  ابن الهمام، . 6/532الدر المختار الحصكفي، : انظر  )5(
  . 6/106كشاف القناع البهوتي، . 2/365

  . 2/186التبصرة  ابن فرحون،   )6(
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العقل، فـلا حـد   : إن من شروط الزنى:" فرحون جاء في تبصرة الحكام لابن 
  .  )1("على المجنون، ويعاقب إن لم يكن مطبقا، وكان في حالة يرده الزجر

يعاقب، أي في غير إقامة الحـد  : وهذا من التخفيف؛ لأن المراد من قوله: قلت
  .والتعزير مجاله أخف من عقوبات الحد. عليه، وهو أن يعزر

  

                                                           

  . 186وص 2/181تبصرة الحكام ابن فرحون،   )1(
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  المبحث الخامس
  مم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدراتفي التس

  :تمهيد وتقسيم
تكلمنا في المباحث السابقة التي تندرج كلها تحت فصل تخفيف العقاب باعتبـار أهليـة   
الجاني، حيث كان المبحث الأول في ظروف عامل الصغر ومظاهر وحالات تخفيـف  

الث فكان في السـكر،  وأما الث. وأما المبحث الثاني فقد كان حول الإكراه. العقاب فيها
وأمات هذا المبحث فهو الخامس من الفصل الأول مـن البـاب   . والرابع حول الجنون

الثاني ، حيث نتناول فيه تخفيف العقاب في حالات التسمم المزمن لتعـاطي الكحـول   
  . والمخدرات في كل من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري

  
  

  :ليينوقد شمل هذا المبحث المطلبين التا
  

في التسمم المزمن لتعـاطي الكحـول أو المخـدرات فـي القـانون      :  المطلب الأول
  .الجزائري

  . في التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات في الشريعة: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  في التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات في القانون الجزائري

ره وإرادته بسبب كثرة تعاطيه للكحول والمخـدرات،  إذا كان الشخص يفقد شعو
فإن جسمه يكون متسمما بهذا الداء، فيصبح مريضاً، والمريض يخفف عنه العقاب إلى 

إلا أنـه لا  . فترفع عنه المسؤولية الجنائية . حد العفو عنه، كما في هذه الحالة وغيرها
مختصـة لعلاجـه   يترك هملا هكذا، بل يجب أن يوضع في حجز قضائي في مؤسسة 

الحجز القضائي في مؤسسـة  : "عقوبات جزائري على أن  21المادة  فقد نصت . فيها
وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب : نفسية هو

   .خلل في قواه العقلية، قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها
ضائي بموجب أي حكم بإدانة المتهم أو العفو ويمكن أن يصدر الأمر بالحجز الق

غير أنـه فـي هـاتين الحـالتين     . عنه أو ببراءته أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى
  .الأخيرتين يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة

  .اهـ". ويجب إثبات الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص الطبي        
غائب الشعور والإرادة بسبب الكحول والمخـدرات يعتبـر شخصـا     فالمتسممُ الجسمَ

، وذلك بناء على نص المادة مريضا ، مصابا بخلل في قواه العقلية، مما يستلزم شيئين
  .السابقة

  .تماماً وهذا إذا كان فاقدا للشعور والإرادة. إما إعفاءه من المسؤولية تماما-1
  .في شعوره وإرادته أو تخفيف العقاب عنه إذا كان ناقصاً -2

الوضع القضائي في مؤسسة علاجيـة  : "ج بالإدمان . ع 22وقد صرحت المادة       
هو وضع شخص مصاب بإدمان عادي ناتج من تعاطي مواد كحولية أو مخدرة تحـت  
الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض و ذلك بناء على حكم قضـائي صـادر مـن    

دا أن الصفة الإجرامية لصاحب الشأن مرتبطة بهـذا  الجهة المحال إليها الشخص إذا ب
. فإذا كان المدمن فاقداً للشعور مطلقا فلا عقاب عليه قياساً له على المجنـون ". الإدمان

  .وإلا، فإنه تترتب عليه عقوبات مخففة مراعاة لحاله
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  المطلب الثاني
  في التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات في الشريعة

وتتوعد مدمنها الذي يتسـمم تسـمما   . ريعة الخمر والمخدرات بكل صنوفهاتحرم الش
: فقد جاء عن أبي هريرة رضي االله عنه قال. مزمنا بتعاطيها بأشد العقوبات دنيا وآخرة

ثلاثة لا ينظر االله عز وجـل إلـيهم يـوم    ":  � االله صلى االله عليه وسلم   قال رسول
العـاق   :وثلاثة لا يدخلون الجنـة  .والديوث ،رجلةوالمرأة المت ،العاق لوالديه :القيامة
   .)1("والمنان بما أعطى ،والمدمن على الخمر ،لوالديه

ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يفيق ويتم : ( مسألة قال: "قال في المغني   
اختلفت الرواية عن أحمد ). فإن مات في سكره مات كافرا, له ثلاثة أيام من وقت ردته

وهو أظهر الروايتين عنـه  : قال أبو الخطاب. سكران فروي عنه أنها تصحفي ردة ال
لا يصح وهو قول أبي حنيفة؛ لأن ذلك يتعلـق بالاعتقـاد   : وعنه. وهو مذهب الشافعي

والسكران لا يصح عقده ولا قصده، فأشبه المعتوه؛ ولأنه زائل العقـل فلـم   . والقصد
والدليل على أنه غيـر  . ته كالمجنونتصح ردته كالنائم؛ ولأنه غير مكلف فلم تصح رد

  .  )2("مكلف أن العقل شرط في التكليف وهو معدوم في حقه ولهذا لم يصح استتابته
ومن غلب على عقله بفطرة خلقة أو حادث علة لم يكن :" وقال الشافعي في الأم

 لوذلك مث. لم يلزمه الطلاق ولا الصلاة ولا الحدود: سببا لاجتلابها على نفسه بمعصية
والمجنون والموسوس والمبرسم وكل ذي مرض يغلب على عقله ما كان مغلوبا المعتوه 

أنه مجنون مغلوب على عقله، ويبقى على حكمه متـى كـان   : والمعنى. )3("على عقله
  .كذلك، وإذا أفاق وعقل فهو مؤهل لتحمل تكاليف المسؤوليات جميعها

وهو مريض يدخل تحت والمتعاطي للكحول والمخدرات متسمم جسمه مزمنا ، 
  . وكل ذي مرض يغلب على عقله : قول الشافعي

                                                           

: انظـر . حسن صحيح: وقال الشيخ الألباني. 5/80رواه النسائي في كتاب الزكاة، باب المنان بما أعطى   )1(
. 16/334وابن حبـان  . 3/226ورواه أحمد . مذيل بتعليقات الشيخ الألباني النسائي، المرجع السابق، فهو

  . 2/43والحاكم في المستدرك
  .وبناء على هذا فإن السكران مجنون حكماً. 9/31المغني ابن قدامة،   )2(
  .5/253الأم الشافعي،   )3(
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والمتعاطي مغلوب على .  ما كان مغلوبا على عقله: ودليل التسمم المزمن قوله
ولا مانع من إيداعه مصحة ومستشفى لعلاجه؛ لقوله صـلى االله  . عقله فأحكامه مخففة

ضع لـه دواء غيـر داء واحـد    تداووا فإن االله تعالى لم يضع داء إلا و:" عليه وسلم 
  .)1("الهرم

ولا يلزم الفعل ولا القول من غلب على عقله :" وقال الشافعي في موضع آخر 
والعلة في تحميل السكران المسؤولية هو سدا لذريعـة تعمـد السـكر    . )2("بغير سكر 

:" قال فـي المبسـوط  . وأما المعتوه فهو مجنون يفيق عند البعض.للإفلات من العقاب
وبالنسبة للتسمم المزمن بسـبب تعـاطي   .    )3("المجنون الذي يفيق : المعتوه كوكذل

فقد . فقهاء المالكية صرحوا بأن المخدرات تدخل ضمنا في المسكراتفإن المخدرات ، 
ما غيـب العقـل ، فيشـمل    : والمراد بالمسكر هنا:"جاء عن الدردير في الشرح الكبير

  .)4("المرقد والمخدِّر
ذهبوا إلـى تشـديد    )5(ر من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةثم إن الجمهو

العقوبة على الجاني والعاصي الواقع تحت تأثير المخدر، فأوجبوا القصاص عليه وكذا 
بخلاف بعض الفقهاء منهم الطحاوي والكرخي من الحنفيـة، والمزنـي مـن    . الحدود

اود الظاهري مـن قبـل، وابـن    الشافعية، وأحمد في رواية، ومعهم الظاهرية منهم د
فهـو  . إن مسؤوليته مخففة ، فيجب عليه الديـة فقـط دون القصـاص   : قالوا: )6(حزم

  .  والمجنون عمده وخطؤه سواء. كالمجنون

                                                           

: انظـر  . صـحيح : وقال الشيخ الألبـاني .2/396رواه أبوداود في كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى   )1(
وكما رواه الترمذي في كتاب الطب، باب . الشيخ الألباني عليهاأبوداود، المرجع السابق، فهو مذيل بأحكام 

، وابن ماجه فـي كتـاب الطـب، بـاب مـا أنـزل االله داء إلا أنـزل لـه         4/383. الدواء والحث عليه
  .  3/156، وأحمد2/1137.شفاء

  .5/286الأم الشافعي،   )2(
  .4/462المبسوط الشيباني ، محمد بن الحسن،   )3(
  . 3/5الكبير  الشرحالدردير،   )4(
، 4/15مغنـي المحتـاج   ، الشـربيني ، 4/237حاشـية   الدسوقي، ال، 4/41حاشية ابنن عابدين، ال: انظر  )5(

  . 8/432الإنصافالمرداوي، 
المـرداوي،  ، 8/285المغنـي  ابـن قدامـة،   ، 4/15مغني المحتاج الشربيني، ، 4/41ابن عابدين : انظر  )6(

  . 11/6المحلىابن حزم،  ،8/432الإنصاف
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لوا في هذه المسألة وحققوهـا  إلا أنني حين أمعنت النظر وجدت أن المالكية فصَّ
والسكران إذا كان سكره طافحاً؛ لأنه تخفف المسؤولية عن المخدر : ، وقالوابديعاً تحقيقاً

فإنـه يحمـل    ،وإذا كان عنده نـوع تمييـز  . فعمده خطأ. كالمجنون في جميع أحواله
  .    )1(المسؤولية ويقتص منه ويؤاخذ بجميع الحدود

كسـائر العقـود   : ( قولـه :"  صاحب حاشية الدسوقي على مختصر خليلقال 
يقتضي أن هذا التفصيل جار في الطـافح  ظاهره  )2( )والإقرارات بخلاف الطلاق الخ 

  .ومن عنده نوع من التمييز، وليس كذلك
لا جنايـات ولا غيرهـا، وإنمـا     ،بل الطافح كالمجنون لا يؤاخذ بشيء أصلاً 

 إذا كـان : قال ابن رشد في كتـاب النكـاح  . التفصيل فيمن عنده من نوع من التمييز
فلا خلاف أنه كالمجنون  ،ن المرأةلا يعرف الأرض من السماء، ولا الرجل مالسكران 

في جميع أحواله وأقواله، إلا فيما ذهب وقته من الصلوات، فإنه لا يسقط عنه، بخلاف 
يجوز عليه كل ما فعـل  : عنده بقية من عقله فقال ابن نافعالسكران  وإن كان. المجنون

رار والعقود، ولا يلزمه الإق. من بيع وغيره، وتلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود
فتبين . ا هـ. وهو مذهب مالك وعامة أصحابه، وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب

وما ذكره ابن رشد نحـوه للبـاجي   . أن التفصيل إنما هو في النوع الثاني لا في كليهما
في العقود والإقرارات عـوض عـن   ) أل(وقد يُجَابُ عن الشارح بأن ... والمازري 

مَن عنده نوع تمييز، فإنها لا تلزمـه،  : ئر عقوده وإقراراته أيكسا: المضاف إليه أي
فيكون التخفيف واقعاً على من عنده بقية تمييز فـي    .)3("بخلاف طلاقه وعتقه، فيلزمه

  .الإقرار في المجال الجنائي وغيره
  :رأينا

وعليه . لما فيه من التماس العدل والحق فيه. الصواب هو ما ذهب إليه المالكية 
  .ل رأي الجمهور والظاهرية توفيقا بينهمايُحم

                                                           

  .3/6انظر الدسوقي،   )1(
  .فإنه يلزمه الطلاق وغيره بخلاف العقود والإقرارات ، فإنها لا تلزمه: أي  )2(
  .3/6حاشية  الدسوقي، ال  )3(
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فإن مرادهم سد الذرائع أمام الجنـاة  المجنونَ ، ل المسؤولية والجمهور حين حمّ
  . والعصاة حتى لا يتعمدوا إدخال الشرب عليهم فيفلتوا من العقاب

فلا يمكن للطافح أن يقصد قـتلا ولا  . لكن على قول المالكية لا يتسنى لهم ذلك
  . واالله أعلم .ف من عنده بقية من عقل، بخلاجناية

  
  المبحث السادس 

  حالات الانفعال أو الهوى
  :تمهيد وتقسيم

يعتري الإنسان حالات تكون فيه نفسيته منزعجة وانفعالاته متهيجـة، وهـواه   
فهل عليه مسؤولية حين يتلبس بالانفعـال  . غالب عليه وطافح وقد ملك عليه زمام أمره

  .ية مخففة؟والهوى؟ أم عليه مسؤول
هذا ما سنراه في هذا المبحث في المطلبين التاليين فـي كـل مـن الشـريعة     

  :وهذان المطلبان هما. الإسلامية والقانون الجزائري
  في القانون الجزائري. حالات الانفعال أو الهوى: المطلب الأول
  الإسلامية حالات الانفعال أو الهوى في الشريعة: المطلب الثاني
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  لالمطلب الأو
  .حالات الانفعال أو الهوى في القانون الجزائري 

قد ينتاب الشخصَ انفعالاتٌ شديدة أو عواطف جامحة، فيرتكـب مـن جرائهـا    
وهي بواعث ليسـت مـن عناصـر    . جريمة، كالحُب الشديد والبغض الشديد، والغيرة

  .ختيارالجريمة، ففيها تترتب المسؤولية كاملة لعدم تأثيرها على الشعور والإدراك والا
فإن من يصاب بمثل هذا، لكنه لا يفقد وعيه وتمييزه وإرادتـه، فإنـه مسـؤول    

  . اًهناك تخفيف، فإن ويفهم من هذا أنه إذا كان الانفعال أفقده تمييزه.  )1(تماما
في القانون الجزائـري علـى   عقوبات جزائري  22، و21ن االمادت توقد نص

أصابه خلل يقتضي فقد  ، ومن جُنَّنوابه فقد جُد صقَفإن من فَ. )2(الجنون والخلل العقليّ
  .عنه ومراعاة ظروفه التخفيف

في تقـدير العقوبـة للتخفيـف، مراعـاة لهـذه      ظروفاً إلا أن القاضيَ يعتبرها 
  .وله وقف تنفيذها. الظروف، فينزل بها القاضي عن حدودها الدنيا

ع اعتـداء ظـالم   لا عقاب حالة غضبٍ فور وقو: وفي جرائم السب والتشهير مثلا -
  . )3(لاستفزازلوهو ما يكون نتيجة . عليه

  
  
  

                                                           

  .312مرجع سابق، ص  ،شرح قانون العقوبات الجزائريسليمان، عداالله،   )1(
عقوبات جزائري  21المادة  فقد نصت . الرسالةمن هذه .....انظرهما ص. وقد سبق ذكر هاتين المادتين   )2(          

وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيـأة لهـذا   : الحجز القضائي في مؤسسة نفسية هو: "على أن 
ويمكن أن يصـدر الأمـر   . الغرض بسبب خلل في قواه العقلية، قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها

غير أنه . أي حكم بإدانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوىبالحجز القضائي بموجب 
ويجب إثبات الخلل في الحكم الصادر . في هاتين الحالتين الأخيرتين يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة

  .اهـ". بالحجز بعد الفحص الطبي
الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصـاب بإدمـان   " :ج بالإدمان . ع 22وقد صرحت المادة 

عادي ناتج من تعاطي مواد كحولية أو مخدرة تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض و ذلك بناء على حكم 
  .قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص إذا بدا أن الصفة الإجرامية لصاحب الشأن مرتبطة بهذا الإدمان

  .من هذه الرسالة..... انظر ص. وقد سبق الكلام على ذلك  )3(
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  المطلب الثاني
  ت الانفعال أو الهوى في الشريعةحالا 

لا ترى الشريعة بأساً في تخفيف العقوبة على الجاني في مجال التعزير كما في 
إذا كـان قـد انتابـه     )2(وكما في موضع هتك العرض وغيرها. )1(موضع الاستفزاز

انفعال بسبب الغضب أو الخوف، أو الحب، أو الكراهية، أو الغيرة، أو الحسد واعتوره 
يقترن دافع الأمن بانفعال الخوف، ودافـع العـدوان يقتـرن    " فإنه غالباً ما . أوغيرها

فكان الانفعال هو القوة المحركة للدافع ومن دونه؛ لكون الدافع خامداً . بانفعال الغضب
على قول البعض،  بتاتاً  لهذه الانفعالات في الحدود والقصاصلكنه لا أثر .)3("لا أثر له
الشريعة لا تعترف بالباعث ولا تجعل له أثراً في الجرائم الخطيرة التي تمس  حيث إن

الجماعة ونظامها، وهي جرائم الحدود والقصاص، أما فيما عدا هـذه الجـرائم، فـإن    
إلا أنه ليس فيها ما يمنع القاضي الشريعة وإن لم تعترف بالباعث من الوجهة النظرية، 

وفي حالة التعزير فإنه يكون مجال للتخفيـف   .)4("من تقدير الباعث من الوجهة العملية
  .واسعا وذلك بمراعاة ظروف الجريمة

  : ورأيي
أنه يمكن أن تستثنى بعض الحالات يجوز فيها التخفيف والمنع من إقامة العقوبة 

  .في الحدود والقصاص مثلاً
  :قد تسقط بأسباب ثلاثة هي: حدود مثلاففي ال

  .عند الإكراه-3عند الضرورة  -2. عند درئها-1
والقصاص يكون فيه مجال للتخفيف والإسقاط عندما يسقط، فينتقـل فيـه إلـى    

وهذا نظريا يقع التخفيف عندما ينتقل فيه إلى ترتيب الدية والعقـاب   . الديات والصلح

                                                           

  .من هذه الرسالة...انظر ص. وقد سبق  )1(
  . من هذه الرسالة...انظر ص. وسيأتي الكلام عنه  )2(
، 1الدوافع والانفعالات ، شركة مكتبة عكاظ، المملكـة العربيـة السـعودية، ط   زيدان، محمد مصطفى ،   )3(

. م1999، 11أصول علم النفس، دار المعـارف، القـاهرة، ط  أحمد،  عزت،: وانظر. 90هـ، ص1404
، 3علم الـنفس العـام، دار غريـب، القـاهرة، ط    السيد،  عبدالحليم محمود وآخرون، : وكذلك.  155ص

  . 457م، ص1990
  . 1/412 مرجع سابق التشريع الجنائي ، عودة، عبدالقادر،   )4(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 282

ولي الدم عن الدم، وذلك بسجنه تعزيرا مثلا، وهو بسلب حرية الجاني عمدا عند تنازل 
  .حكم مخفف باعتبار القصاص الذي كان مقررا عليه لولا تنازل الورثة عن دمهم

في لا يقطع في عذق ولا : " ويمكن أن يستدل لذلك  بقول عمر رضي االله عنه 
وفقـر  وفي هذا درء لحد السرقة وهو القطع إذا كان عام مجاعة وسـنة    .)1("عام سنة

  .ولا قطع في العذق لتفاهته وعدم بلوغه نصاب السرقة.
جيء إلى مروان : عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قالوما جاء عن 

مـا أرى هـذا أخـذها إلا مـن     : فقال. برجل سرق شاة، فإذا إنسان مجهود مضرور
تعـة،  قصة عمر ورقيق حاطب بن أبي بل وكذلك ما جاء في  . )2("فلم يقطعه. ضرورة

فقـد  .   وغرمه ثمن الناقة مضـاعفة . حيث أسقط عنهم الحد بسبب أن مولاهم يجيعهم
أصاب غلمان لحاطب بـن أبـي   : "جاء عن عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال

بلتعة بالعالية ناقة لرجل من مزينة فانتحروها واعترفوا بها، فأرسل إليه عمر فذكر ذلك 
ا انتحروا ناقة رجل من مزينة واعترفوا بهـا، فـأمر   هؤلاء أعبدك قد سرقو: له، وقال

لولا أني أظن أنكم : كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم أرسل بعد ما ذهب فدعاه، وقال
ولكـن واالله لـئن   . تجيعونهم حتى إن أحدهم أتى ما حرم االله عز وجل لقطعت أيديهم

كنت أمنعهـا مـن   : لكم ثمنها للمزني قا: فيهم غرامة توجعك فقاللأغرمنك تركتهم 
  . )3("عطه ثمانمائةأف :قال .أربعمائة

وأن مولاهم حاطباً كان يجيعهم ، مما بسبب المجاعة،  عن الغلمان فقد سقط الحد
  .أدى بهم إلى ارتكاب السرقة

لعله أداه اجتهاده إليه على وجـه  : قال الباجي:" شرح الموطأ جاء في الزرقاني
إلى السرقة، ولعله قد كرر نهيه إياه عن ذلك وحـد   الأدب لإجاعته رقيقه وإحواجه لهم

له في قوتهم حدا لم يمتثله، ولعله ثبت ذلك ببينة أو بدعوى المزني معرفة حاطب ذلك 
: وقول أصبغ. وطلب يمينه فنكل وحلف المزني فغرم حاطبا، وترك قطع العبيد للجوع

                                                           

  . 10/242اق مصنف عبدالرز. 5/521رواه ابن أبي شيبة   )1(
  . 10/242مصنف عبدالرزاق   )2(
. مسند الشافعي عن مالـك  .  2/748الموطأ :  وانظر. 8/278ولفظ الأثر رواه البيهقي في سننه الكبرى   )3(
  . 10/239ومصنف عبدالرزاق . 1/224
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عذرهم بـالجوع، وهـذا    إنما أمر به ثم: وقال. جمع بين القطع والغرم غلَّطه الداودي
  . )1("معلوم من عمر أنه لم يقطع سارقا عام الرمادة

ولا يتميـز  . وعام المجاعة يكثر فيه المحـاويج والمضـطرون  :" قال ابن القيم
المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره، فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب 

  .)2("عليه، فدرئ
ل على ذلك استدراك ابن القيم بعد ذلـك ، حيـث   يد. والحاجة دافع لسقوط الحد

  .)3("قُطع: نعم إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن عن السرقة:" قال
  :يقول الباحث

  :لذلك يعتري سقوط الحد في عام المجاعة سببان
وهو كاف لسقوط حد السرقة؛ إذ القطع . الباعث على السرقة هو الجوع: الأول

لإصلاح، ومن كان في مجاعة لا ينفع فيه زجر ولا إصـلاح  عقوبة شرعت للزجر وا
  .لمقام الضرورة والحاجة إلى الطعام والقوت والشراب وإقامة صلب الإنسان 

درء الحد لعدم القدرة على تمييز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من : الثاني
  .وهذا اشتباه، والحد يدرأ بالشبهات. غيره

  

                                                           
  . 4/48شرح الموطأ  ،الزرقاني  )1(
دار الجيل، بيروت ، طبعـة  . عبد الرءوف سعد طه: تحقيق. إعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم،   )2(

  ).3/12. (م1973عام 
  . المرجع السابق  )3(
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  المبحث السابع
  الجزائري والقانون الإسلامية مقارنة بين الشريعةعقد ال

يتفق القانون مع الشريعة الإسلامية في كثير من النواحي قد ذكرتها أثناء هـذا  
  :ويمكن أن أجمع شتاتها في التالي. الفصل، ومنها ما يختلفان في أمور كذلك ذكرتها 

  :أوجه الاتفاق
ائية على الصغير إلى السنة إن الشريعة لا تعاقب ولا ترتب أي مسؤولية جن-1

  . كذلك القانون الجزائري تبع لها، وهي السابقة. السابعة
فـي   ، تمتنع أيضا مسؤولية الطفل الجنائيـة 13-7وفي المرحلة الثانية من  -2

، إلا أنه تتخذ حياله تدابير وقائية، وكذلك هذه المرحـة فـي الفقـه    القانون الجزائري
 18سنة وتصل إلى  15إلى سن البلوغ الذي حدد ب  سنوات 7الإسلامي التي تبدأ من 

  .سنة 19أو 
فهذه المرحلة الثانوية داخلة ضمنا في مرحلة الشريعة، وفيها تدابير، ولا مـانع  
في الشريعة من اتخاذ تدابير إصلاحية تهذيبية؛ إذ تدخل كلها في باب التعزير فهنـاك  

  .تفضيلاًاتفاق إذَن بين الشريعة والقانون، وهي بسبق حائزة 
سنة، فإن الصغير يسأل جنائيا  18إلى  13أما المرحلة الثالثة والتي حددت من 

في كل من الفقـه الإسـلامي    مسؤولية مخففة، باعتبار صغر السن عذرا قانونيا مخففا
  .والقانون الجزائري

فإنـه  . وبالنسبة للعقوبة المحددة للحرية كالسجن، فإنه غير محدد بالنسبة له -3
وهذا الأمر بالنسبة للشريعة يـدخل ضـمن المرحلـة    . احه متى بدا صلاحهيطلق سر

  .سنة 19سنة أو  18الثانية، باعتبار سن البلوغ 
ولا يُسأل عن حد ولا قصاص، بل يعزر تهذيبا وتأديبا، ولا بـأس بجعـل    -4

عتبر ت، والشريعة في هذه المرحلة لا )1(حبسه مطلقا حتى يرتدع، وهو من باب التعزير
  . زير عقوبة هنا، بل يظل تأديباً وتهذيباًالتع

                                                           
عامر، عبدالعزيز، ، 10/371المغني ابن قدامة، ، 3/497فتاوى قاضيخان قاضيخان،  ،9/166السرخسي   )1(

  .372التعزير 
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وقد سبقت الشريعة القانون في تقسيم المسؤولية الجنائية للصغير إلى أدوار  -5
حيث قـررت تعـازير   . انعدام الإدراك ثم وجوده بنسبة ضعيفة، ثم اكتماله: والتي هي

  .إصلاحية؛ لأن الصبي هنا ليس من أهل العقوبة
سنة كما هو مقرر في القانون الجزائري ، فقـد   18في سن  كما أن اعتبار الأهلية--6

سبقت الشريعة إلى ذلك بناء على رأي المذهب المالكي وأبي حنيفة فـي حالـة عـدم    
سنة في إقامة  18ظهور علامات البلوغ، وباعتبار قول بعض الحنفية في اشتراط سن 

  .الحدود
فـي السـكر الاختيـاري دون    في تحميل المسـؤولية   يوافق القانونُ الشريعةَكما  -7

  .الاضطراري أو السكر الذي يقع لعذر
أي أن -يوافق الشريعةَ القانونُ في منع المسؤولية على المجنون حالـة المعاصـرة   -8

  .قد سبقت إلى هذا منذ نزولهاوالشريعة  -يكون الجرم مزامنا للجنون لا بعده
  

  :أوجه الافتراق
كاملة في ماله أخذاً بنظرية أن الصبي يتحملها الشريعة تُحمِّل الصغير مسؤولية إن -1

بالنسـبة للتعـويض المـدني فـي     ة، وذلك الجنائيالمسؤولية دون  ةالمدنيالمساءلة في 
  .المساءلة المدنية

فليست واجبـة، بـل   : بينما في القانون الجزائري مسؤوليته مسؤولية مشروطة مخففة 
  .جائزة

حالة وقوع إكراه معنوي، حيث ترجع  علىإن شروط الضرورة في القانون تطبق و-2
وكمـا  .وكون الخطر جسـيماً، مُحـدِقاً   . إلى الخطر ومقدار جسامته حين يهدد النفس

  .هذا في القانون. يُشترط كون السلوك واجباً القيام به، وكونه الوسيلة الوحيدة، ومناسباً 
نـه حـالّ، وكـون    الإلجاء، وغلبة الظن على أ: فإن الإكراه يُشترط فيه، أما الشريعة 

خَشية التلف، وكونها : فشروطها: أما الضرورةو.المكرَه له القدرة على فعل ما هُدّد به 
وهنا يلاحظ أنه قد حصل اتفاق .حالة، وانعدام وسيلة أخرى ودفعها بالقدر اللازم للدفع 

  . والشريعة سباقة في ذلك كله. بين الشريعة الإسلامية والقانون

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 286

بخلاف القانون فهو قاصر علـى  . ة ينقلب فيها الفعل إلى الإباحةالشريعة الإسلاميو-3
  .لذا فإنه يجب تعويض الضحية مدنيا في الفقه الإسلامي. رفع العقوبة فقط 

وهـذا  . أما في القوانين فلا تعويض فيها؛ إذ يقتصر على رفع العقوبة فقط عن الجاني
  .قصور واضح من القوانين الوضعية

عفي من العقاب فـي حالـة الإكـراه    فمن أُ. ما سبق واضح وجه التخفيف في كلو-4
إذ إسـقاط  . والضرورة ، وأجبر على التعويض المدني فقد خفف عنه أيمـا تخفيـف  

  .اًذلك كله تخفيف يعتبرمسؤولية العقوبة الجنائية عنه ، وإجباره على عقوبة مدنية، 
  .  واالله أعلم.  بإسقاط العقوبتين معاً على الجاني أشد تخفيفيقع وفي القانون 

. في المسؤولية المدنية يتحمل المجنون العقوبة المالية في ماله كاملة غير مشروطةو-5
وفي هذا تقدُّمٌ للشـريعة  . بخلاف القانون الذي يجعلها في ماله جوازية مشروطة مخففة

  . وسمو ورفعة
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  الفصل الثاني
  بسبب جرائم العرض على الغير تخفيف العقاب في الاعتداء

  
  :تمهيد وتقسيم

إذا ارتكب الجاني جريمته ثم بان بأن الذي دفعه إليها هتـك عـرض مـثلاً أو    
جرائم وقعت على عرضه، كم يفاجأ بشخص في منزله يعتدي على زوجته ويضاجعها 

فلقـد راعـت   . أو يفاجأ باعتداء بسبب الإخلال بالحياء بالعنف على قاصر. ويزني بها
جزائري كل هذه الظروف ووضعوا لها أحكامـا مخففـة   الشريعة الإسلامية والقانون ال

نظرا لصعوبة الموقف وشخصنته وشدته على النفوس الشريفة لارتباطه بمحل العرض 
  . الذي يجب أن يصونه الإنسان مهما كلفه الأمر  ولو بالقتل

  :وقد جاء هذا الفصل مقسما إلى مبحثين، هما
بسبب جـرائم العـرض فـي     ى الغيرعل تخفيف العقوبة في الاعتداء: المبحث الأول

  .القانون الجزائري
بسبب جـرائم العـرض فـي     على الغير تخفيف العقوبة في الاعتداء: المبحث الثاني

  .الشريعة الإسلامية
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  المبحث الأول
  بسبب جرائم العرض على الغير تخفيف العقوبة في الاعتداء 

  في القانون الجزائري
صوص عليها في القانون والتي هي وجوبيـة  سأركز على الأعذار القانونية المن

التطبيق من طرف القاضي دون الظروف المخففة التي تركت لتقدير القاضـي، وهـي   
  . ويمكن الإلمام بها. جوازية؛ لأنها محصورة في الأعذار دون الظروف

وقد رأى المشرع بأن هناك مجالا للتخفيف في مثل هذه الظروف التي هي الجرائم التي 
فعل على هتك عرض وتلبس بزنا قريب من زوجة وغيرها كزنا الحواشـي  تقع كرد 

  .مثلا
وقد تكلمت في هذا المبحث عن تخفيف العقاب عند الاعتداء على متلـبس بزنـا فـي    

وفي مطلب ثان تكلمت عن تخفيف العقاب في الاعتداء بسـبب الإخـلال   . مطلب أول
 ـ. بالحياء استعمالاً للعنف على قاصر ه فـي الشـريعة الإسـلامية     وقد درست ذلك كل

  :وقد جاء المبحث مشتملا على المطلبين التاليين. والقانون الجزائري
  

  .تخفيف العقوبة في الاعتداء على المتلبس بالزنا: المطلب الأول
تخفيف العقوبة في الاعتداء بسبب الإخلال بالحيـاء بـالعنف وعلـى    : المطلب الثاني

  .قاصر
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  المطلب الأول
  ة في الاعتداء على المتلبس بالزناتخفيف العقوب

لم ينص القانون الجزائري وغيره من القوانين على تعريف محدد لجريمة الزنا، 
وقـد اتفـق القـانون    . وإن كان قد وضع لها عقوبات تتراوح  بين الحبس والغرامـة 

الجزائري مع التشريعات المختلفة مثل القانون  الفرنسى والإيطالى في معالجـة هـذه   
  . مة والنص على عقوباتها في قانون العقوباتالجري

على أن هناك تخفيفاً وعـذرا لمـن   قد نص القانون الجزائري إلا أنه يلاحظ أن 
 عقوبة القتلإن إذ . يقوم بالقتل أو الضرب إذا فاجأ أحد الزوجين الآخر في حالة تلبس

وهـو مـا   . مؤبدالإعدام أو السجن ال:  المقررة في القانون الجزائري للقتل للعمد هي
يسـتفيد مرتكـب القتـل أو الجـرح أو     ): "عقوبات جزائري( 279المادة نصت عليه 

الضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه فـي  
  .)1("اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا

  :التالي، وهي كستنبط شروط إعمالهنوبناء على النص هذا يمكن أن 
أن تكون الجرائم المرتكبة من فعل الـزوج المضـرور ذاتـه أو    :الشرط الأول

إذا ارتكبها أحـد الـزوجين علـى    : وهذا في نص المادة. )2(الزوجة ذاتها على زوجها
                                                           

أ بتلبس زوجها بالزنا فتقتله يظهر من خلال هذا النص أن القانون أعطى هذا الحق أيضا للزوجة حين يفاج  )1(
  .مثلا وسيأتي بعد قليل خلاف القوانين العربية والأجنبية في ذلك

وقع خلاف في القوانين الوضعية الأجنبية والعربية حول استفادة الزوج أو الزوجة أو أحـد الأصـول أو     )2(
يسـتفيدان  " الزوج والزوجة"واج فإن منطق الأمور يقتضي أن كلا طرفي علاقة الز. الفروع وغيرهم من هذا العذر

من هذا العذر إذا أقدم أحدهما على قتل أو إيذاء الآخر حال مفاجأته بجرم الزنـا المشـهود أو الصـلات الجنسـية     
الفحشاء أو الحالة المريبة، غير أن مشكلة قصر منح العذر على الزوج دون الزوجة واختلاف التشريعات في ذلـك  

  :النحو التالي اقتضى التفصيل في البحث على
  :الزوج: أولاً  
لقد اتفقت جميع التشريعات الجزائية التي أخذت بهذا العذر على استفادة الزوج منه فمنها ما جعلت الـزوج هـو المسـتفيد       

الحصري من العذر كقانون العقوبات المصري ومنها التي مدت حق الاستفادة من العذر إلى الزوجة أيضاً كقـانون  
ومنها التي توسعت في العذر فمنحته للزوج والزوجة والأصول والفروع والأخـوة كقـانون   . زائريالعقوبات  الج

فالزوج في قانون العقوبات السوري يستفيد من العذر إذا فاجأ زوجته في إحدى الأوضاع التـي  . العقوبات السوري
تعه برابطة  الزوجية بشكل عقوبات ولا تشترط وجود أي شروط خاصة بشخص الزوج سوى تم 548ذكرتها المادة 

  .شرعي وقانوني أثناء حدوث الواقعة
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  :الزوجة: ثانياً  
عقوبات  237لقد سبق القول أن القانون المصري جعل الزوج هو المستفيد الحصري من العذر حيث نصت المادة             

ي بها يعاقب بالحبس بـدلاً مـن   من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هو ومن يزن: "مصري على أن
وواضح من هذا النص بأنه لا يستفيد من تخفيف العقاب إلا الـزوج  ". 237ـ   234العقوبات المقررة في المادتين 

ولا تستفيد الزوجة من هذا التخفيف إذا فاجأت زوجها متلبساً بالزنا فقتلته؛ إذ جاءت عبارة القانون مقتصـرة علـى    
ومن التشريعات التي حذت حذو المشرع المصـري  .  هذا التعبير لا تنصرف لغير الزوج ودلاله" من فاجأ زوجته"

عقوبات تونسـي، الفصـل    207عقوبات كويتي، الفصل  153في عدم إفادة الزوجة من العذر الناشئ عن الزنا م 
وقد انتقـد  . عقوبات فرنسي الملغاة 324/2عقوبات ليبي، م  375عقوبات أردني، م  340عقوبات مغربي، م  418

ــ  :  أغلب الفقهاء هذا الموقف المتشدد في عدم إفادة  الزوجة من هذا العذر ونستعرض فيما يلي هذه الانتقـادات 
ـ كمـا يقـول الـدكتور    ".  وهي تفرقة ظالمة منتقدة تعلل   بالمصدر التاريخي للعذر: "يقول الدكتور رؤوف عبيد

ستفادة من العذر في الزوج معيبة، فإذا كانت علة التخفيـف  خطة الشارع في حصر نطاق الا"محمود نجيب حسني 
هي الاستفزاز الراجع إلى الإهانة وخدش الشرف الذي  يشعر به الزوج المخدوع فإن هذه العلة تتوافر لدى الزوجة 

 ـ: كذلك إذا صادفت ذات الظروف، ولذلك كان منطق التشريع مقتضياً المساواة بينهما ا ولايعترض على ذلك بأن زن
الزوجة أكثر خطورة على العائلة  من زنا الزوج فهذا الاعتبار قد يبرر الاختلاف في العقوبـة  بـين جريمتيهمـا،    
ولكنه لايبرر التفرقة بينهما من حيث  الاستفادة من العذر طالما كانت علته متوافرة لديهما بذات  المقدار، بل إنه من 

ل الزوجة كأصولها وفروعها وإخوتها إذ تتوافر علة العذر لديهم حينما المنطقي أن يتسع نطاق العذر للأقربين من أه
وهو نهج منتقد، لأنه إذا كانـت علـة الإعفـاء هـي     "ويقول الدكتور كامل السعيد ".  يفاجأون بتلبس الزوجة بالزنا

أكثـر خطـورة   الاستفزاز الراجع إلى الإهانة فإن هذه  العلة تتوافر لدى الزوجة بغض النظر عن أن زنا الزوجـة  
وهذا الـنص  "ويقول الدكتور جلال ثروت " . وجسامة من الناحية الاجتماعية في بلادنا على العائلة  من زنا الزوج

يمثل قصوراً في هذه الناحية فلا يفهم لماذا يقتصر هذا العذر على الزوج وحـده  ) عقوبات مصري 237أي الماد (
ولا محل للتفرقة في المعاملة "ما يقول الدكتور محمود محمود مصطفى ـ ك" . ولاتفيد منه الزوجة أو خوها أو أبوها

ويقول كل من الدكتور محمد زكي أبو عامر والدكتور " . بين الزوجين فالحكمة من التخفيف واحدة بالنسبة  لكليهما
فاجـأت زوجهـا    بل إن الزوجة في تفرقة سخيفة ومنتقدة  لاتستفيد بهذا العذر حتى ولو: "علي عبد القادر القهوجي

متلبساً بالزنا  في فراشها أو بتعبير القانون في منزل الزوجية ويبدو أن  المشرع المصري يستبعد إمكانية إحسـاس  
ـ ويقول الـدكتور عمـاد   ". المرأة بالاستفزاز أو  بالإهانة وهو موقف ينبغي أن يرجع عنه المشرع في أقرب وقت

برأينا أن هذا التمييز منتقد بشدة، لم إذا نعط  الحـق للـزوج   : "ريعقوبات مص 237عبيد في معرض نقده للمادة 
بعقاب زوجته بالموت في حالة الزنا المشهود وحرمان المرأة من هذا الحق؟ هل زنا الزوج أقل إهانة للزوجة  مـن  

اً مـن ذلـك    هل الاعتداء الواقع على  حرمة العلاقة الزوجية من قبل الزوج أقل خطر. زنا الزوجة بالنسبة للزوج؟
هل أثر عنصر الإثارة . هل غضب الزوج في هذه الحالة مباح وغضب الزوجة غير مباح؟. الواقع من قبل الزوجة؟

في الواقع إن التمييز هنا لصالح الزوج بين زنا الرجل وزنا المرأة يسـتحق  . والاستفزاز  يختلف بين رجل وامرأة؟
والواقع أن هذا الانتقاد الواسع ".  من العذر يشكل برأينا ظلم واضح المناقشة والنقد  وإن رفض إعطاء حق الاستفادة

من قبل الفقهاء قد لاقى  صدى له من قبل المشرع المصري حيث وسّع مشروع قانون العقوبات المصري الجديـد  
العذر في  وأما الأصول والفروع والإخوة فإنه أدخلهم في. نطاق الاستفادة من العذر ليشمل إلى جانب الزوج الزوجة

من مشروع  394وذلك مانصت عليه م . صورة ما إذا فاجأ الشخص إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبا بالزنا
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فلا يقبل في القانون فعل هذه الجـرائم إذا كـان القاتـل أو    .  أي بذاته. الزوج الآخر
  .و أخا له أو غيرهماالضارب أو الجارح أبا للمتضرر أ

. أن يكون الزوج ذاته قد فاجأ بنفسه الزوج الآخر متلبسا بالزنـا  :الشرط الثاني
  . يفاجئه : وهذا في لفظة.  أما إذا بُلِّغ من غيره فليس يقبل ذلك تماما

فلا يقبل إذا كـان  . )1(أن يكون هناك تزامن بين المفاجأة والتلبس: الشرط الثالث
  .في اللحظة التي يفاجئه فيها: في نص المادةواضح وهذا  .قد مضى وقت بينهما

فإذا أجبرها فإنه يعاقب بعقوبـة الزنـا فـي    . )2(أن يكون الرضا معيباً:الشرط الرابـع 
وهنا يعاقب القانون بعقوبة مخففـة  . -ولو وقعت في الزنا بناء على طلبه هو-القانون

  .لأنه يعتبر جنحة

                                                                                                                                                                                

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات مـن فاجـأ   : "حيث قالت 1966قانون العقوبات المصري الجديد لعام  
و اعتدى عليهما اعتداءً أفضى إلى موت أو عاهة ويسري هذا  زوجه متلبساً بجريمة الزنا فقتله وشريكه في الحال  أ

وبعد أن استعرضنا موقـف القـانون   ".الحكم على من فاجأ إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا
المصري والقوانين التي قصرت  حق الاستفادة من العذر على الزوج دون الزوجة والانتقادات التي تعرضت لهـا  

عقوبات سـوري   548لقد كانت المادة :   القوانين ننتقل لنبين ماهو موقف المشرع   السوري من هذه المشكلةتلك 
والتي نصت على هذا العذر  واضحة وصريحة في هذا الصدد حيث تنص على استفادة الزوج  والزوجة من هـذا  

أخذ به المشرع السوري موقف يسلم مـن    وهذا الموقف الذي. العذر على حد سواء ولم تفرق بينهما من هذه الناحية
الانتقادات التي واجهتها التشريعات التي قصرت حق الاستفادة من العذر على الزوج دون الزوجـة، وقـد سـاير    

عقوبـات   587م :   المشرع السوري  بهذا الموقف أغلب التشريعات التي أعطت هذا العذر للزوجة  أيضاً ومنهـا 
مـن قـانون عقوبـات إمـارة مونـاكو، م       428عقوبات   برتغالي، م  372كي، م عقوبات بلجي 413إيطالي، م 

عقوبات سوري في إعطاء العـذر    548ورغم صراحة نص المادة . عقوبات جزائري 279عقوبات عراقي، م 206
أ للزوجة إلا أن هناك بعض الفقهاء يرى بأن نص هذه المادة  ينصرف إلى الزوج دون الزوجة، فالزوجة التي تفاج

زوجها  بجرم الزنا المشهود أو الصلات الجنسية الفحشاء أو الحالة المريبة ثم تقدم على قتله أو إيذائـه لا ينطبـق   
  . عقوبات سوري ولا تستفيد من العذر لأن نص المادة لا يشملها 548عليها نص المادة 

  من العذر في علاقة الزوجية   الأشخاص المستفيدون  :مقال للمحامي محمد ياسين القزاز بعنوان            
  Syrian Women Observatory  بموقع. م14/7/2006: بتاريخ            
  
 

   
  .358ص. م3/12/1968قرار . القسم الجنائي. مجموعات الأحكام : انظر  )1(
  . عاما كاملة 18وهو إذا لم يبلغ المفعول به   )2(
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. قوبة الزوج الزاني عن الزوجة الزانيـة والقانون الجزائري كان يفرق في ع  
فقـد  . )1(والزوجة تعاقب من سنة إلى سـنتين . فالزوج يعاقب من ستة أشهر إلى سنة

ثم عدِّل إلى عدم التفريـق  .كانت عقوبة الزوج الزاني مخففة عن عقوبة الزوجة الزانية
): 1982فيفري  13المؤرخ في  04-82قانون رقم : ( 339المادة وصار نص . بينهما

. يُقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا
و . و تطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة

يعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبـق العقوبـة   
تخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، و أن و لا ت. ذاتها على شريكته

    ". صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة
كما أن اللواط يعتبر . والقانون يعتبر زنا غير الزوجين وقاعا أو هتك عرض  

-75أمر : ( 336ما نصت عليه المادة  وهو.  هتك عرض، سواء لاط بامرأة أو رجل
كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن ) : 1975جوان  17المؤرخ في  47

و إذا وقع هتك العرض ضد القاصرة لـم تكمـل   . المؤقت من خمس إلى عشر سنوات
  .السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

  
  

  :في القانون أساس العقوبة
ي، حكايـةً عـن الفكـر    وقد ذكرها الأستاذ عبدالقادر عودة في التشريع الجنائ

  :القانوني الحديث، حيث قال
ن الزنا من الحوادث الشخصية الفردية تمس علاقـات الأفـراد، ولا تمـس    إ" 

صوالح الجماعة، فلا معنى للعقوبة عليه ما دام عن تراضٍ، إلا إذا كان أحد الطـرفين  
  .)2("زوجا ففي هذه الحالة يعاقب على الفعل صيانة لحرمة الزوجية 

                                                           

ديوان المطبوعات الجامعية، . الجزائري ، القسم الخاصشرح قانون العقوبات نجم، محمد صبحي، :  انظر  )1(
  . 89ص. م2004. الجزائر. ابن عكنون

  .  2/347عودة، عبدالقادر، مرجع سابق   )2(
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  لب الثانيالمط
  الإخلال بالحياء بالعنف على قاصرتخفيف العقوبة في الاعتداء بسبب 

إذا وقع اعتداء على آخر بجريمة الخصاء بسبب استخدام العنف فـي التعـدي   
بالإخلال بالحياء على آخر مثلا، فإن هذا يكون سببا لتخفيف العقوبـة فـي القـانون    

لفعل بالتجني علـى الظـالم بالقتـل أو    احيث يكون الاستفزاز سبباً في رد . الجزائري
ق ع ج على أنه  280فقد نصت المادة . الضرب أو الجرح؛ ليبقي على شرفه وكرامته

يستفيد مرتكب جناية الخصاء من الأعذار إذا دفعه فوراً إلى ارتكابهـا وقـوع هتـك    "
  ".عرض بالعنف

عـد  في حـين ي . الاعتداء من ذكر على ذكر أو أنثى: ويدخل في هتك العرض
الوقـاع فـي   ثبـوت  يشـترط  أنـه  كمـا  . الاغتصاب اعتداء من ذكر على أنثى فقط

وقاع الصغيرات إذا لم  هتك العرض كما يدخل في. الاغتصاب، وإلا كان هتك عرض
أن يكون : وبناء على هذا يشترط للاستفادة من الأعذار. )1(يكن مصحوباً بقوة أو تهديد

لحظـة   رد الفعـل  كـون يوأن . ء دون غيرهالمعتدى عليه هو المباشر لجناية الخصا
وعقوبة الخصاء في القـانون  .  )2(الاعتداء، وأن يكون هناك عنف عند الإخلال بالحياء

كما تنص عليـه  .  وإذا أدَّت إلى الوفاة فإن فيها إعداماً. السجن المؤبد: هي الجزائري
  .)3(ع 274المادة 

                                                           

المـادة  وقد نصت عليه  290ص ).ط.د(.1975طبعة  ،شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص مصطفى، محمود،   )1(
336  :    

:" على عقوبة هتك العرض في القانون الجزائري، حيث جاء فيهـا ) 1975جوان  17المؤرخ في  47-75أمر (      
    كل من ارتكب 

  .جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات      
و إذا وقع هتك العرض ضد القاصرة لم تكمل السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى       

  ".ةعشرين سن
  
  . 242صبوسقيعة، الوجيز، مرجع سابق   )2(
  .و يعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت إلى الوفاة  . كل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد :ونصها)  3(
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التخفيف كما  بما قد رتب عليه لذا يستفيد من كان عذره الإخلال بالحياء بالعنف
  .)1(سبق

كما أنه يستفيد من العذر من يرتكب الضرب والجرح على الغير المعتدي، إذا  
 سـنة 16دفعه إلى ذلك مفاجأة بالغ في حالة تلبس بهتك عرض  على قاصر لم يتجاوز 

 47-75أمر رقـم  : ( 281المادة  وهو ما نصت عليه. وذلك في جريمة اللواط .مطلقاً
يستفيد مرتكب الجرح أو الضرب من الأعذار المعفيـة  ): 1975جوان  17مؤرخ في ال

إذا ارتكبها ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل السادسة 
أن يكون المعتدى : فيشترط للاستفادة من هذا العذر".عشرة، سواء بالعنف أو بغير عنف

تيب عقاب مخفف بسبب العذر إذا وقع التعدي تر فلا . سنة16عليه قاصرا لم يتجاوز 
كما أنه يشترط أن . كما أنه لا يكون عذرٌ إذا كان التعدي من قاصر. إخلال على بالغب

إذ نصت  فالقتل ليس عذرا. لا جنحة أو جنايةشكَّ ، حيثتكون الجريمة ضربا أو جرحا
يضا التـزامن  شترط أويُ. ج على ارتكاب الجرح أو الضرب دون القتل.ع 281المادة 

يجوز لغير القاصـر أن يـدافع عنـه     أنه كما. بين التعدي والرد بالضرب أو الجرح
  . )2(بالضرب أو الجرح

أن القانون قد اشترط العنف في الحالة الأولى، وهي حالة الخصاء عنـد  يُلاحَظ   
وقوع هتك عرض، دون الحالة الثانية التي هي وقوع التعدي على القاصر بعنـف أو  

  . دون البالغ. ولعل ذلك يعود إلى سهولة استخفاف واستدراج القاصر   .بغيره
  
  

                                                           
  .كذا من هذه الرسالة. يراجع ص  )1(
  . 242ص. مرجع سابق  ،الوجيز بوسقيعة،   )2(
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  المبحث الثاني
  تخفيف العقوبة في الاعتداء بسبب جرائم العرض  

  في الشريعة الإسلامية
غيـر   مسواء كـان الجـاني محصـنا أ   . الشريعة أن الزنا ممنوع ومحرم مطلقاًترى 

ولا تقربـوا  : ( قال تعالى .  أو خارجه وسواء وقع الزنا داخل بيت الزوجية. محصن
يقول وساء طريق : "قال ابن جرير الطبري . ) 1( )الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً

فَأَسْوِئْ به طريقـاً يـورد   . الزنى طريقا؛ لأنه طريق أهل معصية االله والمخالفين أمره
  .)2("صاحبه نار جهنم

: أي) وسـاء سـبيلا   ( ذنباً عظيماً : أي) فاحشة: (قوله تعالى : وقال ابن كثير 
فالطريق إذا كان مذموما ، وكان طريقـا لأهـل المعاصـي    . )3(وبئس طريقا ومسلكا

فلعمري إنه عين الكبيـرة  . والمخالفين ، موردا لنار جهنم ،وذنبه عظيم، ومسلكه بئيس
. فالزنى إذاً مردود بكل حال، محرم ، تترتب عليه عقوبات شديدة كما سيأتي.والمحرم

 وارداً في هـذا المجـال؟  على الزنا متى يكون التخفيف في العقوبة : لكن يثور سؤال
إذا كان التعدي على الحرمة والعرض قائماً أمام عينـي صـاحب   وكيف عالج الفقه ما 

  .وفي فراشه ومنزله مستودع أسراره. العرض والشرف
سق، وتنهى والشريعة الإسلامية تحرم كل فعل علني يكون فيه تحريض على الف  

فهي تنهى عن كـل جريمـة فيهـا    . عن عرض الجواري في الأسواق غير مستورات
  .)4(اعتداء على الجماعة، وإن شئت فقل اعتداء على الآداب العامة أو النظام العام

كونـه  يمس بكيان الأسرة والمجتمـع والجماعـة و   كونه: فأساس عقوبة الزنا "
  . )5("على نظامها اًاعتداء شديد

                                                           

  .32الإسراء   )1(
  .15/80ر الطبريتفسيالطبري،   )2(
  . 3/39تفسير ابن كثير ابن كثير،   )3(
  . 113الجريمة، مرجع سابق، صأبوزهرة،   )4(
  . 2/347عبدالقادر عودة،مرجع سابق، عودة،   )5(
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الشريعة شددت كل التشديد في موضوع الزنا، إلا ما كان مـن تخفيـف   إذن، ف
  .  إذا ما قسناه بالمحصنأحكام البكر الزاني غير  المحصن 

  :منها. الفقهاء منذ القدم على تعريف محدَّد للزنا صطلحوقد ا
اسم للوطء الحرام في قُبل المرأة الحية في حالة الاختيار، في دار :" عند الحنفية

ممن التزم أحكام الإسلام، العاري عن حقيقة الملك و عن شبهته، و عـن حـق    العدل،
الملك و عن حقيقة النكاح، و شبهته و عن شبهة الاشتباه في موضع الاشتباه في الملك 

مسلم فرج آدمي لا وطء مكلف :" يعرفه خليل بأنه: وعند المالكية  . )1("والنكاح جميعا
بفرْج محرم لعينه، خالٍ إيلاج الذكَر :" هو عند الشافعيةو.  )2("ملك له فيه باتفاق تعمدا

فـي قبـل أو   فعل الفاحشـة  وهو :" وعند الحنابلة. )3("عن الشبهة، مشتهًى يوجب الحد
هل لـه قتلـه أم   : رجلا في بيته ويكاد الفقهاء يتفقون في مسألة من يفاجأ ويجد.)4("دبر
لحق مع الزوج، واستطاع أن يثبـت  أنه إن ثبت ا ذهبوا إلى فالسواد الأعظم منهم. ؟لا

بالدليل القاطع أنها زنت مع آخر، أو أقر الأولياء بجريمة صاحبهم، فإن دم المقتـول ،  
أو زوجته ذاتها، أو هما معاً، فإن  الزوج على شرف ديالمعتدالزاني سواء كان الرجل 
. ولا ديـة قصاص ولا . عقاب على الزوج الذي قتلها أو قتلهما جميعاًدمهما هدر، ولا 

  .وهنا يكمن التخفيف إلا أن البعض ذهب إلى أنه لا يقتل أصلا، بل يعزر ،
ويعزر فيمـا فعلـه إذا   . بل لا يقتل أصلا: وقال بعض السلف:" قال ابن حجر

  . )5("ظهرت أمارات صدقه

                                                           

  . 5/247شرح فتح القدير  ابن الهمام،. 7/33بدائع الصنائع الكاساني،   )1(
الآبـي، صـالح عبدالسـميع    . 4/313بيـر  الشـرح الك الدردير، : وانظر. 283مختصر خليل صخليل،   )2(

الأزهري، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، نشـر المكتبـة الثقافيـة،    
  . 2/417 ، مرجع سابق كفاية الطالبالشاذلي، . 2/417حاشية العدوي العدوي، . 1/591 ).ت.د(بيروت،

الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمـد  . 2/170فتح الوهاب اري، الأنص. 1/132منهاج الطالبين النووي،   )3(
 ـ1418أبويحيى، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة عام  . 1/125 .هـ

  .4/64حاشية البجيرميالبجيرمي، 
. 1/306دليـل الطالـب   يوسـف، مرعـي،   .9/60المبدع ابن مفلح، .  3/309الروض المربع البهوتي،   )4(

  .2/325منار السبيل ابن ضويان، .6/89كشاف القناع البهوتي، 
  . 9/449فتح الباري ابن حجر،   )5(
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وإذا وجد رجلا يزني بامرأته فقتله فـلا قصـاص   :" يقول ابن قدامة في المغني
  . التخفيففي هذا غاية و ". )1(عليه ولا دية

الشارع الحكيم لم يطلق عنان التهم تسري يَمنة ويَسـرة بـلا رادع   ظ أن يلاحََو
يا رسول االله أرأيت : روى أن سعدا قال رضي االله عنه فإن أباهريرة . وتخويف وتَثَبُّت

صلى االله عليـه   إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال النبي
  .)2("نعم :وسلم 

 أن النبـي "بـدليل  . وهذا توجيه من النبي صلى االله عليه وسلم للمجتمع بالستر
وهـو  . وإن سكت جـاز . قذْفهما حين رأيَا البعضلم ينكر على   صلى االله عليه وسلم 

أحسن؛ لأنه يمكنه فراقها بطلاقها، ويكون فيه سترها وستر نفسه، وليس ثم ولد يحتاج 
وهو أن عليـه   لم يقدر على الإثبات فإنه يتحمل المسؤولية كاملة، لكنه إذا. )3("إلى نفيه

بينـه وبـين آخـر     الشخص الذيوما ذلك إلا أن الشارع يسد الذرائع أمام . القصاص
فقد روى مالـك عـن   . عداوة أن يقتله ويضعه داخل بيته ويدعي أنه وجده مع امرأته

م يقال له ابن خيبرى وجـد  يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشا
فكتب معاوية إلى أبـي  . فأشكل على معاوية القضاء. مع امرأته رجلا فقتله أو فقتلهما

فسأل أبو موسى . موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب رضي االله عنه عن ذلك
إن هذا لشيء لم يكن بأرضي عزمـت عليـك   : عن ذلك علي بن أبي طالب فقال علي

فقال علي رضـي  . كتب إليّ معاوية بن أبي سفيان في ذلك: أبو موسى فقال. لتخبرنّي
  .)4(" فَلْيُعطَ برُمَّته إن لم يأت بأربعة شهداء: أنا أبو حسن: االله عنه

                                                           

  . 9/153المغني ابن قدامة،   )1(
 1498، ومسلم في كتاب اللعان، باب حـديث رقـم   5/2001رواه البخاري في كتاب النكاح، باب الغيرة،   )2(

)2/1135.(  
  .8/59المغني ابن قدامة،   )3(
سنن البيهقي الصغرى البيهقي، . 1/276مسند الشافعي الشافعي، . 8/337رواه البيهقي في السنن الكبرى   )4( 

  .21/254التمهيد ابن عبدالبر، . 7/425
. اذهبي فـاحتطبي : أن رجلا كان من العرب نزل عليه نفر فذبح لهم شاة وله ابنتان فقال لإحداهما:" وروى البيهقي 

رويدك حتى : فقالت. اتق االله وناشدته، فأبى عليها: ت تبعها أحدهم فراودها عن نفسها، فقالتفلما تباعد. قال فذهبت
اسـكتي ولا  : فجاءت إلى أبيها فأخبرته الخبر فقـال . فجاءت بصخرة ففلقت رأسه فقتلته. فذهبت ونام. أستصلح لك
كلـوا  : فقال. حتى يجيء صاحبنا: وافقال. كلوا: فهيأ الطعام فوضعه بين يدي أصحابه، فقال لأصحابه. تخبري أحدا
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لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه به : [ وقوله في الحديث :" قال ابن القيم
 ،ه وجده مع امرأته أو حريمه قتل فيـه دليل على أن من قتل رجلا في داره وادعى أن

إذ لو قبل قوله لأهدرت الدماء وكان كل من أراد قتل رجل أدخله داره  ؛ولا يقبل قوله
فلو أذن له في قتله لكان ذلك حكما منه بأن :" ثم قال أيضاً" وادعى أنه وجده مع امرأته

وتهالك  ،بالقصاصووقعت المفسدة التي درأها االله  ،دمه هدر في ظاهر الشرع وباطنه
 ،عون أنهم كانوا يرونهم على حـريمهم ويدَّ ،الناس في قتل من يريدون قتله في دورهم
 . )1("فسد الذريعة وحمى المفسدة وصان الدماء

ثم إذا لم يستطع أن يتحكم في ذاته فقتل المعتدي أو قتله وزوجته، واستطاع أن 
إطلاقا، بـل يعفـى مـن العقوبـة     فإنه يخفف عنه . يثبت ذلك ، أو أقر له الولي بذلك

فقد روي عن عمر رضي االله عنه أنه كان يوما يتغدى إذ جـاءه  . والمسؤولية الجنائية
فجاء حتى جلس مـع  . رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يَعدون خلفه

مـا  : فقال له عمر. يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا: فجاء الآخرون فقالوا. عمر
يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحـد فقـد   : ولون؟ فقاليق

يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسـط  : ما يقول؟ قالوا: فقال عمر. قتلتُه
  .)2("إن عادوا فعد: وقال. فأخذ عمر سيفه فهزه، ثم دفعه إليه. فخذي المرأة

  
                                                                                                                                                                                

. يا عدوّ االله قتلت صاحبنا: فقالوا. إنه كان من الأمر كيت وكيت: وقال. فلما أكلوا حمد االله وأثنى عليه. فإنه سيأتيكم
وأبطل . هو كاسمه: قال. غفل: ما كان اسم صاحبكم، فقالوا: واالله لنقتلنك به، فارتفعوا إلى عمر رضي االله عنه فقال

 .  فهذا مرسل. "دمه

أن رجلا أضاف ناسـا مـن هـذيل،    : عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير:  وقال البيهقي أيضا            
. فرفع ذلك إلى عمر رضي االله عنـه . فذهبت جارية لهم تحتطب، فأرادها رجل منهم عن نفسها، فرمته بفهر فقتلته

  .   8/337السنن الكبرى  البيهقي، ".ا ذاك قتيل االله، واالله لا يودي أبد: قال
  . 5/362زاد المعاد ابن القيم،   )1(
زاد : ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبوعبـداالله ، ، وفي زاد المعاد9/337ذكره صاحب المغني    ) 2(

 ـ.  و عبدالقادر الأرناؤوط. شعيب الأرناؤوط: تحقيق. المعاد في هدي خير العباد الة، مكتبـة منـار   مؤسسة الرس
الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل فـي  وفي .  5/362. هـ1407، عام 14ط. بيروت، الكويت. الإسلامية

وروي عن الزبير  .7/274 . م1985-هـ1405، عام 2تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب الإسلامي، بيروت، ط
: أعطنا شيئا فألقى إليهما طعاما كان معه فقالا: اه رجلان فقالاأنه كان يوما قد تخلف عن الجيش ومعه جارية له فأت

  . خل عن الجارية فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة
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  : وهذا الأثر محمول على وجهين
ا أن عمر رضي االله عنه قد ثبتت عند البينة القاطعة من الواقعـة فحكـم   إم-1

  .أو أنه بنى حكمه على إقرار أولياء المقتول بذلك فأهدر دمه -2. بإهدار دمه
هذا عندنا من عمر رضـي  : قال الشافعي: قال الربيع: وقال: "فقد جاء في الأم

أن ولي المقتول أقـر عنـده بمـا    االله عنه أن البينة قامت عنده على المقتول، أو على 
  .)1("يوجب له أن يقتل المقتول

                                                           
ولكن هاهنا مسألتان يجب التفريق : ...فصل):" 5/362الزاد(وقد حقق المسألة ابن القيم فقال .  6/137الأم الشافعي،   )1(

هل يقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا ؟ : وبين االله تعالى أن يقتله أم لا ؟ والثاني  هل يسعه فيما بينه: بينهما إحداهما 
وبهذا التفريق يزول الإشكال فيما نقل عن الصحابة رضي االله عنهم في ذلك حتى جعلها بعض العلماء مسألة نـزاع  

والذي غره مـا رواه  . تل به أنه يق: أنه لا يقتل به ومذهب علي : مذهب عمر رضي االله عنه : بين الصحابة وقال 
فظن أن هذا خلاف المنقول عن عمر فجعلها مسألة خـلاف  ......سعيد بن منصور في سننه عن عمر، وعن علي 

....  بين الصحابة وأنت إذا تأملت حكميهما لم تجد بينهما اختلافا فإن عمر إنما أسقط عنه القود لما اعترف الـولي  
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابـن  .....والأخرى لا تقبل أقل من أربعة ....شاهدان :  وفي عدد البينة روايتان إحداهما

ليس هذا من باب دفع الصائل بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي وعلى هذا فيجوز له فيمـا  : تيمية رحمه االله وقال 
بذلك أو غير معـروف   بينه وبين االله تعالى قتل من اعتدى على حريمه سواء كان محصنا أو غير محصن معروفا

  . .....كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة
: أن سعد بن عبادة رضي االله عنه قال [ فما تقولون في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي االله عنه : فإن قيل 

بلى : لا فقال سعد : ليه وسلم أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ فقال رسول االله صلى االله ع: يا رسول االله 
إن : [ وفـي اللفـظ الآخـر   [ اسمعوا إلى ما يقول سيدكم: والذي بعثك بالحق فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

والذي بعثك بـالحق إن كنـت لأعاجلـه    : نعم قال : وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال 
اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغيـر منـه واالله   : صلى االله عليه وسلم بالسيف قبل ذلك قال رسول االله 

بلى : نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه وآخر الحديث دليل على أنه لو قتله لم يقد به لأنه قال : قلنا [ أغير مني
لـو  : ولما أثنى على غيرته ولقـال   والذي أكرمك بالحق ولو وجب عليه القصاص بقتله لما أقره على هذا الحلف،

أتعجبون من غيرة سعد : [ قتلته قتلت به وحديث أبي هريرة صريح في هذا فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
ولم ينكر عليه ولا نهاه عن قتله لأن قوله صلى االله عليه وسـلم حكـم ملـزم    ] فواالله لأنا أغير منه واالله أغير مني 

وفي ذلك دليل على أنه لا يقيل قول القاتل ويقاد به في ظاهر الشرع فلما حلف سعد . ...عام للأمة وكذلك فتواه حكم
أنه يقتله ولا ينتظر به الشهود عجب النبي صلى االله عليه وسلم من غيرته وأخبر أنه غيور وأنه صـلى االله عليـه   

 :وسلم أغير منه واالله أشد غيرة وهذا يحتمل معنيين

وسكوته على ما حلف عليه سعد أنه جائز له فيما بينه وبين االله ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع ولا يناقض  إقراره: أحدهما 
ألا تسمعون إلى : [ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ذلك كالمنكر على سعد فقال  :والثاني .أول الحديث آخره

بلى والذي أكرمك بالحق ثم أخبر عن الحامل له علـى هـذه   : أنا أنهاه عن قتله وهو يقول : يعني ] ما يقول سيدكم 
أنا أغير منه واالله أغير مني وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مـع شـدة غيرتـه    : المخالفة وأنه شدة غيرته ثم قال
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وقد نقل ابن القيم رحمه االله عن شيخ الإسلام أن هذه المسألة ليست من باب دفع 
  .  )1(الصائل ، بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي

جـاء  . اعتبره البعض من باب الدفاع عن النفس فقد الاعتداء على الصبيأما و
وقال ابن حجر في الصورة الأخيرة يقدم الدفع عن الصبي الملوط :" لطالبين في إعانة ا

  . )2("به؛ لأن اللواط لا طريق إلى حله
 ـ اكما أن مسألة الاعتداء على الصغيرة الصبية قد تناوله  االفقهاء، ورتبوا عليه

إلا أن . ذهب الحنفية والمالكية في قول إلى ترتـب الحـد عليـه    :أحكاما هي كالتالي
بخلاف مالك وأحمد في قول، . باحنيفة يجعل الوطء منوطا بصلاحية الصغيرة للجماعأ

فإذا لم يمكن ذلك فإن فـي هـذه   . فإنهما يجعلانه منوطا بإمكانية الجاني وطء الصغيرة
إن وطء الصغيرة لغـو ، وهـو   : قال ابن عرفة:" بل قال الحطاب. )3(المسألة التعزير

حنابلة في قول والظاهرية فقد ذهبـوا إلـى إقامـة الحـد     الشافعية وال وأما.  )4("جناية
  .)5(مطلقاً

؛ لأن وهو القول الأول. الراجح مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في قول :رأينا
ث إنه إذا لم يمكن ذلك كـان  العبرة في إمكانية الواطئ أو الموطوءة على الجماع ، حي

  . الإيلاج التي على رأسها روطهش لاكيف توقع حدا لم تتم أركانه و؛ إذ لغواً
لا منها ، ولا من . لا يجوز إباحة البضع مطلقا من أجنبية:مسألة الرضا بالوطء

  . )6(وهي بذلك زانية ، وواطئها زان يقام عليه الحد. زوجها أو وليها
                                                                                                                                                                                

سبحانه فهي مقرونة بحكمة ومصلحة ورحمة وإحسان فاالله سبحانه مع شدة غيرته أعلم بمصالح عباده وما شـرعه  
ن إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة إلى القتل وأنا أغير من سعد وقد نهيته عن قتله، وقد يريـد رسـول االله   لهم م

  ".صلى االله عليه وسلم كلا الأمرين وهو الأليق بكلامه وسياق القصة
  . 5/362 ، مرجع سابق زاد المعادابن القيم،   )1(
  . 4/171إعانة الطالبين الدمياطي،   )2(
  . 8/118الإنصاف المرداوي، . 3/468مواهب الجليل الحطاب، . 9/75المبسوط سي، السرخ  )3(
  . 3/468مواهب الجليل الحطاب،   )4(
.   10/475المحلـى  ابـن حـزم،   .. 8/118الإنصـاف  المـرداوي،  . 2/128أسنى المطالب الأنصاري،   )5(

11/256 .  
البهـوتي،  ، 7/406نهاية المحتاج الرملي، ، 8/80شرح الزرقاني الزرقاني، . 9/75المبسوط السرخسي،   )6(

ابـن حـزم،   . 9/111المبـدع  ابن مفلح ، : وانظر. ولا يسقط الحد بالإباحة: وقال. 6/123كشاف القناع 
  .11/246المحلى 
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  المبحث الثالث
  عقد المقارنة

  : أوجه الاتفاق
اس التجريم والعقاب فـي جـرائم   هناك اتفاق بين الشريعة والقانون في تأصيل أس-1

إلا أن الشريعة تعمـم هـذا   . العرض؛ إذ أساس ذلك هو الحفاظ على مصالح المجتمع 
  .والقانون يحصره في نطاق جرائم الزوجية. الأساس

تجريم الزنا وجرائم هتك العـرض والجـرائم   الاعتداء بيوافق القانونُ الشريعةَ في -2
فا بينا في طريقة تحديد ووضع شروط الجريمة هنا، إلا أن هناك اختلا. المخلة بالآداب

  .كما يختلفان في العقوبة
بل من الفقهاء كالمالكية مثلا من .  يوافق القانونُ الشريعةَ في التعدي على الصغير -3

  .كما سبق. رأى بأنها جناية
فوا لكن اختل. يوافق القانونُ الشريعةَ في تخفيف العقوبة على من فوجئ بزنا امرأته -4

  .في طريقة معالجتها
  

  :أوجه الاختلاف
ترى الشريعة أن أساس تجريم الزنا والعقاب عنه هو أنها جريمة تمـس المصـالح   -1

بخلاف القانون . سواء زنا الزوجية أو أي زنا كان. العامة، ومصالح المجتمع والجماعة
راد لهم حرية فإنه يجعله من المصالح والحريات الشخصية ، لا يمس إلا الأفراد، والأف

  .إلا زنا الزوجية فإن أمره خطير عندهم. ونءشخصية يفعلون ما يشا
جرائم هتك العرض مثلا تعالجها الشريعة بشدة وقوة، ولا تحددها في القاصر كمـا  -2

فالشريعة تحرم اللواط والاغتصاب وكل فعل يعتبر معصية ، ففيه التعزير . في القانون
، ويخفـف  فقطون، فإنه يشدد في الاعتداء على القاصر بخلاف القان. والعقوبة الرادعة

  .العقاب في غير ذلك
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وتخفف العقاب . الزاني إذا ثبت زنا الزوجة، فإن الشريعة تهدر دمها، ودم صاحبها-3
على -أو يُنتقل إلى التعويض المدني بإيجاب الدية -كما هو عليه الجمهور–إلى الإعفاء 
  . صنإذا كان المقتول غير مح-قول البعض

وأرى أن الفقه الإسلامي قد اهتم أكثر بطريقة ثبوت الجريمة هذه ، وخاض فيها 
وذلك لدرء مفسدة أكبر وهـي أخـذ النـاس    . الفقهاء كثيرا، كما رأينا في هذه الرسالة

  .وهذه مفارقات كبيرة. لكنني لم أر القانون قد أرعاها شيئا من ذلك. بالظنة
تها ، ووقوفها على نظام وقانون قـوي متماسـك،   وهذا دليل على سمو الشريعة ، وثبا

  .واالله أعلم. بإمكانه سيادة الدين والدنيا. عالٍ، رفيع، مؤصل، مؤسس
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  الفصل الثالث
  تخفيف العقاب في الدفاع الشرعي

  
  :تمهيد وتقسيم

تقدم في الفصلين السابقين الكلام عن تخفيف العقوبة باعتبار أهلية الجاني، وفي 
وفي هذا . ي كان الكلام عن تخفيف العقاب عن التخفيف في جرائم العرضالفصل الثان

وقد أثبتُّه بعـد الفصـل الثـاني    . الفصل سوف أتكلم عن التخفيف في الدفاع الشرعي 
مباشرة حتى لا يختلط موضوع الدفاع عن العرض بالدفاع عـن الـنفس، وإن كانـا    

  . دقيقة قد تخفى على الكثيريتقاربان شرعا وقانوناً، إلا أن هناك فوارق كثيرة 
وجاء هذا الفصل مشتملا على مظاهر تخفيف العقاب فـي الـدفاع الشـرعي    

مع مقارنة بينهما فـي مبحـث ثالـث، وهـذه     . وأحكامه في كل من الشريعة والقانون
  : المباحث هي

  
  تخفيف العقاب في الدفاع الشرعي في القانون الجزائري: المبحث الأول
  الإسلامية يف العقاب في الدفاع الشرعي في الشريعةتخف: المبحث الثاني
  المقارنة بين الشريعة والقانون: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  تخفيف العقاب في الدفاع الشرعي في القانون الجزائري 

كان القانون في روما قديما يرى بأن الدفاع الشرعي حق مكتسب للإنسان، وهو 
لقانون الفرنسي تحت تأثير الكنيسة صار الدفاع مجرد وفي ا.  سبب من أسباب الإباحة

فكان مرتكب فعل القتل في حالة الدفاع الشرعي يطلب من الملـك  . ضرورة ، لا حقاًّ
  .)1(العفو كأنه مذنب

 :، حيث يقولومن الفقهاء المحدثين من يرى بذلك، ويقرر بأنه رخصة لضرورة
وفـرق  . نون للمدافع برد الاعتداء ولعل الصحيح أن الدفاع المشروع ترخيص من القا"

إلا أنه فـي  .)2("فالحق يقابله التزام بدين ، وليست الرخصة كذلك. بين الحق والرخصة
فـي المـادتين    ، وذلكم عاد القانون الفرنسي ليقرر أن الدفاع حق مكتسب1791عام 
حصـره فـي إباحـة القتـل أو      ؛ إذ نجده قدمن قانون العقوبات الفرنسي 328-329
ومعظم التشـريعات القانونيـة   .في حين قد يتعدى الدفاع كل ذلك . ب أو الجرحالضر

بأن الدفاع الشرعي حق للشخص المدافع عـن نفسـه وعـن     ، ويرونتنحى هذا النحو
إلا أن من فقهاء القانون من يرى في الدفاع ليس فقط حقا، لكنه واجب في نفس . غيره

ليه عند رده الاعتداء لا يدافع فقط مـن  إن المعتدى ع: " -فـكما يقول أحدهم . الوقت
  .)3("أجل الحق المعتدى عليه ، ولكنه يسهم أيضاً في الدفاع عن المجتمع

  :رأينا
أن القول بأن الدفاع الشرعي حق لازم للمعتدى عليه هو الأقـوى؛ لأن الحـق   

وذلك فـي الحـالات التـي    . يقابله التزام بدين، وهو المطلوب عند تأمل طبيعة الدفاع
جاوز فيها المجني عليه حدود الدفاع، فإنه يحمل مسؤولية ما، لكنها مخففـة اعتبـارا   ي

 من حيث التخفيف وعدمه وهذا مما يؤصل دراستنا لمبدأ الدفاع الشرعي. بحالة الدفاع
  .واالله أعلم.  في هذه الرسالة

                                                           

)1(  Bouzat ; op.cit.p.215  
  .217ص. مرجع سابق.-القسم العام-شرح قانون العقوبات مصطفى، محمود محمود،   )2(
)3(    Ihering ; la lutte pour le droit , p.32.et p. 105. et s.  Bouzat ; op. cit . p.214. et s . 
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وخفف علـى  . ولقد سلك القانون الجزائري مسلك من يقول بأن الدفاع ضرورة
لجريمة إذا كان قد دعاه إلى اقترافها ضرورة دفاع عن نفس أو عن الغيـر أو  مرتكب ا

إذا كان :....لا جريمة :" عقوبات  39المادة فقد نصت على ذلك . عن مال له أو لغيره
الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عـن  

  ....".يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء مال مملوك للشخص أو للغير  بشرط أن
يـدخل ضـمن حـالات    ":  جزائري أنهعقوبات  40المادة جاء في وكذلك          

  :الضرورة الحالة للدفاع المشروع 
القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة  -1

و مداخل المنازل أو المساكن المسـكونة أو  جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أ
الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن  -2. توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل

  .الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة
وللغور في عمق تأصيل تخفيف العقاب في مبدأ الدفاع المشـروع، رأيـت أن     

؛ ليتضح ما إذا كان تخفيف، فإنـه يكـون   افرها فيهأعرج قليلا على الشروط اللازم تو
  .بناء على عدم توافر تلك الشروط أو بعضها

  :شروط الدفاع
عقوبـات   39وهو ما أشارت إليه المادة  :أن يكون فعل الدفاع لازما لدرء الخطر-1 

..". إذا كان الفعل قد دفعت إليـه الضـرورة الحالَّـة للـدفاع المشـروع     :" جزائري 
  .زمة لدرء أيِّ خطروالضرورة لا

ولا يتحقق هذا إلا إذا أثبت أن المدافع لم يكن يستطيع التخلص من الخطر بغير 
من كـان عنـده   : نحو.  وأن يثبت اتجاه الفعل إلى مصدر الخطر. الفعل الذي ارتكبه

أو من يطلق النار على واقف مـع مـن يصـدر منـه     . فسحة للالتجاء إلى السلطات
  .)1(الخطر

ويبقـى وجـه   . ذا الشرط إذا تحقق ، فإن هناك إعفاء من المسؤوليةه أرى أنو   
  .كالأمثلة السابقة. التخفيف في حالة تخلف هذا الشرط أو إحدى مكوناته

  
                                                           

  .222مرجع سابق، ص. السعيد مصطفى السعيد. 226،مرجع سابق، صنجيب،  حسني، محمود  )1( 
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عقوبـات   39وهو ما نصت عليه المادة  :أن يتناسب فعل الدفاع مع جسامة الخطر-2
فإنـه يجـب أن   ..". ..بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء:"  زائري ج

.  فيرده بأهون ما يمكن دفعه بـه . يكون الدفاع بقدر الخطر الذي أحدق بالمعتدى عليه
وللقاضي أن يقدر هذه الظروف ، ويضع نفسه مكان المعتدى عليه، ويعذره بـالتخفيف  

وذلك عند ثبوت فقدان الاتزان . إن كان هناك تناسب أو زيادة في رد الاعتداء وتجاوز
  .فيعذره بقدر ذلك كله. فع مثلاًلدى المدا

  :حالات الدفاع الشرعي الممتازة
إذا كـان  فقد أقرت أنـه  السابقة، . ج. ع.من ق 40نصت عليه المادة وهو ما   

هناك اعتداء على حياة شخص أو سلامة جسمه ، أو كان منـع لتسـلق الحـواجز    
تدى عليـه أن  والمساكن أو كسر شيء منها في ظرف الليل ، فإن القانون أباح للمع

بناء على أن هذا من . ولا يتحمل أية مسؤولية. يقتل المعتدي أو يجرحه أو يضربه
ويجوز كل ذلك في الصورة الثانيـة، وهـي إذا كانـت    .  الدفاع الشرعي القانوني

فقد جاء في القضاء الفرنسـي  .السرقة والنهب بالقوة دفاعا عن النفس أو عن الغير
قتلت بواسطة حارسها أحد جيرانها الذي كان يحضر في قضية السيدة جوفوس التي 

أثناء الليل بعد تسلق سور حديقة قصرها لوضع خطاب غرام أسفل شـباك غرفـة   
وكذلك قضية بوشون الذي اتهم هو وابنه بقتل عشيق ابنته الـذي كـان   .  )1(ابنتها 

  . )2(يتسلق سور الحديقة في الظلام لمقابلتها
جزائري برَّأت المحكمة كلا  40فرنسي التي تقابل  عقوبات 329واحتجاجا بالمادة 

  . وكذلك بوشون الوالد والابن ،من السيدة جوفوس وحارسها
م عاد القانون الفرنسي إلى عدم اعتبار القرينة في هـذه الأحـوال   1948وفي سنة

فقد ثبت أن أدانوا معتدى عليه بعد أن . )4(، حيث لا تعتبر فيها الظروف مطلقا)3(قاطعة

                                                           
 )1(  Cour d assises d evreux , 18 decembre . 1857. Le droit 19|12|1857. 

 )2(  Cour d assises de la Moselle. 27 fev. 1958. le Droit . 3|3| 1858.  
فإذا توفرت شروط مثلا فإنه يقتله، بدون الاحتجاج بأن لـه  . القرينة القانونية القاطعة لا تقبل إثبات العكس  )3( 

حيث يجب على الدافع أن . بخلاف القرينة البسيطة فإنها قابلة لإثبات العكس.  عذرا في دخول المنزل مثلا
  . بت أن الجاني دخل منزله بالقوة عدوانا وظلمايث

)4(  Rev. des.sc. Crim. 1948.p148.  
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حيث كان الأخير قد حضر إلـى مكتـب   . أنه جرح شخصاً آخر فاجأه في مكتبهثبت 
وقد ادعى المتهم عدم تعرفه على هذا الشخص عندما فاجأه . الأول بناء على موعد معه

  .     )1(ليلا في منزله
 40والمشرع الجزائري في هذه الحالات يخالف القانون الفرنسي فـي المـادة     

ومفهوم الليل .  وأنه اعتداء وظلم وتعدٍّ. كون الاعتداء ليلافظاهرها يشترط أن ي. ج.ع
ى عليه حين يُفرط ويتجاوز حدود ما أبـيح  المعتدَ أنو. أن تلك الحالات الممتازة تنعدم

تجدر الإشارة هنا أن التخفيف والاعتداد بالأعذار يعتبـران  له في رد العدوان، إلا أنه 
  .في ذلك كله

  :رالشروط اللازمة في الخط    
ويستوي في ذلك الدفاع عـن الـنفس أو   : تهديد الخطر للنفس أو المال: الشرط الأول

وهـذا  .نفس الغير، ومال المدافع أو غيره، ولم يتطلب النص الجزائري القرابة والصلة
  . ظاهر من المواد السابقة الذكر آنفاً

أو تحققـت   فخرج بذلك مـا إذا أزال الخطـر،   :أن يكون الخطر حالاًّ: الشرط الثاني 
  .النتيجة الجرمية، فلا مجال حينئذ للدفاع، وإذا وقع العنف بعد ذلك كان ظرفا مخففاً

استعمل العنف ثم هناك فسحة لإبلاغ السلطات، كانت لا أو بوإذا كان محتملا أو مستق-
  . فهذا ظرف مخفف أيضا لوجود الخطر

ففي هذه : الوقوعأن يكون الاعتداء على وشك -1: الخطر حال في حالين يتوافرو
  .من الظروف المخففة إن لم يقدرها جيداهذه الحالة وتُعتبر . الحالة يُباح له الدفاع

فهنا يجوز الدفاع بقـدر مـا يـرد بـه     : أن يكون الاعتداء قد بدأ فعلا ، ولم ينته-2 
  .)2(وإذا انتهى الاعتداء فلا مجال للدفاع، ويبقى حكم التخفيف قائماً. المعتدي

  :أن يكون الخطر غير مشروع: الث للدفاعالشرط الث
مثل الاعتداء على حق الحياة، ولا دفاع إذا كان الخطر مشروعا كتأديب الابن، 

من يتعرض لتنفيذ أمر بالقبض أو التفتيش و. كان تخفيفٌفي التأديب وإذا تجاوز الأب 
لنار في كما إذا شبت ا: وفي الضرورة هنا تخفيف. فيه الشروط القانونيةمتى توافرت 

                                                           
)1(  Cour d Assises de paris . 18|2|193. Rec. Sirey. 1933|11|107.   
  . 220محمود نجيب ، مرجع سابق ، صحسني،   )2(
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مبنى، واندفع شخص يبغي الفرار، فهدد بفعل هربه شخصا آخر بأن دفعـه أو حـاول   
  .)1(المرور قبله، فإذا استعمل العنف ضده كان تخفيف

كالصبي والمجنـون  : كما أنه يجوز الدفاع ولو كان المعتدي غير مسؤول جنائيا
ي الغيـر مسـؤول   ووجه التخفيف أن لا مساءلة حينما يقتل الجان. وهو حالة ضرورة

كمن يفاجأ بزوجتـه  : وكذلك لو كان المعتدي يستفيد من عذر قانوني. جنائيا ولا مدنيا
الاحتجاج بالدفاع عند مقاومة  )2(متلبسة بالزنا، فيحاول قتلها وشريكها في الحال، فلهما

  .الزوج
إقرار القانون لجواز الدفاع عن نفسهما، مما يخفـف   يتمثل في وجه التخفيفو

  .)3(لأن له عذراً مخففاً ؛الزوج من التخفيفيستفيد وكذلك  . العقوبة عنهما
  : إساءة استعمال السلطة- 

كل موظف في السلك الإداري أو القضائي  :"ج على أن. ع 135تنص المادة   
وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل 

وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإجـراءات  أحد الموطنين بغير رضاه ، 
 3000إلى  500المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 

  ".107دج دون الإخلال بتطبيق المادة 
ويستطيع أن يحتج صاحب المنزل إذا لم يثبت صاحب السلطة أن له سـندا أو    

فقد أخـذ المشـرع   . " اع الشرعي، ويقاوم المعتديأمرا بقبض، فإن له أن يحتج بالدف
حالة : الحالة الأولى  : ق بين حالينالفرنسي الذي فرّالقانون الجزائري هذا الحق من 

ما إذا كان اعتداء الموظف العام ليس ظاهرا كدخول ضابط الشرطة نهارا مسكن أحـد  
 ـ. الأشخاص وهو غير مزود بالسند القانوني  ع علـى صـاحب   وفي هذه الحالة يمتن

المسكن القيام بأعمال العنف ضد ممثل السلطة استناداً إلى افتـراض قانونيـة ممثـل    
إذا كان الاعتداء صـارخا كدخولـه مسـاء وبـدون     : والحالة الثانية .السلطة العامة

فقد استقر . إجراءات رسمية وفي غير الحالات التي حددها القانون للتفتيش أو القبض 
                                                           

ر، إذن القـانون، الـدفاع   أسباب الإباحة، أم: اصطلح على ما مضى من الحالات، وأطلق عليها مصطلح  )1(
  .الشرعي حالة الضرورة، رضاء المجني عليه

  . أي الزوجة الزانية والشريك الزاني  )2(
  . من هذه الرسالة....انظر ص  )3(
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عتبار هذا الفعل من الأفعال التي يمكن أن يحتج أمامهـا بالـدفاع   الفقه الفرنسي على ا
  .     )1("الشرعي إذا لجأ صاحب المسكن إلى المقاومة

. وفي الحالة الثانية يجوز حتى القتل بناء على قواعد الدفاع الشرعي كمـا مـر  
تجريم  فيفهم أنه في الحالة الأولى إذا كان جرح أو ضرب أو قتل فإن فيه تخفيفاً، بدليل

  . عقوبات جزائري الماضية 135فعل صاحب السلطة في المادة 
  :حكم التخفيف عند تجاوز الدفاع الشرعي  

إن المشرع الجزائري قد نظم أحكام تجاوز الدفاع الشـرعي ، سـواء الـدفاع    
أو الدفاع الشـرعي الممتـاز   ع  39/2: الشرعي العادي المنصوص عليه بنص المادة

وذلك باعتبارها من الحالات التـي يرتـب لهـا    . ع 1/  40 المنصوص عليه بالمادة
. القانون أعذارا قانونية من شأنها تخفيف العقاب على من تجاوز حدود الدفاع الشرعي

أما العقوبات المخففة نتيجـة أعمـال   . عقوبات 278و  277وذلك بنصوص المادتين 
 :بات التي تنص على أنهعقو 283الأعذار القانونية ، فقد نظمها المشروع بنص المادة 

الحبس من ستة أشهر إلـى  -1: إذا ثبت قيام العذر فتنخفض العقوبة على الوجه الآتي" 
  .إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد. خمس سنوات

  .الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرى-2
      . )2(إذا تعلق الأمر بجنحة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر-3

                                                           
)1(  Bouzat ; op . cit. p. 215.   
  . 180-179مرجع سابق ص شرح قانون العقوبات الجزائري ،فرج، رضا،   )2(
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  المبحث الثاني
  تخفيف العقاب في الدفاع الشرعي في الشريعة 

والصائل في العربية هو من . الدفاع الشرعي بدفع الصائل اصطلح الفقهاء على تسمية 
ويطلق على عدة معان ، . فعل صال يصول صِيَالا وَصَوْلاً وصَؤُولاً وصَوَلاَناً وصِوَالاً

  .  )1(السطو، والوثوب، والاستطالة، والقهر، والإهلاك والقتل: منها
  .)2(هو دفع المعتدي عن النفس والمال والعرض بما شرع له فيه :واصطلاحاً

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليـه بمثـل مـا    ( : ودليل مشروعيته قوله تعالى 
عموم متفـق  :" قرطبيقال ال. )3( )اعتدى عليكم واتقوا االله واعلموا أن االله مع المتقين

ورد الاعتداء وهو الدفاع المشروع يكون .  )4("عليه إما بالمباشرة إن أمكن وإما بالحكام
  . إما أن يرد بنفسه أو باستعانة بغيره كالسلطات مثلاً. بالمباشرة

قال النبي صلى االله عليـه  : وعند البخاري عن عبداالله بن عمرو بن العاص قال
إنمـا أدخـل   : بن بطـال قال ا:" قال ابن حجر. )5("فهو شهيد من قتل دون ماله:" وسلم

البخاري هذه الترجمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه ومالـه ولا  
فإنه إذا كان شهيداً إذا قتل في ذلك فلا قوَد عليه ولا ديـة إذا كـان هـو    . شيء عليه

حين أسقط عنه القصاص والدية وهي وهذا غاية التخفيف من الشارع الحكيم  .)6("القاتل
إذا لم يستطع أن يكمل إثبات الجريمة مثلاً، وكان القاضي قد أنه إلا . التعويض المدنيّ

يراعي ظروفه ويحكم عليه واقتنع نوعا ما بأنه مظلوم ومعتدى عليه، فإنه حينئذ يحكم 
  .  بعقوبة مخففة

وفي ": ماله فهو شهيد من قتل دون: "قال ابن حجر في الفتح معقبا على حديث 
لما كان بين عبد االله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان : قال: " روايته قصة

فقال عبد االله ابن . يشير للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد االله بن عمرو، فوعظه
                                                           

  . 156مختار الصحاح صالرازي، . 11/387لسان العرب ابن منظور،   )1(
  .10/348ابن قدامة، المغني ، مرجع سابق،   )2(
  . 194سورة البقرة آية   )3(
  ).2/356(تفسير القرطبي القرطبي،   )4(
  ). 2/877(رواه البخاري في كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله   )5(
  ).5/123(فتح الباري ابن حجر،   )6(
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-وهو الـوالي أو الأميـر   –أن عاملا : فإن أولها. فذكر الحديث.. أمَا عَلِمت: عمرو
معاوية أجرى عينا من ماء ليسقي بها أرضا، فدنا من حائط لآل عمرو بن العـاص،  ل

فأراد أن يخرجه ليجري العين منه إلى الأرض، فأقبل عبد االله بـن عمـرو ومواليـه    
والعامل . فذكر الحديث. واالله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد: بالسلاح، وقالوا

وكان عاملا لأخيه علـى  . ن كما ظهر من رواية مسلمالمذكور هو عنبسة ابن أبي سفيا
وامتناع عبد االله بن عمرو من ذلك . والأرض المذكورة كانت بالطائف .مكة والطائف

فلا حجة فيه لمن عارض به حديث أبي هريرة فيمن أراد . لما يدخل عليه من الضرر 
  .)1("أن يضع جذعه على جدار جاره واالله أعلم

حة على جواز رد المعتدي والصائل ولو بالقتـل وذلـك   وفي القصة دلالة واض
  .إعمالا من عبداالله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما للحديث المذكور

جاء رجـل  : عن أبي هريرة قال:" وعند مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه 
 أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ: فقال يا رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى رسول االله 

أرأيت إن قتلنـي؟  : قال. قاتله: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قال. فلا تعطه مالك: مالي؟ قال
وأما أحكام :" قال النووي. )2("هو في النار: أرأيت إن قتلتُه؟ قال: قال. فأنت شهيد: قال

وأما قوله صلى االله عليه وسـلم    ...الباب ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق
وقد يُجازى، وقد يعفى عنه، . أنه يستحق ذلك: إذا قتل هو في النار، فمعناه: في الصائل

وفـي  . )3("إلا أن يكون مُسْتحِلاًّ لذلك بغير تأويل، فإنه يَكْفُر، ولا يُعفى عنه، واالله أعلم 
هذا الحديث وجوب الدفاع عن النفس والمال، بالأخف فالذي فوقه وهكذا، وله أن يدفعه 

وتكون العقوبـة   . عى الظروف حينئذ إذا لم تتوافر جميع الشروط مثلاًفتُرا. ولو بالقتل
مخففة على حسب تصرفات الصائل والمصول عليه وموقف كل واحد منهما وجرمـه  

   .ويظهر ذلك عند تحقيق المحكمة في القضية. وتعديه

                                                           
  ). 5/123(لباري فتح اابن حجر،   )1(
رواه مسلم في كتاب ، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الـدم فـي     )2(

  ).1/124. (ماله فهو شهيدمن قتل دون حقه، وإن قتل كان في النار، وأن 
  ). 2/165(شرح مسلم النووي،   )3(
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قال فـي  . )1("فهو شهيددون دينه ومن قتل :" ويقول النبي صلى االله عليه وسلم 
لأن المؤمن ) فهو شهيد .....( في نصرة دين االله والذب عنه : أي:" الأحوذي عارضة

فإذا أُريد منه شيء من ذلك جاز له الدفع عنه، فإذا قتل . محترم ذاتا ودما وأهلا ومالا
  . )2("بسببه فهو شهيد

قرر أن الدفاع في الإسلام يقوم على مرتكزات وأوجه عديدة، ت قدفيكون بذلك  
  .وعن العقل ع عن الدين ، والدفاع عن النفس ، وعن العرض، وعن المالالدفا: منها

الشريعة الإسلامية توجب حق الدفاع ولو على الغير إذا تُعُـدِّي  كما يلاحظ أن 
المسلم أخو المسلم يسعهما المـاء والشـجر    :"يقول النبي صلى االله عليه وسلم . عليه 

وهو الذي يفتن الناس عن . الفَتَّان: فتح الفاءيروى ب: والفتان. )3("على الفتانويتعاونان 
. )4(وهم جماعة الفـاتن . الفُتَّان: بضم الفاء: ويروى.  دينهم من شياطين الإنس والجن

ولا غَرْوَ أن الذي يصول على الناس من أعظم هؤلاء الذين يفتنون الناس عن نفوسهم 
  .وأعراضهم وأموالهم

وفي  .)5("انصر أخاك ظالما أو مظلوما:" وقال النبي صلى االله عليه وسلم أيضاً 
تأخـذ  : يا رسول االله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: قالوا: حديث آخر

فقـد دافـع عـن    : والذي يدافع عن الغير هنا، قد حقق النصرتين كلتيهما ".  فوق يديه
  .ونصر الظالم حين رده عن ظلمه، ولو بقتله. المظلوم

  
  

                                                           

: وقال الشيخ الألبـاني ). 2/660(ي قتال اللصوص، جزء من حديث رواه أبوداود في كتاب السنة، باب ف  )1(
  .انظر المرجع نفسه فإنه مذيل بتعليقات الشيخ. صحيح

والترمذي في كتاب الـديات،  ).  7/116(ورواه النسائي في كتاب تحريم الدم، باب من قاتل دون دينه             
  ) .4/30(باب فيمن قتل دون ماله فهو شهيد 

د عبدالرحمن بن عبدالرحيم أبوالعلا، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتـب  المباركفوري، محم  )2(
  . 4/566 ).ت.د(العلمية، 

  ).  6/150(والبيهقي في السنن الكبرى ) 3/177(رواه أبوداودفي كتاب، باب في إقطاع الأرضين،   )3(
م، 1995لكتب العلميـة، بيـروت،   دار ا. عون المعبود في شرح سنن أبي داودآبادي، محمد شمس الحق،   )4(

  ). 8/225.  (2ط
  ).2/863. (رواه البخاري في كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوماً  )5(
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  :الشريعةشروط الدفاع في 
  :)1(يشترط الفقهاء لقيام حالة الدفاع وجوازها شروطا أهمها 
والجمهور لا يشترطون كـون الفعـل   : أن يكون هناك اعتداء أو عدوان: أولاً 

لذلك يضمن قاتل الصبي والمجنون . وقد سبق قبل قليل.  يُكَوِّن جريمة بخلاف الحنفية
وأرى أن فعـل الصـبي والمجنـون     .)3(دون الجمهـور  )2(والبهيمة على قول الحنفية

في حقهم ليس يشـكل  وهو . والبهيمة هنا يعتبر عدوانا واعتداء إلا أنهما غير مسؤولين
  .جريمة

فلا يعتد بما يكون، وتتحمل . فإذا فات الأوان: أن يكون هذا الاعتداء حالاًًّ: ثانياً
   .ن مالهالمسؤولية كاملة، إلا ما كان في مسألة المال فله تتبعه والدفاع ع

. فإذا استطاع طلب الغـوث فعـل  : طريق آخربأن لا يمكن دفع الاعتداء : ثالثاً
كما . الدفاع إذا لم تكن لديه حيلة إلا الوسيلة التي استخدمها كالقتل مثلاً له حيث يجوز 

   .مضى
فيجوز له الدفع بالأخف فالأخف : أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه: رابعاً
  . إذا احتاج إلى القتل قَتَلَه وهكذا، حتى

  . ؟ )4(هل هو حق أم واجب: أما بالنسبة لحكم الدفاع
اتفق الفقهاء على أنه يجب الدفاع عـن العـرض   : في الدفاع عن العرض: أولاً

  . فلا مسؤولية تقوم حينئذ. )5(ولو بالقتل، ولا عقوبة فيه على الإطلاق
                                                           

، 5/482حاشـية ابـن عابـدين    ابن عابـدين،  . المصادر الفقهية للمذاهب الأربعة السابقة: انظر في ذلك  )1(
ابـن قدامـة،   ، 4/167أسنى المطالبالأنصاري، ، 6/27الأم الشافعي، ، 6/322مواهب الجليلالحطاب، 

  . 10/353المغني 
. رحمـه االله  . فقد استشفها منها) وما بعدها 2/27( ، مرجع سابق التشريع الجنائي عودة، عبدالقادر، و            

  ). 5/753( .م1985، عام 2الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط: وانظر أيضاً
  . 5/482 ، الحاشية ابن عابدين  )2(
ابـن قدامـة،   ، 4/167أسنى المطالب الأنصاري، ،6/27الأم الشافعي، ، 6/322مواهب الجليلالحطاب،   )3(

  .10/353المغني 
فالحق يجوز فعله ويجوز تركه، بخلاف الواجب، فإنه . والواجب لزومي. أن الحق جوازي : الفرق بينهما  )4(

  . لازم أبداً
الشـرح الكبيـر    الـدردير،  .5/481حاشية ابن عابـدين   ابن عابدين،  . 7/93بدائع الصنائع اساني، الك  )5(
".  الإذن فيصـدق بـالوجوب  : والمراد بـالجواز . على نفس أو مال أو حريم) وجاز دفع صائل :" ( وقال . 4/357
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ور من الحنفيـة والمالكيـة فـي    فقد ذهب الجمه: في الدفاع عن النفس: ثانياً
.  )1(إلى أنه واجب لا يجـوز تركـه  : الراجح عندهم والشافعية في الراجح عندهم كذلك

 )4(، والشافعية في المرجـوح  )3(، والمالكية في المرجوح)2(وذهبت الحنابلة في المذهب
  .ومن تركه كان في سعة من أمره. إلى أنه حق جوازي

. دلة التي استدلوا بها أغلبها فـي قيـام الفـتن   لأن الأ. والراجح قول الجمهور
فيقوم التخفيف بناء على قول الجمهـور حـين   . والدفاع عن النفس في كل وقت وحين

يدافع المرء عن نفسه، وذلك بإهدار دم المعتدي الصائل أو تخفيف العقوبة عنه بإلزامه 
  . اًأو حبسه مدة مخففة، أو هما مع. بالتعويض المدني مثلا وهو الدية

يذهب أغلب الفقهاء إلى أن الدفاع عن المال جـائز، لا  : الدفاع عن المال: ثالثا
  .حيث يجوز القتل إذا احتيج إليه، ولا يأثم بتركه. واجب

.  قل المال أو كثـر  :يرى الحنفية أنه يجوز قتل الصائل على أخذ المال مطلقاف
  .)5(العشرة دراهم مثلاًوبعضهم يرى أنه لا يقاتله ولا يقتله إن كان يسيرا دون 

                                                                                                                                                                                

كما هو اصطلاحه هو وغيـره   انظر هل مراده بالجواز المستوي الطرفين:" وقال. 6/323مواهب الجليل الحطاب، 
وظاهر كلام ابن العربي فيما نقل عنـه فـي   . جواز الإقدام حتى يشمل الوجوب: المتأخرين؟ أو مراده بالجوازمن 

الجـواز  : أن الحكم في دفع الصـائل : الذخيرة في هذا المحل وفي الفروق في الفرق السابع والأربعين بعد المائتين 
  . المستوي الطرفين

 الشـيرازي،  : وانظـر للشـافعية  ". والأصـح الوجـوب   : طبي وغيـره فـي الوجـوب قـولين قـالا     وذكر القر
ابن قدامة، : وللحنابلة". في أهله وجب عليه الدفع؛ لأنه لا يجوز إباحتهوإن كان الدفع : قال.2/225المهذب
 ـ:" 4/244الكافي ابـن مفلـح،   ".هإلا أن يراد أهله فيجب الدفع؛ لأنه لا يجوز إقرار المنكر مع إمكان دفع
  .9/156المبدع

يعني ) ويجب قتل من شهر سيفا على المسلمين : ( وقال) 6/546(الدر المختار الحصكفي، : للحنفية: انظر  )1(
وجاز دفع ( ثم شرع في بيان دفع الصائل بقوله ): 4/357(الشرح الكبير الدردير، : وللمالكية".  في الحال

  ". اد بالجواز الإذن فيصدق بالوجوبعلى نفس أو مال أو حريم والمر) صائل 
الهيتمي، أبوالعباس أحمد بن حجر، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيـروت،  : وللشافعية

  . 10/350المغني ابن قدامة، . 4/290الإقناع الماوردي، : وللحنابلة .   4/124. م2001، عام 1ط
  . 4/290الإقناع الماوردي،   )2(
  .4/357الشرح الكبير دير، الدر  )3(
  .4/124تحفة المحتاج الهيتمي،   )4(
مـن بيتـه   ) ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السرقة ( :" قال . 6/546. الدر المختارالحصكفي، : انظر  )5(
الأخـذ  وكذا لو قتله قبل ". قاتل دون مالك:" لقوله عليه الصلاة والسلام) فقتله فلا شيء عليه ( رب البيت ) فاتبعه (
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كـان   )وإن ( :" يقول في الشرح الكبيـر  . ويرى المالكية أنه يجوز قتله كذلك
وبالغ عليه؛ لئلا يتوهم أن قتل المعصوم لا يجوز إلا إذا كان الدفع عن  )عن مال(الدفع 

لكن بناء على هذا التقريـر،  . )1("نفس أو حريم؛ لسهولة المال بالنسبة لقتل المعصوم 
لأن الجواز المراد من قـول  . كون الدفاع عن المال واجباً كغيره من النفس والعرضفي

 .)2("والمراد بالجواز الإذن فيصدق بـالوجوب :" كما قرر الدردير. خليل هو الوجوب 
. -بعد أن نقل الإجماع على جواز الدفع-وقد رجح القرطبي الوجوب في أي دفاع كان

كان الفرض عليهم حينئذ ألا : قال مجاهد:" يل وقابيلقال في تفسيره لقصة ابني آدم هاب
وذلك مما يجُوز وُرود التعبـد  : قال علماؤنا. يستل أحد سيفا، وألا يمتنع ممن يريد قتله
: والأصـح . وفي وجوب ذلك عليه خـلاف . به، إلا أن في شرعنا يجوز دفعه إجماعاً

لا يجـوّزون للمصـول   وفي الحشوية قوم . وجوب ذلك؛ لما فيه من النهي عن المنكر
وحمله العلماء على ترك القتال في الفتنة، وكـف  . واحتجوا بحديث أبي ذر. عليه الدفع

  .)3("اليد عند الشبهة
أما المصول :" قال النووي. ويذهب الشافعية إلى أنه يجوز الدفع فقط، ولا يجب 

وإن قـل   عليه فيجوز الدفع عن النفس والطرف ومنفعته والبضع ومقدماته وعن المال
  .)4("إذا كانت المذكورات معصومة

لم يجب؛ : فإن كان في المال: يُنظر فيه. وهل يجب عليه الدفع؟:" قال الشيرازي
. لكن لو قتلـه جـاز  . فقد سقط الإثم عليه إن ترك الواجب. )5("لأن المال يجوز إباحته

  .وكان عليه تخفيف في العقاب
. وقيل بـالوجوب . قيل بالجواز .أما الحنابلة ففي داخل المذهب خلاف عريض

قال في . لا يلزمه الدفع عن ماله على الصحيح من المذهب: ومنها:" قال في الإنصاف
                                                                                                                                                                                

: قصد ماله إن عشرة أو أكثر: وفي الصغرى: قال صدر الشريعة.إذا قصد أخذ ماله، ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل 
  ".  وإن أقل قاتله، ولم يقتله. له قتله

   
  . 4/357الشرح الكبير الدردير،   )1(
  . 4/357الشرح الكبير الدردير،   )2(
  . 6/136تفسير القرطبي القرطبي،   )3(
  . 10/186روضة الطالبين النووي،   )4(
  . 2/224المهذب الشيرازي،   )5(
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واختاره المصنف والشارح، وجزم بـه فـي   . ولا يلزمه عن ماله في الأصح: الفروع
. يلزمـه : وعنه. الوجيز والنظم،وقدمه في نهاية المبتدى والرعايتين والحاوي الصغير

على الجواز دون الوجوب والظاهر أن المذهب . )1("يلزمه في الأصح: في التبصرةقال 
  .كما أسلفنا سابقاً

يكون التخفيف  ، فإنهأنه سواء على قول المجيزين أو الموجبين له :والخلاصـة  
يعفى من المسـؤولية، فيسـقط عليـه    وفي كلا الحالتين إذا أثبت أنه فعلاً صال عليه 

  .  ارةالقصاص والدية والكف
يقول ، حيث  زوا له الحلف إذا لم يكن له دليل أصلاًجوّقد أن المالكية ظ لاحََويُ

) لا يندفع إلا به ( أي الصائل ) إن علم أنه ( ابتداء ) قصد قتله ( جاز ) و :"( الدردير
ويثبت ذلك ببينة، لا بمجرد قول المصول عليه، إلا إذا لم يحضره أحـد فيقبـل قولـه    

  .  )2("هنبيمي
وإلا لَصَـعُب  . وأرى أن هذا الرأي راجح جدا لتثبيت أصل الدفاع عن الـنفس 

المحقـق  القاضي  فطنةويرجع كل ذلك إلى . على الناس الإثبات في مثل هذا الموضع
  .وحسن ربطه وذكائه وقناعته وتوخيه العدل والحق

  :الدفاع ضد الصبي والمجنون والبهيمة 
ي قتل الصائل من صـبي أو مجنـون أو   يرى الجمهور أن لا مسؤولية مطلقا ف

يوسف إلى أن هناك ضماناً لدية الصـبي والمجنـون    وذهب الحنفية عدا أبا. )3(بهيمة

                                                           
  .9/156المبدع ابن مفلح، .  10/304الإنصاف المرداوي،   )1(
  . 4/357الشرح الكبير الدردير،   )2(

ن أ: -للفاهموجاز دفع صائل بعد الإنذار : في قول خليل: أي -ومفهوم الفاهم" وفيه: 4/357الشرح الكبير الدردير،   )3(
:" وفيه. 2/225المهذب ".  الصائل إذا كان غير فاهم بأن كان مجنونا أو بهيمة، فإنه يعاجل بالدفع لعدم فائدة الإنذار

لم يضمن؛ لأنه إتلاف بدفع جائز، فلم يضمن كما لو قصده آدمي : وإن صالت عليه بهيمة، فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها
:" وفيه. 4/248الكافي  ابن قدامة، . والحكم واحد في إهدار الدم هنا. جنونوالآدمي يشمل الصبي والم". فقتله للدفع

فله دفعها بأسهل ما تندفع به، فإن لم يمكن إلا بالقتل فقتلها لم يضمنها؛ لأنه إتلاف جائز، فلم صالت عليه بهيمة وإن 
  . لصائل يشمل الصبي والمجنونوالآدمي ا". يضمنه كدفع الآدمي الصائل؛ ولأنه حيوان قتله لدفع شره أشبه الآدمي

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 317

يوسف من الحنفية إلى القول بسقوط المسؤولية في  وذهب أبو. )1(وقيمة البهيمة في ماله
  .)2(الصبي والمجنون، والحكم بالضمان في البهيمة

بترتيب الدية والضمان على الدافع عن : خفيفٌ للعقوبةفيكون على قول الحنفية ت
وإعفاء من المسؤولية الجنائية والمدنية على قول . ضد الصبي والمجنون والبهيمة نفسه

  .  الجمهور
  المبحث الثالث

  المقارنة بين الشريعة والقانون 
ن إلا أنه لا مانع مـن أ . يوافق القانون الشريعة في أغلب أحكام الدفاع الشرعي

  :أوجه الموافقة وأوجه المخالفة بينهما فيما يلينلاحظ بعض 
  :مظاهر الوفاق

  .في الشريعة والقانون القتل والضرب والجرح وغيرها: من آليات الدفاع أن-
فيكون ظرفا مخففـا  . فيباح فيه الدفاع  ولو بالقتل. أن الليل يعتبر ظرفا مشدداً-

  .ائلعن المعتدى عليه إذا مارس حقه في دفع الص
وهـو  . ما كان ضد مرتكبي السرقات والنهب بالقوة: يدخل ضمن الدفاع أنه -

  .في الشريعة دفاع ضمن جريمة الحرابة
يكاد يكون شبه اتفاق بين الشريعة والقانون في وضع الشروط اللازم تطبيقها  -

  .في إجازة الدفاع عن النفس
 ـ اصـبي هناك إعفاء من المسؤولية إذا كان الصائل أو المعتدي - أو  اًأو مجنون

بخلاف الحنفية فإنهم يرون بأن فيـه عقابـا    ،بهيمة، وهذا اتفاق بين الجمهور والقانون
  .كما سبق. مخففا بإيجاب الدية وهي الضمان والتعويض المدني

في  وجود دفاع وفي إساءة استعمال السلطة يتفق القانون مع الشريعة في إقرار-
بـن  االله بـن عمـرو    ذلك في الشريعة في قصة عبد وقد سبق. هذه الحالة ولو بالقتل

                                                           
وإن شهر المجنون على غيـره سـلاحا فقتلـه    : قال:" قال فيها. 4/165الهداية شرح البداية المرغيناني،   )1(

وعلـى هـذا الخـلاف    . لا شيء عليه: وقال الشافعي رحمه االله. فعليه الدية في ماله: المشهور عليه عمدا
  ".أنه يجب الضمان في الدابة، ولا يجب في الصبي والمجنون: وعن أبي يوسف رحمه االله. الصبي والدابة

  . المصدر السابق  )2(
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العاص والوالي عنبسة بن أبي سفيان وهو أخو معاوية بن أبي سـفيان حـاكم الدولـة    
  . الإسلامية آنذاك

ترى الشريعة والقانون أنه في حالة تجاوز الدفاع فإن هناك عقابـا، إلا أنـه    -
  . عدلو كانت الظروف طبيعية بلا دفاع وتما مخفف، باعتبار 

إن نص القانون الجزائري الذي يشترط أن يكون الفعل جريمة يتفـق تمـام    - 
  . الاتفاق مع رأي الجمهور وأبي يوسف من الحنفية

  :مظاهر الاختلاف
 ،فقديما يرونه حقا. اختلفت آراء القانونيين منذ القدم على تكييف حقيقة الدفاع-

بأنه في عمومـه   منذ نزولها قررت فهيالشريعة أما و.  ثم واجباً ،ثم حقا ،ثم ضرورة
الدفاع  يجوزحق واجب وذلك في أغلب ظروفه، إلا ما كان في الدفاع عن المال، فإنه 

أو بـالأحرى  . كما سـبق . ومنهم من يراه لازما وواجبا. عنه على قول عامة الفقهاء
جب يمكن أن نقول بأن الدفاع على النفس في القانون ممارسة، بخلاف الشريعة، فإنه وا

  .)1(عند أغلب الفقهاء، وعن المال جائز عند الغالب أيضا
: لأن الفرق بين الحق والضرورة هو : مسلك الشريعة في تكييف الدفاع أفضل-
ما كان يترتب عليه وجود المصول عليه في حالة دفاع كما إذا صال عليـه   :أن الحق

  .صبي أو مجنون
كمـا  . ذا صال عليه حيوان مثلاًفهي ما كان يترتب عليها دفعٌ إ :وأما الضرورة

  .   يقرره أبويوسف رحمه االله
وكذلك فإن حالة الضرورة ترفع المسـئولية الجنائيـة، ولا ترفـع المسـئولية      

لا : فإنه يعد ذلك كله حقا ، فلا مسؤولية تقوم أصلاً فيما مضى. وأما الجمهور. المدنية
  . وهو الراجح  .مسؤولية جنائية ولا مسؤولية مدنية، ودم الصائل هدر

فعلى قول أبي يوسف تخفيف في ترتيب القيمة كجزاء علـى إتـلاف الحيـوان    
  .وعلى قول الجمهور إعفاء من المسؤولية، وهو غاية التخفيف. والبهيمة 

                                                           
ابـن  ، 6/110 ، تبيـين الحقـائق  ، الزيلعي5/481 ، الحاشية، ابن عابدين6/323 الجليل مواهبالحطاب،   )1(

  2/241المهذب الشيرازي، ، 10/350 ، المغنيقدامة، 
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لكن في الشريعة يهـدد الـدين   . الخطر يهدد النفس والمال فقط في القانونإن -
  .العقلويمكن أن يضاف إليه . والنفس والمال والعرض

ولم يتطرق إلـى  . تطرق القانون إلى الدفاع عن النفس والمال والعرضولقد  -
والشريعة تناولت ذلك كله، وأدرجته ضمن الدفاع الشـرعي ودفـع   . الدفاع عن الدين

ت بالدفاع عن الدين وجعلته من أولوياتها لقيام الدولة وحفض بيضـة  بل اعتدَّ. الصائل
  .المسلمين، متمثلا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ما ورد في قصة السيدة التي قتلت جارها، والسيد الذي قتل عشيق ابنته، حيث -
 عـدمَ  هناك أرى أن. ثم أدانت بعد ذلك من كان مشابها لهذه الواقعة. برأتهما المحكمة

إلا أن الشريعة تـرى  . استقرار من القانون، وعدم تقديره لهذه الظروف أصلاً من أول
فالقتـل  . فمن شروط الدفاع الرد بالأخف ثم الأخـف . في هذا تجاوزا للدفاع الشرعي

    .، ولا بد من الإثباتأو موليته. تبيحه الشريعة حين يكون الزوج قد فوجئ بزنا زوجته
. لشريعة توجب الضمان، وهو التعويض المدني حالة الدفاع مثلاً كالديـة اإن -

  .إذ يكتفي بتخفيف العقوبة الجسدية بالسجن فقط. وهذا ما لم نره في القانون
بعضـها عـن   . الدين، النفس، العرض، المال:  تختلف أحكام الدفاع الأربعة -

خـلاف القـانون، فإنـه    ب. بعض، ويخصص الفقهاء لكل دفاع أقوالا وأدلة وغير ذلك
  .يجمعها في آن واحد

فمنه ما يجوز ، ومنه ما لا . تجعل الشريعة أحكاما خاصة في كل نوع دفاعي-
كما في الدين . ومن الدفاع ما هو واجب. يجوز، كما عند بعض الحنابلة في المال مثلاً

نـره  وهذا لم  .بخلاف الجمهور الذي يجمعها مرة واحدة بلا تفصيل. والنفس والعرض
  . في القانون
وهـذا غيـر    .ما يميز الشريعة ترتيب العقاب الأخروي على الصائل المعتدي-

  .متوافر في القانون
زه بنيل الشـهادة  يكما ترتب الجزاء الأخروي للمصول عليه حين يقتل، وتحف -

  .بخلاف القانون، فإنه ليس فيه كل هذا. والظفر برضاء االله والجنة 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 320

الشهادة والإقرار والقرائن، حتى اليمين  :وت حالة الدفاعتعتمد الشريعة في ثب -
بخلاف القانون، فإنـه لا يعتمـد   . إذا لم يكن دليل شاهد، وذلك عند المالكية كما رأينا

  . الحلف واليمين لإثبات حق الدفاع عن المصول عليه والمعتدَى عليه
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  الفصل الرابع

  تخفيف العقاب باعتبار المساهمة الجنائية
  

  :يد وتقسيمتمه
  

وقد تكون المساهمة . يعتري الجريمة مساهمة وإشراك للغير مع الجاني الأصلي
وقـد  . أصلية كما في الشريك المباشر، وقد تكون تبعية كما في الشريك غير المباشـر 

ت لها أحكاماً مختلفة على قدر جسامة الجرم عْضَوَتناولتها الشريعة بالتتبع والتأصيل وَ
وقـد أردت أن أحـاول دراسـة مظـاهر      .قانون قد نقل ذلك أيضاًأن الوحجمه، كما 

التخفيف في هذه الأحوال كلها، والمقارنة بين الشريعة والقانون في كيفية تنـاول كـل   
، فخصصت المبحث الأول في اعتبـار المسـاهمة   واحد منهما لهذه المسائل والقضايا

  . وهي المساهمة التبعية الأصلية، والمبحث الثاني باعتبار الاشتراك في الجريمة،
  :فجاء هذا الفصل مشتملاً على ثلاثة مباحث

  
  .تخفيف العقاب باعتبار المساهمة الأصلية : المبحث الأول
المسـاهمة  (تخفيف العقاب باعتبار الاشتراك فـي الجريمـة   : المبحث الثاني

  ) .التبعية
  .مقارنة: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  لمساهمة الأصلية تخفيف العقاب باعتبار ا 
  :تمهيد وتقسيم

قد يكون الفاعل الأصلي مساهماً أصليا مساهمة مادية أو محرضا على ارتكاب 
الجريمة، حيث إن من يشارك مشاركة مباشرة في الجريمة أو يحرض عليها فإنه يعتبر  

  . في نظر القانون الجزائري فاعلاً أصليا يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي تماماً
خصصت الأول في دراسة هذه الجزئية : أتناول هذا المبحث في مطلبينوإنني س

  . في القانون الجزائري، ثم المطلب الثاني يكون في الشريعة الإسلامية
  :وقد جاء المبحث مشتملا على المطلبين التاليين

تخفيف العقاب باعتبـار المسـاهمة الأصـلية فـي القـانون      : المطلب الأول 
  .الجزائري

تخفيف العقاب باعتبار المسـاهمة الأصـلية فـي الشـريعة     : انيالمطلب الث
  .الإسلامية
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  المطلب الأول

  تخفيف العقاب باعتبار المساهمة الأصلية في القانون الجزائري 
الـذي  المحـرض  هو ، أو الفاعل للجريمة هو المساهم الذي باشر الجرم بنفسه

مـن   41الجزائري في المـادة  وقد ورد ذلك في القانون . الفاعل المعنوي :يطلق عليه
يعتبر فاعلاً كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيد الجريمة أو حرض على :" ج.ع.ق

ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل 
  ". أو التدليس الإجرامي

لفاعلِين يقوم بعمل يدخل في وإذا تكوَّنت الجريمة من عدة أفعال، فإنَّ كلا من ا-
جريمة التزويـر،  : نحو. نطاق الركن المادي للجريمة، فيعتبرون أصليين في الجريمة

  .، وهما شريكانكأن يكتب عليها أحد الفاعلين، ويوقع الثاني عليها
وهناك أعمال تكون رئيسيةً في تنفيذ الجريمة وإن لم تكن داخلـة فـي ركنهـا    

. ر باباً لزميل له بقصد السرقة،ودخل الزميـل وسـرق  شخص كس: المادي، مثال ذلك
وشـخص آخـر   . فاعل، وإن لم يدخل فعله في الركن المادي لجريمة السرقة: فالأول

فـإن  : أوقف سيارة أو عربة لزميل له يقصد قتلَ مَن فيها، ثم تقدم الآخر وباشر القتل
أنَّ مَن كسر الباب ومـن   ولا غَرْوَ. مَن أوقف العربة يعتبر فاعلاً، وإن لم يباشر القتل

  . )1(أوقف العربة لهما دور رئيس في الجريمة
يدخل في ارتكاب الجريمة إذا  حيث-وهو المساهم الأصلي-وللتمييز بين الفاعل 

وبين الشريك . كانت تتكوَّن من جملة أعمال، فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكوِّنة لها
الفعل داخلاً في الأعمال المكوّنة للجريمة، واعتبار أنه لا يكفي لاعتبار : بالمساعدة هو

معتبراً شروعاً -على فرض أن الجريمة لم تتم-مَن أتاه بالتالي فاعلاً أن يكون هذا الفعل
وبناء على ذلك، فإذا كان الفعل مجرد عمل تحضيري للجريمة، فإن مـن  . في الجريمة

  .)2(، وتوافرت شروط الاشتراكأتاه يكون شريكاً لا فاعلاً، وذلك إذا وقعت الجريمة

                                                           

  .266حمد الألفي، مرجع سابق صأ. 293السعيد مصطفى السعيد، مرجع سابق ص  )1(
.  296-290ص. مصطفى السعيد، مرجع سابق ،السعيد. 426ص. د نجيب ، مرجع سابقومحمحسني،   )2(

  . 484ص. علي ، القانون الجنائي، مرجع سابقراشد، . 525مرجع سابق ص ،أحمد فتحيسرور، 
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ة كبرى ، وهي متابعة الفاعل الأصلي المساعد بمفـرده مـن   ميهذا التمييز أهلو
وكـذلك تسـليط   . وهو مقرر في فرنسـا . غير الفاعلين الأصليين المساعدين الآخرين

العقوبة عليه حين يعتري الفاعل الأصلي المساعد الآخر ظـروف إعفـاء وتخفيـف    
بالنسـبة  . ج.ع.ق 368سبب المقرر في المـادة  تلاقة الزواج أو الالعقوبة، كما في ع

  .)1(للسرقة
 ـ ، لكنـه يُلـزَم  إعفاء الجاني من العقاب ج على.ع 368المادة  تنصقد و التعويض ب

لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبينين فيما بعد و :" ، وفيهاالمدني
  :لا تخول إلا الحق في التعويض المدني 

  الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع ، -1         
  الفروع إضرارا بأصولهم ، -2         
   .أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر -3        

كمـن  . هو ذلك الذي يُسَخِّر غيره لارتكاب الجريمة: الفاعل المعنوي للجريمة
ةٍ ما، أو يُسخِّر شخصاً حَسَـن  يحرِّض مجنونا أو صبيا دون الرابعة عشرة على جريم

وإن لم يرتكـب الفعـل   -فإن البعض يرى أنه فاعل معنوي؛ لأنه . النية على اقترافها
، إلا أنَّ كلا من هؤلاء المسخرين ليس إلا أداة استخدمها المحـرّض  -المكوّن للجريمة

جـرد  في ارتكاب الجريمة، وبها تمكن من بلوغ غايته الإجرامية، وهذا لا يجعل منه م
وقد ذَهَبَت إلى تبني هذا الرأي بعض أحكـام  . شريك، بل يعتبر فاعلا معنويا للجريمة

اعتبار من دس السم في الحلوى، وسلَّمها إلى شخص حَسـن  : منها. القضاء المصري
واعتباره من قـدّم بلاغـا كاذبـا    . اعْتُبر فاعلا معنويا. نية أَوْصلها إلى المجني عليه

  .  )2(آلة له فاعلاً معنويا كذلك بواسطة شخص لم يكن إلا
في التحـريض   ،حيث حصرهتطرق إلى الفاعل المعنويقد والقانون الجزائري 

حيـث يخـالف غيـره الفرنسـي     .  عقوبات السابقة 41وصور أخرى تناولتها المادة 
وذلك منذ تعديله المادتين . والمصري حين يعتبر المحرض فاعلا أصليا، وليس شريكاً

                                                           

  . 139ص. بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق  )1(
 ،عليراشد، . 270-268أحمد ، مرجع سابق صالألفي، . 427د نجيب ، مرجع سابق، صومحمحسني،   )2(

  . 536أحمد ، مرجع سابق صسرور، ، 497مرجع سابق ص
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ويـتم  . م1982-2-13المـؤرخ فـي   .04-82موجب القانون رقم ب. ع.ق 42و 41
الوعد، والتهديد، والهبة، وإساءة اسـتعمال السـلطة أو   : التحريض بعدة وسائل، أهمها

  .)1(الولاية، والتحايل، والتدليس الإجرامي
 ،معدوم الإرادة كالصـبي والمجنـون  الشخص وذهب آخرون إلى التفريق بين 

. ففي الأولى يكون الدافع إلى الجريمة فـاعلا معنويـا  . لنية وبين من له إرادة كحَسن ا
وترى بعض القوانين أن الدافع ليس إلا شريكا مطلقا في كلا . وفي الثانية يكون شريكاً

ويفتـرض أن   ،الصورتين، وهو رأي مستقل، حيث يمكن اعتبار مسخر غيره شـريكا 
. على فرض أن الجريمة لم تـتم  الفاعل يقوم بعمل مادي يعد على الأقل بدءاً في التنفيذ

وكذلك حَسَـن   -وإن كانت معيبة -وفضلاً عن ذلك، فإن المجنون والصغير لهما إرادة
وإزاء ذلك لا . النية له إرادة، وإن كان لا يعلم بالصفة الإجرامية لما يطلب منه القيام به

  . )2(يمكن اعتبار أحد من هؤلاء في حكم الآلة
على أن الفاعل المعنوي الذي يسخر غير مؤهـل   وقد نص القانون الجزائري  

.  ج.ع.ق 45المادة  ما جاء في وهو. للعقاب يعاقب بنفس العقوبة لو كان مباشرا بنفسه
من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية :" حيث جاء فيها

  ".على ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها
  

                                                           
  . 141-140مرجع سابق ، ص. بوسقيعة، الوجيز: انظر  )1(
  .  300السعيد مصطفى السعيد، مرجع سابق ص  )2(
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  المطلب الثاني
  يف العقاب باعتبار المساهمة الأصلية في الشريعة الإسلاميةتخف

واشـتراك  . اشتراك ومساهمة بالمباشرة: تنقسم المساهمة الجنائية في الفقه إلى 
بون يعـاقَ اً، فـإنهم  واحديكون متعددين، وفعلهم فيه يكون الجناة : الأولفي و. بالتسبب

وهي أحكام . اني عقوبته تعزيريةوالث. عقوبة المباشر في الحدود والقصاص والتعازير
  . مخففة باعتبار عقوبات الحدود والقصاص

ففي المباشرة تعتبر الشريعة الفاعل مباشرا إذا باشر الفعل وحده، أو مع عدد إذا 
  .أصاب المجني عليه في مقتل 

أحـدهما  : إلى أنه إذا كان اشترك في الفعل اثنـان  )1(وقد ذهب جمهور الفقهاء
فإن على المكلف : أو اشترك عامد وخطئ. ر مكلف كصبي ومجنونمكلف والثاني غي
إلا أن المالكية يرون القصاص فـي  . وعلى الثاني الدية على العاقلة. العامد القصاص

وعلى الصبي نصف . فإنه يقتص من العامد المكلف. حالة تمالؤ المكلف مع الصبي فقط
فعلى : يتمالآ فإن هناك تخفيفا عليهماوباعتبار مفهوم المخالفة إذا لم . الدية على عاقلته

وإذا كـان  . وعلى عاقلة الصبي النصف الآخـر . المكلف العامد نصف الدية في ماله
أما شريك المخطئ والمجنون ففيه تخفيف أيضـا،  . فعلى كل عاقلة نصف الدية ،خطأ

وعلى عاقلة المجنـون والمخطـئ   . وعليه نصف الدية في ماله هو. حيث لا قصاص
. يقرب من قـول الحنفيـة   -بعد تحقيق مذهبهم –فيكون قول المالكية . خرالنصف الآ

  .   )2(ويخالفونهم في الصبي

                                                           

الفـروع  ابن مفلح، . 3/202المهذب الشيرازي، . 4/246الشرح الكبيرالدردير، . 7/235بدائع الصنائع الكاساني،   )1(
5/478.  

مختصـر  خليـل،  : انظر. فالظاهر أنهم يفصلون في هذه المسألة . أرى أن يكون تحقيق مذهب الإمام مالك كما يلي  )2(
وقـال  ". طئ ومجنـون وعلى شريك الصبي القصاص إن تمالئا على قتله لا شريك مخ:" حيث قال. 274خليل ص

وحـده دون  ) القصاص ( في قتل شخص ) شريك الصبي (المكلف ) وعلى :" ( 4/246الدردير في الشرح الكبير 
فإن لم يتمـالآ  . عمده كخطئهعمدا، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية؛ لأن ) إن تمالآ على قتله ( الصبي لعدم تكليفه 

: وإن قتلاه أو الكبير خطـأ . وعلى عاقلة الصبي نصفها. الدية في مالهفعليه نصف : على قتله وتعمدا قتله أو الكبير
فلا يقتص ) مجنون ( لا شريك ) و ( بالهمز ورسم ياء ) شريك مخطئ ( على ) لا ) ( فعلى عاقلة كلّ نصف الدية

   ". وعلى المتعمد الكبير نصف الدية في ماله وعلى عاقلة المخطئ أو المجنون نصفها . منه
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وذهـب  . )1(ومن الشافعية من أوجب نصف الدية فقط على من كان من أهلهـا  
بل يعدل إلى الدية في مـال  . أبوحنيفة إلى أن لا قصاص هنا؛ لوجود شبهة عدم القتل

 الديـة وأما الصبي والمجنون والخاطئ ف. لدية في ماله خاصةالعامد دون الخاطئ فإن ا
  .)2(العاقلة تتحملها 

وحين أوجب الدية في . فعلى قول أبي حنيفة هناك تخفيف حين أسقط القصاص
وكذلك هناك تخفيف حين أوجب الديـة  . وهذا واضح. مال الخاطئ والصبي والمجنون

إن : بل على قول الشافعية السابق. دفي مال العامد؛ لأنه أسقط القصاص وهو عليه شدي
  .هناك تخفيفا على الخاطئ مثلا في الدية حين أوجبوا نصفها فقط

قـول المالكيـة لدقتـه     أرجح هذا الصحيح هوو. قول الجمهور هو والصحيح 
  . وعدله؛ لأنه يمكن التمالؤ والاتفاق مع الصبي دون المجنون والخاطئ

  :الاشتراك في السرقة
ه إذا اشترك اثنان في سرقة ما، وفي كسر باب ونقـب جـدار،   يرى الحنفية أن

ودخول الدار، أو تواجد أحدهما داخلا والآخر خارج المنزل، حيث أخذ المتـاع مـن   
.  فإن أبا حنيفة يرى بأن لا قطع عليهما، لكـن يعـزران  : حرزه وناوله للخارج منهما

دون الخارج حين يخـرج  فاعلا أصليا فيقطع  ويرى محمد بن الحسن بأن الداخل يعتبر
أما إذا أدخل الخارج يده في الحرز وأخذ ، فـلا قطـع   . يده من الحرز ونال الخارج 

لا قطع عليه؛ لأن عنده دخول الحـرز  : إذا أخرج الداخل يده: وقال أبو يوسف. عليهما

                                                           

وأحدهما من أهل القود والآخـر مـن   .........فإن اشترك في القتل اثنان :" وجاء فيه :" 3/202المهذب ازي، الشير  )1(
قـال  :9/163روضـة الطـالبين   النووي، ". فله أن يقتص ممن عليه القود، ويأخذ من الآخر نصف الدية: أهل الدية

  ". وجوب القصاص على شريك الصبي والمجنون العامدين: فرع" النووي
ولو اشترك اثنان في قتل رجل أحدهما ممن يجب القصاص عليه لو انفرد، :" وقال. 7/235بدائع الصنائعالكاساني،   )2(

والآخر لا يجب عليه لو انفرد ممن ذكرنا، كالصبي مع البالغ، والمجنون مع العاقل، والخاطئ مع العامد، والأب مع 
 . دنالا قصاص عليهما عن: الأجنبي، والمولى مع الأجنبي

أنه تمكنت شبهة عدم القتل في فعل كل واحد منهما؛ لأنه يحتمل أن يكون فعل من لا يجب عليه : ولنا..........             
وهذه الشبهة ثابتة في الشـريكين  . ويحتمل على القلب. القصاص لو انفرد مستقلا في القتل، فيكون فعل الآخر فضلا

  .". ارها وألحقها بالعدم فتحا لباب القصاص؛ وسدا لباب العدوانالأجنبيين، إلا أن الشرع أسقط اعتب
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وهذا أمر مستغرب من أبي يوسف . )1(ليس بشرط إذا أمكن السارق أخذ المال المحرز 
لأن السرقة تامة شروطها، . حين لا يرى بالقطع على الداخل إذا أخرج يده  رحمه االله

  .وفد هتك الحرز، وأخرج المحرَز
أما المالكية فيرون بأن القطع على الجميع، وذلك إن كانا تعاوَنَا مـرة واحـدة   

 أما إذا لم يكن ذلك، فإن العبرة في المُخرِج للحرز، فهو الذي يُقطع،. اتفاقاً في إخراجه
  .)2(ويخفف عن الآخر بالتعزير

فعلى قول المالكية هنا يكون تخفيف حالة ما إذا كان الجاني السارق لـم يتـول   
  . وإلا فإن عليه القطع. الإخراج بنفسه، فإنه يعزر ويسقط عنه القطع

ويجب الضـمان علـى   . والشافعية يرون بأن لا قطع عليهما، إلا أنهما يعزران
والتضمين والتعزير هـو وجـه   .)3(ويضمن الثاني ما أخذه. الذي كسر الجدار أو الباب

  .التخفيف في مقابلة الحد الذي هو القطع هنا
                                                           

:" وفيهـا . 3/151.م1984هــ  1405السمرقندي، علاءالدين، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة عام   )1(
: قال محمـد و. فلا قطع عليهما عند أبي حنيفة كيفما كان: ولو أخذ المتاع من الحرز وناول صاحبا له خارج الحرز

: وإن أدخل الخارج يده في الحرز وأخـذ . يقطع الداخل دون الخارج: إن أخرج الداخل يده من الحرز ونال الخارج
 . فلا قطع عليهما

لا قطع عليه؛ لأن عنده دخول الحرز ليس بشرط إذا أمكن السـارق أخـذ   : إذا أخرج الداخل يده: وقال أبو يوسف       
  ".  المال المحرز 

: إن كان الداخل قد أخرجه من حرزه فتناوله الخارج): قال ( :" وجاء فيها. 16/273المدونة ابن أنس، مالك ، ظر ان  )2(
قطع الخارج ولم يقطـع  : وان كان لم يخرجه من حرزه، وأخرجه الخارج من حرزه. قطع الداخل، ولم يقطع الخارج

عن السارقين ينقبان البيت، فيدخل أحدهما، فيقرب المتـاع  وذلك أن مالكا سُئل . الداخل بمنزلة ما قال مالك في النقب
ان كان الداخل لم يخرجه من حرزه والخارج هو الذي أدخل يده إليه حتـى  ): قال ( إلى باب النقب، فيتناوله الخارج 

 ـ : فإن كان الداخل أخرجه من حرزه فتناوله الخارج. قطع الخارج ولم يقطع الداخل: أخرجه ع قطع الداخل ولـم يقط
ولو أنهما اجتمعت أيديهما في النقب بموضع لم يخرجه الداخل من الحـرز، ولـم يخرجـه    : قال ابن القاسم .الخارج

الخارج من الحرز كان فيما بين ذلك، فيتناوله في وسط ذلك منه قطعاً جميعا، وكان بمنزلة ما يتعاونان جميعا عليه، 
  ".فيخرجانه من حرزه

وكذلك إن رماه إلى خارجـه، أو  :" قال القاضي عبدالوهاب . 2/511التلقين عبدالوهاب،  ابن نصر،: وانظر أيضاً       
أخرجه بيده إلى خارج الحرز، فأخذه غيره، وأخرجه على ظهر دابة أو كانوا جماعة، فرفعوه على رأس أحـدهم، أو  

ل من القاضـي رحمـه االله ،   وهذا إجما". ففي كل ذلك القطع. ظهره، فخرج به وبقَوْا هم في الحرز، أو خرجوا معه
  . ولعل التفصيل الذي في المدونة هو الأقوى

: ولو نقب واحد ودخل آخر الحرز وأخرج المال في الحال أو بعده:" وجاء فيها. 10/134روضة الطالبين النووي،   )3(
  ". والثاني ما أخذه. ويضمن الأول الجدار . لم يقطع واحد منهما
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فعلى القول . )1(يقطعان حالة الاشتراك: وقيل . والحنابلة يرون بأنهما لا يقطعان
  .  بأنهما يقطعان فالداخل والخارج يعتبران فاعلين أصليين

  :رأينا
حيث يرون بترتيب القطع على المتولي الإخـراج  . الراجح هو تفصيل المالكية 

وهذا من . ويعزر الآخر لأن سرقته ناقصة. لأنه في حقه قد تمت السرقة كاملة. بنفسه
لأن القول بالتخفيف مطلقا وإسقاط القطع يفـتح   ؛ومن تمام الردع والزجر. تمام العدالة

أمـوال النـاس؛ لأن    أمام الناس فرص الاحتيال في السرقة، فيتجرأون احتيالا علـى 
، فإنه يتفق وغيره في عمليـة السـرقة، ولا   والحالة هذه قطعيالسارق حين يعلم أنه لا 

قصور فـي إعمـال شـروط    كما أن في إيجاب القطع مطلقا، فيه نوع . رادع يردعهم
  .واالله أعلم. السرقة لم تتم بالنسبة لمن لم يتول الإخراج بنفسهإن ؛ إذ السرقة

  :على العقاب أثر ظروف المباشر
بناء على ما سبق هناك تأثير على الحكم تخفيفا، نحو ما إذا كان الشريك مجنونا 
أو صبيا أو مخطئاً أو كان يستفيد من العذر الشرعي كدفع الصـائل وكمـا فـي أداء    

وأما فيما يخص تأثير ظروف الشريك على الشريك الآخر، فإنـه لا  .  الواجب وغيرها
عن الشريك المخطئ مثلا في إيجاب الدية فقط على عاقلتـه   فإذا خفف. مجال لها هنا

كذلك شريك الأب حين يقتلان الابن ، . كما سبق، فإن العامد لا يستفيد من هذا التخفيف
  . )2(لا تتوافر في الشريك للأب؛ لأن فيه صفةً الذي يحصل فإنه لا يستفيد من العذر

                                                                                                                                                                                

  
فـلا قطـع عليهمـا؛ لأن    : ثم دخل آخر فأخرج المتاعنقب الحرز وإن :" وفيه. 4/188الكافي ابن قدامة،   )1(

  ". ويحتمل أن يقطعا إذا كانا شريكين. هتكه غيرهالأول لم يسرق والثاني سرق من حرز 
الرملي، . 2/174المهذب الشيرازي، . 6/242مواهب الجليل الحطاب، . 301/ 8البحر الرائق ابن نجيم،   )2(

  . 9/373المغنيابن قدامة، . 7/262 نهاية المحتاج
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  المبحث الثاني
  راك في الجريمة تخفيف العقاب باعتبار الاشت 

  )المساهمة التبعية(
  :تمهيد وتقسيم

تناولنا في المبحث الأول السابق مظاهر تخفيف العقـاب باعتبـار المسـاهمة    
الأصلية في كل من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، حيث تتنوع المساهمات إلى 

يطلـق عليهـا    وفي هذا المبحث سأتطرق إلى المساهمة التبعية والتـي . أصلية وتبعية
  .الاشتراك في الجريمة بالتبع في كل من الشريعة والقانون الجزائري

وقد وضعت لذلك مطلبين، كان الأول في الاشتراك في الجريمة وهو المساهمة 
  .التبعية في القانون الجزائري، والثاني في الاشتراك والمساهمة في الشريعة الإسلامية

  :لمطلبين التاليينوقد جاء هذا المبحث مشتملاً على ا
المسـاهمة  (الاشـتراك فـي الجريمـة    تخفيف العقاب باعتبار : المطلب الأول

  .في القانون الجزائري) التبعية
المسـاهمة  (الاشتراك فـي الجريمـة   تخفيف العقاب باعتبار : المطلب الثاني

  .في الشريعة الإسلامية) التبعية
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  المطلب الأول

  ) المساهمة التبعية(ي الجريمة الاشتراك فتخفيف العقاب باعتبار 
  في القانون الجزائري

  . المساهمة التبعية: يسمى هذا النوع من الاشتراك
يعتبر شريكا فـي  :" حيث نصت على أنه .ج. ع. من ق 42لمادة اوقد تناولتها 

الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعـل أو  
  ".تكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلكالفاعلين على ار
أنه يجب توافر ثلاثة أركان للاعتـداد بالاشـتراك فـي    من هذا النص يلاحظ 

  :الجريمة
  .وقوع فعل معاقب عليه :الركن الأول
وذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً، وقوع العمل المادي  :الركن الثاني

المسـاعدة أو  : وهمـا . ج.ع. ق 42شتراك بالطريقة المبينة في المـادة  بأن يكون الا
  . المعاونة

توافر الركن المعنوي، ويتمثل في توافر القصد عند الشريك وهو  :الركن الثالث
  .العلم في هذا المجال

  : وسأتناول كل ركن على حدة
  وقوع فعل يعاقب عليه القانون: الركن الأول

تخفيف على المشترك، فلا يعاقب على  قعفإنه ي ،ب عليهإذا كان الفعل غير معاق
. جريمة خاصة كما في تقديم الطعام لمن لا يحترم رمضـان تكون جريمة اشتراك، بل 

رغم عدم . هنا حيث يعاقب الشريك. عقوبات 273واستثني من ذلك الانتحار في المادة 
ار حتى ولو كـان الفاعـل   كما في الانتح–فإنه هنا يُعاقَب الشريك . )1(تجريم الانتحار

أو استفاده من عفو شامل . ي من إعفاء أو تخفيف كما في الإكراه أو الجنون-الأصلي 
                                                           

كل من ساعد عمدا شخصا في الأفعـال   :"ج، حيث جاء فيها أن. ع. ق.  273وقد نصت على ذلك المادة   )1(
يعاقب بالحبس خمس : التي تساعده على الانتحار أو تسهّله له، أو زوّده بالأسلحة أو السم أو بالآلات المعدة

  .".سنوات إذا نفذ الانتحار
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فيكون تخفيف على من اتصف بها، سـواء كـان مباشـراً أو    . )1(ذي طبيعة شخصية
  .مع المباشر في الجريمة مشتركاً

  وناًناحصول الاشتراك بإحدى الطرق المنصوصة عليها ق: الركن الثاني
الاشتراك والمساهمة الجنائية بإحدى الطرق التي نص عليهـا القـانون   يحصل 

  :الجزائري، وهي
  .التحريض أو الاتفاق  ، وهيوسيلة معنويةأن يستعمل : الطريق الأول
  .المساعدة ، وهيوسيلة ماديةأن تكون له : الطريق الثاني

، ولـيس  يعتبر التحريض صورة من صـور الاشـتراك      :التحريض: الأول
إلا . )2(عقوبـات  60وهو ما سار عليه القانون الفرنسي في مادته . جريمة قائمة بذاتها

وهو نفـس الاتجـاه الحـديث فـي     . أن القانون الجزائري اعتبره جريمة قائمة بذاتها
التشريعات العقابية، وهو ما اتفق عليه المؤتمرون في المؤتمر الدولي السابع في أثينـا  

  . )3(م1957عام 
: ونصـها . عقوبات السـابقة  41قد نص القانون الجزائري على التحريض في مادته و
يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكـاب  "

الفعل بالهية أو الوعد أو تهديد أو إساءة استعمال السـلطة أو الولايـة أو التحايـل أو    
  ".التدليس الإجرامي

  :الفاعل المعنوي
للعقوبـة المسـؤولية كالصـبي     غير خاضعيعتبر القانون الجزائري من يحرض آخر 

لكنه . فيعاقب بنفس العقوبة المقررة لتلك الجريمة. والمجنون، كالفاعل الأصلي للجريمة
  . من يحمل شخصا: لم يسمه محرضا، بل أطلق عليه لفظ

                                                           
ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشـديد أو  :" 2ج  في الفقرة . ع. من ق 44وهو ما نصت عليه المادة   )1(

ثم بينت نوع الظـروف  . تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف
والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمـة  : "يها أيضاًفي اتصاف الشريك بالعلم أو عدمه بهذه الظروف، فقد جاء ف

التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها، بحسب مـا  
  ".إذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف

  
)2(  Bouzat: op , cit. p.483.  
  . 314ص. ريمة، مرجع سابقشرح الأحكام العامة للج، رضا فرج،   )3(
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بسـبب   من يحمل شخصا لا يخضـع للعقوبـة  :" عقوبات 45جاء في المادة    
فيكـون  ". وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها

بل أعفاهم منها، لكنه حملها المحرض . القانون قد خفف العقوبة عن الصبي والمجنون
  .هنا

كما أنه إذا لم تتم الجريمة ، فإن القانون يعاقب المحـرض لكـون جريمتـه      
إذا لم ترتكب الجريمة المزمع ارتكابهـا  :" عقوبات 46جاء في المادة . مستقلةجريمة 

لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحدها فإن المحرض عليها يعاقب رغـم  
  ".   ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة

ويشترك فيه المباشر، حيث يتأثر الجاني تأثيرا مباشرا بتحريض الشريك لـه،  
 اب، كمن أوقع بين شخصين عداوة وبغضاء حتـى ارتكـب  وإلا فهناك تخفيف في العق

  .لكن لا يمنع في أن يكون جريمة مستقلة . جريمة ضد الآخر أحدهما
   :المساعدة: الثاني

إلا أن التفريق بين الفاعل الأصلي والشريك بالمسـاعدة أن  . وتكون بأية وسيلة
فهـو   -لجريمـة  اعدم إتمام إذا اعتبر شروعا على فرض -فعل الذي أتاه الشخص ال

كان مجرد عمل تحضيري للجريمة، فإن  أنوإذا لم يصل إلى الشروع، ب. فاعل أصلي
   )1(من أتاه يعتبر شريكا لا فاعلا، وذلك إذا وقعت الجريمة وتوافرت شروط الاشتراك

  . هارعقوبات، وقد سبق ذك 42وقد نصت عليه المادة 
  قصد الاشتراك في الجريمة: الركن الثالث

د الجنائي، ويجب توافره وقت ارتكاب الجريمة لا بعدها، وإلا فإنه يقـع  وهو القص
   .هناالتخفيف 

.  )2(العلـم والإرادة : ثم إن القصد الجنائي يجب أن يتكون من عنصرين مهمين،هما
وفـي  . إلا أن القانون الجزائري اكتفى باشتراط العلم فقط؛ لأنه يتضمن الإرادة ضمناً

يجـب أن  ؛ إذ عقوبـات .....91، 43، 42: ه في الاشتراكوذلك في مواد. هذا وجاهة
يكون الشريك على علم بالجريمة المرتكبة، وأن يقصد بفعله أن يشارك فيها لإحـداث  

                                                           
  319-317السعيد، مصطفى السعيد، مرجع سابق ص  )1(
)2(  Garraud : op . cit . 3 p. 30.  
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ى أن يكـون  تالنتيجة التي أرادها الفاعل، فإذا كان الشخص غير عالم بالجريمة فلا يتأ
جاني في التنفيذ، ونحـوه أن  قام بعمل استعان به القد شريكا، فلا عقوبة عليه ولو كان 

كمـا أنـه يكـون    . يعير سلاحه لآخر لأجل الصيد، فيستعمل في جريمة قتل معصوم
من قلد : ومثال ذلك .تخفيف إن علم بالجريمة فقط دون أن يكون قد نوى الاشتراك فيها

شخصا مفاتيح وهو يتوقع أنها ستُستعمل في السرقة، فإنه لا يُعتبر شريكا؛ لأنه لم يوجه 
رادته للاشتراك في ارتكاب السرقة بالمفاتيح التي قلدها، وإن كان يعاقب على عملـه  إ

   .، وهذا من باب التخفيف)1(لارتكابه جريمة خاصة
  : مسؤولية الشريك عن النتائج المتوقعة

إذا كان الفعل الذي أتاه الفاعل نتيجة محتملة لما قام به الشريك من تحريض أو 
ويفهم من . لشريك يسأل عنه، وإلا، فإن الفاعل يسأل عنه وحدهمساعدة أو اتفاق، فإن ا

ذلك أنه إذا لم تكن الجريمة يحتمل وقوعها عادة نتيجة لكل ما ذكر، فإن هناك تخفيفـا  
كذلك من حرض آخر على سرقة فارتكب جناية هتك عـرض أو  . يجتهد فيه القاضي

شريك أن يتوقع حدوثها بنـاء  مواقعة في المنزل المراد سرقته، فإن النتيجة لا يمكن لل
  .على اشتراكه وفقا للمجرى الطبيعي للأمور، ومن ثم، فإنه لا مسؤولية هنا 

ويمكن أن يلاحظ أنه يجب لكي تكون هناك مسؤولية كاملة للشـريك أن يكـون   
الفعل الذي قصد الاشتراك فيه جريمة، فإذا لم يتحقق ذلك فلا يسأل عن نتائجه المحتملة 

اتفق شخص مع آخر على أن يستخرج لـه جـواز سـفر    : مثال ذلك.ا إلا من ارتكبه
بجنسية غير جنسيته، فزور له جوازا، فلا يُسأل من اتفق معه على جريمة التزويـر،  
وتقتصر المسألة على من ارتكبها؛ لأن الاتفاق الحاصل لم يكن يتضمن جريمة يكـون  

                                                           

كل :" ، حيث جاء فيها359وهي جريمة تقليد وتزييف المفاتيح، والتي نص عليها القانون الجزائري في المادة   )1(
  .دج 1500إلى  500سنتين و بغرامة من  من قلد أو زيف مفاتيح يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى

و إذا كانت مهنة الجاني صناعة المفاتيح فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات و الغرامة مـن          
  .دج ما لم يكن الفعل عملا من أعمال اشتراك في جريمة أشد 10.000إلى  1000

و المنع  14مان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة و يجوز علاوة على ذلك ان يحكم عليها بالحر        
  ".من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر
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بجنسـية ليسـت لـه لا    التزوير نتيحة محتملة لها؛ لأن استخراج جواز سفر لشخص 
  . فيكون تخفيف عن غير المرتكب للجريمة )1(يقتضي حتما أن يرتكب تزويراً

  : أثر الظروف في مسؤولية الفاعلين والمساهمين
بالنسبة للفاعل المباشر  مثلاًتعتبر القانون الجزائري بأن الظروف المخففة  يرى 

حالة ما إذا كـان يعلـم أو   في  أو الشريك المساهم اللصيق بهذه الظروف دون غيرهم
يعاقـب  : "ج عليه من أنـه  . ع. من ق 44المادة تنص وهو ما  .يجهل بهذه الظروف

و لا تؤثر الظـروف  .  الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة
 الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو

و الظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي . الشريك الذي تتصل به هذه الظروف
تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها 

و لا يعاقـب علـى   . أو تخفيفها، بحسب ما إذا كان يعلم أو لا يعلم بهـذه الظـروف  
  .اهـ".قالاشتراك في المخالفة على الإطلا

  :ما يلي ومن هذه الظروف
وهي أسباب شخصـية لامتنـاع   : الظروف التي لا تغير من وصف الجريمة-1

أو حداثـة   )3( )عقوبات 48م(أو الإكراه  )2( )عقوبات 47م(المسؤولية، كما في الجنون 
وهي أسباب مانعة من العقاب، سـواء  . )4( )عقوبات 49/1م(السن دون الثالثة عشرة 

إلا ما كان في صغر السن والصبي الذي يبلغ عمره مـن  . أصليا أم شريكاً كان الفاعل
كما هو نص . سنة فإنه يخضع لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة 18إلى  13

  . من قانون العقوبات الجزائري 2فقرة /  49المادة 

                                                           

  435ص 340رقم  2/3م مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض 25/2/1935نقض مصري بتاريخ   )1(
  ".الجريمةلا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب : " ونصها  )2(
  ".لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها: " ونصها أيضاً  )3(
لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية        و مع ذلك :" ونصها"   )4(

  .فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ
  ."إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة 18إلى  13و يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من                        
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أصحابها، سواء لا تتعدى  ، فإنهاظ أنه بالنسبة للأعذار المعفية من العقابلاحَويُ
عقوبات على أن الزوجة التي  180نحو ما ورد في المادة . كان فاعلا أصليا أم شريكا

تستفيد من العذر المعفي، دون  اتخفي زوجها الفار من العدالة بسبب اقترافه جناية، فإنه
  . غيرها ممن ساهم معها في هذا، سواء كان فاعلا أم شريكا

 التي ورد ذكرها لزوجين بعضهم من بعضوكذلك سرقات الأصول والفروع وا
ولا يشمل العذر المعفي المساهمين معهم، سواء كانوا فاعلين . عقوبات 368في المادة 

  . أصليين أم شركاء
  :رأينا

فـي   ، ويقومتخفيف ينعقد إعفاء لهؤلاء المحددين من الجناة، فإنه حصلأنه إذا  
  . العقاب على المساهمين

وهي الظروف  :الجريمة فعلالوصف باعتبار قصد  حكم الظروف التي تغير-2
  . الموضوعية اللصيقة

والمشرع الجزائري اعتبر  العلم وعدمه في تخفيف العقاب على الشريك إذا كان 
حيث إنه لا يسأل عن هذه الظروف إلا إذا كـان عالمـا   . مساهما لصيقاً بهذه الظروف

  . لمعنوي لجريمته المستقلةبها؛ لأن علمه بها يعتبر عنصراً من عناصر الركن ا
كذلك إذا كان الشريك يعلم بأن أحد الزوجين سيقتل الآخر حين فاجـأه متلبسـا   

حيث يُنزَل بالعقوبة من عقوبة جناية إلى تخفيفها إلـى  -عقوبات  279بالزنا في المادة 
وكان الشريك يعلم أن هذا الفعل أقل خطورة على المجتمع؛ لأن فيـه  .  -عقوبة جنحة 

ولأن فيه استفزازا -)1(كما مر –للعار، والقانون قد أجاز القتل والضرب والجرح  مسحاً
لنفسية المعتدى على حقه منهما، وفيه من الغيظ الذي لا يقدر الشريك أن يتمالـك فيـه   

فإن القانون يجعـل لهـذا   . نفسه كما لو كان هو الذي فاجأ زوجته على هذه الوضعية
يضرب ويمكن أن .  يف العقاب كالفاعل الأصلي تماماًالشريك فرصة للاستفادة من تخف

أن يرتكب شخصان جريمة قتل ثالث، وأحدهما مصر، والثاني لـيس   :مثل لهذا، وهو
فإذا كان الثاني يجهل توافر هذا القصد في زميلـه، فإنـه يعاقـب    . لديه سبق إصرار 

                                                           

  . من هذه الرسالة... انظر ص  )1(
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يعاقب بالإعدام، وهي  والأول. ، والتي لا إعدام فيها في القانونبعقوبة القتل العمد فقط
  .عقوبة العمد مع سبق الإصرار

وإذا كان من ليس عنده سبق إصرار يعلم بسبق إصرار رفيقه فـإن أثـر هـذا    
  .أيضاًالظرف يسري عليه، فيؤخذ هو الآخر بالإعدام 

 :الظروف التي تغير في وصف الجريمة بالنظر لكيفية علم مرتكبهـا بهـا  -3
خصين، يعلم أحدهما أن المتحصل من الجريمة شيء من ما إذا كان الجانيان ش: مثالها

بل يحسبها ويظنها متحصلة من سرقة بسيطة . سرقة بإكراه، وكان الآخر لا يعلم بذلك
فقط، فإن الأول يعاقب تشديدا بالعقوبة المقررة، ويخفف على الثاني، ويعاقب بالعقوبـة  

  . )1(المقررة لهذا الفعل سرقةً فقط
  المطلب الثاني

  ) المساهمة التبعية(الاشتراك في الجريمة ف العقاب باعتبار تخفي 
  في الشريعة الإسلامية

يرى جمهور الفقهاء أن الشريك والمتسبب في حكم الفاعل الأصلي، وخاصة في 
  :ويختلفون في نطاق تطبيقها على النحو التالي ،جرائم القصاص المقدرة

  :ةحكم المحرض والآمر للصبي أو المجنون على الجريم
حيـث يـرى   . إن المحرض والآمر غيره كالصبي والمجنون هو فاعل معنوي

  .)2(الحنفية بأن مكره الصبي والمجنون يقتص منه دونهما، والدية على عاقلتهما
ويرى المالكية بأن على المحرض القصاصَ دون غير المكلف الذي هو الصبي  

مر في القتـل العمـد دون   كما يذهب الشافعية إلى أن القصاص على الآ. )3(والمجنون

                                                           

  . 275-272، الألفي، مرجع سابق 303-301:السعيد مصطفى السعيد، مرجع سابق ص : انظر  )1(
    

: وكذلك لو كان المكره صبيا أو معتوها يعقل ما أمـره بـه  :" وقال فيه. 7/180بدائع الصنائع الكاساني،   )2(
ولو كان الصبي المكرِهَ يعقل، وهو مطـاع أو  . فالقصاص على المكرِه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله لما ذكرنا

  ". وعلى عاقلته الدية؛ لأن عمد الصبي خطأ. لا قصاص عليه: بالغ مختلط العقل، وهو مسلط
أو معلم ( أمر ولدا له صغيرا ) وكأب ( :" 4/237وقال في الشرح الكبير . 273مختصر خليل صل، خلي  )3(

  ". فالقصاص على الأب أو المعلم دون الصغير؛ لعدم تكليفه. بقتل حر فقتله) أمر ولدا صغيرا 
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بخلاف السرقة ففيها يقتصـر علـى   . السرقة؛ إذ القصاص يجب في المباشرة والتسب
  .)1(المباشرة

  . حكم الآمر بالقتل والمأمور المباشر
  : وفيها حالتان

  : إلى قولين الفقهاء اختلف فقد .إذا لم يكن هناك إكراه ولا فرض سلطان-1
إن القصاص على المباشر دون : )4(وأحمد )3(يوالشافع )2(وهو قول مالك :الأول

  . وهو شريك بالتسبب. وفي هذه الصورة يقع التخفيف على الآمر.   الآمر الذي يعزر
وقد صرَّح الدردير في الشرح الكبير أنه يخفف هنا عن الآمر بإسقاط القصاص 

  .)5("وضُرب الآمر مائةً، وحُبس سنة:" قال. عنه إلى تعزيره
  . )6(فيقتلان جميعا: إنهما فاعلان أصليان: ه بعض الفقهاءقال ب :الثاني

  .وهو عين الاشتراك في القانون الحديث 
لأن الأمر فيه مجال لرده من المـأمور  .  القول الأول قول الجمهور: والراجح

المباشر للقتل، وليس ملزما له، فيكون بذلك قد أقبل على عمل غير مشروع، فيتحمـل  
  . نتائجه

                                                           
طاعته لا تجوز فـي القتـل   وإن أمر بالقتل صبيا لا يميز أو أعجميا لا يعلم أن :" وفيه. 2/177المهذب الشيرازي،   )1(

لم يجـب  : ولو أمره بسرقة مال فسرقه. وجب القصاص على الآمر؛ لأن المأمور ههنا كالآلة للآمر: بغير حق فقتل
  ".  والقصاص يجب بالتسبب والمباشرة. الحد على الآمر؛ لأن الحد لا يجب إلا بالمباشرة

  
...... والمتسبب مع المباشر كمكرِه ومكرَه ..... ويقتل الجمع بواحد:" وفيه .274محتصر خليل صخليل،   )2(

) فإن لم يخف المـأمور  :" ( 4/246قال الدردير في الشرح الكبير ". فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط
( أي من الأمور ) اقتص منه (المكلف من الآمر، سواء كان المأمور المكلف ابنا للآمر أو متعلما أو أجنبيا 

  ".والأصل عدم الخوف عند الجهل.....ه حقيقة عند عدم الخوف؛ إذ لا إكرا)فقط 
  .2/177المهذب الشيرازي،   )3(
، نشـر  )دقائق أولي النهى لشرح المنتهـى (البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، شرح منتهى الإرادات   )4(

  .5/602كشاف القناع . 3/260 . م1996عالم الكتب، بيروت، عام 
  . 4/246ير  الشرح الكبالدردير،   )5(
: انظـر . وذكره ابن عبدالبر عن بعض المالكية . 2/331. أشار إلى هذا القول ابن رشد في بداية المجتهد  )6(

ابـن قدامـة،   . وكما ذكره ابن قدامة في المغني ونسبه إلى قتادة رحمه االله. 589الكافي صابن عبدالبر، 
  ). 8/288(المغني 
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  :في ذلك مذاهب. هناك إكراه أو سلطان للآمر على المأمور إذا كان-2

ويعزر . يقتل الآمر فقط:  )2(وهو أحد قولي الشافعي )1(أبو حنيفةقال به  :الأول
  .إذ لا طاقة له على العصيان  ؛وفي هذا تخفيف على المباشر المأمور. المباشر

على الآمر الغير أنه يقتص من المأمور ويعزر الآمر، وفي هذا تخفيف  :الثاني
،وهـو أحـد قـولي    )3(وهو قول المالكية بشرط ما إذا لم يخف المـأمور . مباشر للقتل

  :  )4(الشافعي
يقتلان  إنهما: ، قالمالك في حالة ما إذا خاف المأمور على نفسه: قال به :الثالث

إجماعهم على أنه لو أشرف على الهـلاك مـن   : هو هنا رحمه االله  تهوحج. )5(جميعا
  .وفي هذا قوة ووجاهة. )6(" ة لم يكن له أن يقتل إنسانا فيأكلهمخمص

والقياس الذي , حيث لا يستبقي حياته على حساب آخرين: وأنا من رأي المالكية
ذكره هنا المالكية قوي جدا، فإنه في الحالة هذه يستسلم للآمر الذي أكرهه ولو سلطانا، 

تماما كما يستسلم لـو أشـرف علـى    . ولا يقدم على قتل غيره، ولو كان فيها قتله هو
  . به أكلهله الهلاك ، وليس دونه إلا إنسان، فإنه لا يباح 

  :ويمكن أن أُلاحظ بعض المسائل
  : من يمسك غيره ليقتله ثالث: مسألة

يُقتلان جميعا، فالشريك إلى أنهما  )8(وهو رأي في مذهب أحمد )7(ذهب مالك-1
ذلك بشرط أن يعلم الشريك الممسك قصد الآمـر  و.ولا تخفيف حينئذ . كالفاعل المباشر

وهو تخفيف باعتبـار سـقوط   . على الممسك الشريك إنه يحصل تخفيفوإلا ف. الفاعل
  .القصاص عليه 

                                                           
  . 7/180بدائع الصنائع الكاساني،   )1(
  . 2/192المهذب الشيرازي،   )2(
  ". فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط: "قال. 274مختصر خليل صخليل،   )3(
  . 9/139روضة الطالبين النووي، . 2/192المهذب الشيرازي،   )4(
  . 4/246الشرح الكبير الدردير،   )5(
  .  1200ص ،بداية المجتهدابن رشد،    )6(
  . 4/245الشرح الكبير الدردير، ي. 4/245حاشية الدسوقي الدسوقي،   )7(
  . 4/16الكافي ابن قدامة، . 9/456الإنصاف المرداوي،   )8(
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أن إلى  )3(وهو الرأي الثاني في مذهب أحمد )2(والشافعي )1(وذهب أبوحنيفة-2
. ولـيس مباشـراً  ويعتبر شريكا معينا فقط ، . ويعزر الممسك . القصاص على القاتل

  .فيكون هناك تخفيف إطلاقا على الممسك، ولو علم نية الآمر بالإمساك وهو القاتل
وهو القول بأن القصاص على القاتل المباشـر  . قول الجمهور والذي أميل إليه  

  . ئاًملجِالسبب لأن المباشرة تتغلب على السبب إذا لم يكن .  دون الممسك

                                                           

  . 8/345البحر الرائق ابن نجيم،   )1(
  . 4/114إعانة الطالبين الدمياطي،   )2(
  .4/16الكافي ابن قدامة، . 9/456الإنصاف المرداوي،   )3(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 341

  المبحث الثالث
  الشريعة الإسلامية والقانون  المقارنة بين

  في موضوع تخفيف العقوبة في المساهمة الجنائية
  :أوجه التوافق: أولاً
كما –يتفق كل من الشريعة والقانون الجزائري في مجمل أحكام المساهمة  يكاد-

في تعريف الاشتراك وتعدد الجناة وأحكامهم وتجريم الفعـل وترتيـب العقـاب    -رأينا
وط هذا النوع من الاشتراك، ووسائل الاشتراك، ووجوب تـوافر  وكذلك في شر. عليها

  . علاقة السببية بين وسيلة الاشتراك ووقوع الجريمة
اشتراك المكلف البالغ مع غيره غير المكلف من صبي ومجنون، فـإن  : ومنها-

  .ويكون التخفيف على غير المكلف. المسؤولية يتحملها الأول دون غيره
ة لا يكون لها تأثير في العقوبات في كل من الشـريعة  كما أن الظروف المخفف-

  . كما في شريك الأب وشريك الزوج. والقانون الجزائري
هناك اتفاق يكاد يجمع عليه في معالجة وتجريم صور الاشتراك من معاونـة  -

  .وترتيب العقاب عليها. وتحريض واتفاق
والقصـد   وكل من الشريعة والقانون الجزائري يركزون على شـرط العلـم  -

  .الجنائي في الأحكام، وفي تخفيف العقاب بالذات
في عقوبة الشركاء في جرائم الإسلامية الشريعة  القانون الجزائري مع تفقيو-

التعزير مع النظرية التي أخذ بها القانون الجزائري في معظم الجرائم حيـث يسـوي   
  .كلاهما بين عقوبة الشريك المباشر والشريك المتسبب

ق نظرية الشريعة والقانون الجزائري في استفادة الشريك المتسبب من وكما تتف-
  .ظروفه الخاصة 

فقد اعتمد ذلك القانون الجزائري مخالفا بـه  . واتفقوا على أن المحرض فاعل -
والشريعة سبقت في ذلـك كمـا فـي محـرض الصـبي      . القانون الفرنسي كما سبق

سلطان على الجاني ، بناء على قول  وكما في حالة عدم الإكراه ولا فرض.  والمجنون
. وكذلك يعتبر المحرض فاعلاً كما في مسألة الإكراه أو فرض سلطان.  بعض الفقهاء

  .وقد سبق ذلك. بناء على قول أبي حنيفة والشافعي في قول
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  :أوجه المباينة: ثانياً
إن الشريعة تدقق  في تخفيف العقاب في موضوع الاشتراك، وتميز بين ما إذا -

بخلاف القانون الجزائري الـذي لا  .  ن الأمر يتعلق بالحدود والقصاص أو التعازيركا
  .يعتمد هذا التقسيم البديع

لما كان هناك تخفيف على الصبي المشارك للعاقل المكلف والمجنون أيضـاً،  -
.  هـدراً أي دم حتى لا يضـيع  . فإن هناك ضمانا ماليا وهو الدية تترتب على عاقلتهما

  . م يرتب لذلك شيئا، بل أعفاهما من المسؤولية الجنائيةوالقانون ل
في حين أن الشريعة تعتبـر  . القانون الجزائري الخارج في السرقة فاعلا  دُّعُيَ-

.  يعـزر  ، فإنـه والذي هو خارج معـين ومسـاعد  . الداخل هو الفاعل المباشر للسرقة
  .دالةوهذا من تمام الع. فإنه يقطع. والعبرة بالذي أخرج المسروق 

تعتبـره  لا وأما الشريعة فإنها . إن المحرض فاعل كما في القانون الجزائري-
والشـافعية  . حالة الإكراه أو فرض السلطان على قول المالكية حالة عدم الخوف فاعلاً

  . في قول
وهذا من تمام العدل، ومن تمام حسن السياسة في تحديد المسؤولية الجنائية التي 

ق في خباياها وتنشد الحق والإنصاف، مما يؤدي بها إلى تحقيـق  ما فتئت الشريعة تدق
  .العدالة، وترتيب الحكم الملائم لكل حادثة بكل صدق وحق وعدالة لا متناهية
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  ثالثالباب ال
  في تخفيف العقاب باعتبار المجني عليه  

  :تمهيد وتقسيم
ثـم فـي   . سم معالمهتكلمت في الباب الأول من هذه الدراسة عن حقيقة الموضوع ور

ثم تطرقت . الباب الثاني عن تخفيف العقوبة باعتبار الجريمة ذاتها وأوصافها وأحكامها
وفي هـذا  البـاب   . في الباب الثالث إلى التخفيف باعتبار ذات الجاني الفاعل للجريمة

  . سأتكلم عن التخفيف باعتبار المفعول به، وهو المجني عليه
ه عن المجني عليه وأحكام التخفيف باعتبـار رضـاه بمـا    وهذا الباب يشمل الكلام في

وأما . وهذا في فصل أول. أفعال مجرمة شرعا وقانوناية وتعد من يقترف عليه من أذ
الفصل الثاني فإنه سيشمل الكلام فيه أحوال التخفيف لاعتبارات كون المجني عليه قريباً 

ئه هو التأديب والتربيـة  للجاني أو كان الغرض من التعدي على سلامة جسمه وأعضا
وهو أمر حميد راعته الشريعة والقانون وخففوا فيه من العقاب؛ لكونه يهدف إلى تقويم 

  .المجني عليه  وتهذيبه، لا مطلق التعدي والإيذاء والانتقام
  : فقد جاء هذا الباب مشتملا على الفصلين التاليين

  
  .هتخفيف العقاب باعتبار رضا المجني علي: الفصل الأول
تخفيف العقاب باعتبار التأديب والقرابة بين الجاني والمجني : الفصل الثاني

  .عليه
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  الفصل الأول

  تخفيف العاب باعتبار رضا المجني عليه 
  

  :تمهيد وتقسيم
  

ريمة تامة شروطها، ثم يتبين بعد التحقيق من عناصـرها وأركانهـا أن   تقع الج
ي عليه أوقع له رضا فيما يصنع، وكان الفعل الجاني قد أتى  عمله هذا بسبب أن المجن

  .بناء على رضاه أو طلبه
فهل هذا عمل ترضاه الشريعة والقانون ولا يعاقبان عليه؟ أم أنهمـا يمضـيانه   

هذا ما سنراه من خلال مباحث هذا الفصل الذي قسمته إلى . ويوقعان عليه عقابا مخففا؟
وفي مبحث ثان . لرضا للمجني عليهأربعة مباحث، تطرقت في الأول منه على ماهية ا

ثـم  . خصصته للقانون الجزائري وفي الثالث كان مضمونه في الموضوع في الشريعة
  .عقدت مقارنة بين الشريعة والقانون في المبحث الرابع

  :وقد جاء هذا الفصل مشتملا على المباحث التالية
  

  .ماهية رضا المجني عليه: المبحث الأول
  .ف العقاب في  رضا المجني عليه في القانون الجزائريتخفي: المبحث الثاني
  .تخفيف العقاب في رضا المجني عليه في الشريعة الإسلامية: المبحث الثالث
  .عقد المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري: المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  ماهية رضا المجني عليه 

إذا قبِله : رضي بالشيء: يقال. )1(ضد السخطالاختيار، وهو :  الرضا في اللغة
  .الإذن فيه: ومقتضاه وموجبه وحتميته. واختاره ولم يسخط عليه

   :اصطلاحاً
طيب الـنفس  :" وقيل هو. )2("سرور القلب بمر القضاء: " هو:  الرضا العام-1

  .   )3("بما يصيبه ويفوته مع عدم التغير 
أضع حداً الجناية عن تعريف، ولعلني لم أعثر للرضا في : الرضا في الجناية-2

تنازل المتعدَّى عليـه  : وتعريفا للرضا في هذا الباب، وأقول بأن رضا المجني عليه هو
  .ن الأسبابعن حقه الجنائي والمدني للمتعدِّي أو غيره لسبب م

وغير المتعدي يصح إطلاقه على الطبيب مثلاً الذي ينهي حياة مريض ميؤوس 
  .وهو ما يسمى في عصرنا بالقتل الرحيم. الأخير منه هذا الفعل من حياته بعدما طلب

إهدار مصلحة المجني عليه لصـالحه أو  : وقد يقال بأن رضا المجني عليه هو
عدم تـأثيره علـى المسـؤولية    هو والأصل الذي يقوم عليه . لصالح الجاني أو غيره 

 يصح للمجني عليه إطلاقـا  الجنائية؛ لأن القانون الجنائي يقوم ويتعلق بالحق العام، فلا
أن يعطل تطبيقه بإرادته، حيث إنه لا يؤثر في الجرائم الماسة بسلامة الجسـم كالقتـل   

الطبيب : ومثاله. والضرب والجروح العمدية، وما كان منها ماسا بالحياة والصحة أيضا
  .)4(يُنهي حياة مريضه برضاه بسبب مرض أصابه لا يشفى منه

  

                                                           

. 267مختار الصحاح، مرجع سابق صالرازي، . 14/323بق لسان العرب، مرجع ساابن منظور، : انظر  )1(
المصباح المنير في غريـب  الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، . 1/8406تاج العروس، الزبيدي، 

  . 1/229. المكتبة العلمية، بيروت ،الشرح الكبير للرافعي
  
  . 148التعريفات ، مرجع سابق، صالجرجاني،   )2(
  . 365مرجع سابق، ص ، يف التعارالمناوي،   )3(
  . 132بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق ص   )4(
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  المبحث الثاني
  العقاب عند رضا المجني عليه في القانون الجزائري تخفيف

كل من ساعد عمـدا شخصـا فـي    :" ج على أن. ع. ق من 273تنص المادة 
الأفعال التي تساعده على الانتحار أو تسهله له أو زوده بالأسلحة أو السم أو بـالآلات  

من سنة المعدة للانتحار، مع علمه بأنها سوف تستعمل في هذا الغرض يعاقب بالحبس 
وإنه يراعى ظرف كل مذنب وجانٍ في مثل هـذه  ". إلى خمس سنوات إذا نفذ الانتحار

ويأتي التخفيف بعد ذلـك  . أعلى وأدنى: الأحوال وفي غيرها، عندما حدد المقنن حدين
إذ لم يجرم مـن يسـاعد   : ولا يرى ذلك الفقه الفرنسي.للنزول إلى الحد الأَدْوَن للعقوبة

. لشريكه، فلا مانع مـن ذلـك   اًالمجني عليه راضٍ وآذن يث كان، حالمنتحر على فعله
وقد اتجهت كثير . وعلة القانون الفرنسي في ذلك أنه لا معنى لترتيب العقاب على ذلك

من الاتجاهات المعاصرة إلى الأخذ بإذن الجني عليه؛ لأنه سبب من أسباب الإباحـة،  
  .مى في عصرنا بالقتل الرحيمويس. )1(م 2000صادق عليه برلمان هولندا سنة  حيث

  : ويُشترط لإباحة العمل الطبي ما يلي
أن لا يتعرَّض لجسم المريض إلا لقصد العلاج فقط دون غيره، كمن يسقيه  -1

  .دواء شفقة عليه، فإنه يسأل على فعله، ويراعي ظرفه وقصده تخفيفا
  .أن يكون أهلا للتطبيب مرخصاً له  -2
رضاه صراحة أو ضمينا، ويكون الإذن منـه أو ممـن   أن يُطَبِّبَه بناء على  -3

  . ينوبه من أوليائه وغيرهم
سُئل عـن  : وإلا، فإذا أهمل أو فرّط. أن لا يُفَرِّط ولا يهمل في أداء واجبه -4

جريمة غير عمدية، وهذا تخفيف من القانون، حيث إذا وقع منه إهمال ترتـب عليـه   
ولية يحمِّله فيها القانون التعويض المدني؛ جرح أو موت مثلاً، فإنه يُسأل عن ذلك مسؤ

ومثال ذلـك أن يباشـر الـدكتور    . لأن فعله لا يكون مباحاً، فلا يعتبر استعمالا لحق
أو يتـرك  . أو أن يترك تعقيم آلات الجراحة. التَّطْبِيبَ أو الجراحةَ وهو في حالة سكر

                                                           

  . المرجع السابق  )1(
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ضا المجني يُرفع العقاب وبسبب ر.   )1(بعض الأشياء داخل الجسم إهمالاً منه وتفريطاً
والرفع والمنع مـن تحمـل المسـؤولية    . تماماً على الجاني بإذن المجنيّ عليه ورضاه

  .تخفيف، بل هو غاية التخفيف كما هو مقرر في القانون الجنائي
ويعاقـب  . وفي القانون الجزائري لا أثر لرضا المجني عليه في الجانب المالي

وقد أشـارت إلـى ذلـك    . ا بدون رصيد عالماً قاصداًالمجنيّ عليه ذاته حين يقبل شيك
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، : " وجاء فيها: 2فقرة . ج. ع. ق 374المادة

كل من قَبِل أو : ...... وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد
  ".ة مع العلم بذلكأظهر شيكاً صادراً في الظروف المشار إليها في الفقرة السابق

فإنه يُعاقَب المجنيّ عليه في جرائم الشيك كما يعاقب الجاني ذاته الذي أصـدر  
  .كما في القانون المصري الشيك بدون رصيد بسوء نية

إلى جواز التصرف فـي الملـك    مصري مثلاًقانون الوتذهب بعض القوانين كال
  .ريم ولا عقابكما يشاء ولو أذن صاحبه إلى إتلاف ماله، فليس هناك تج

إن جرائم إتلاف المنقولات وقتل الحيوانـات وإتـلاف   : "يقول بعض القانونيين
المزروعات إذا ارتكبها المالك نفسه أو ارتكبها الغير برضائه، فهي نوع من التصرف 
في الحق، فيتحول الفعل إلى تصرف في الشيء محل الملكية إذا ما توافر الرضاء بعد 

إذا دخل شـخص ولـو كـان ذا    : مثالهو.  ) 2("داء على الملكيةما كان يتصور أنه اعت
وهذا الحكم . لا تعتبر  جريمة انتهاك حرمة منزل، فإنها سلطة منزل شخص آخر بإذنه

كل موظف في :" ، والتي جاء فيها أنعقوبات 135مأخوذ بمفهوم المخالفة لنص المادة 
أو أحـد رجـال القـوة     السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط شرطة، وكل قائـد، 

العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أحد الموطنين بغير رضاه ، وفي غير الحـالات  
يعاقـب بـالحبس مـن    : المقررة في القانون، وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه

                                                           

راشـد،   . 188مرجع سـابق،ص  ،محمود نجيبحسني، . 181السعيد مصطفى السعيد، مرجع سابق، ص  )1(
  .554ص ،علي راشد، مرجع سابق

  .  270محمود نجيب ، مرجع سابق صحسني،   )2(
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دج دون الإخـلال بتطبيـق المـادة     3000إلـى   500شهرين إلى سنة، وبغرامة من 
  .يدخل برضاه، فليس جرماًأنه لو : مفهومه .)1("107

علـى   وكذلك في حالة الاغتصاب إذا كانت المجني عليها راضية فـلا عقـاب  
الفعل المخل بالحياء على القاصـر  مثل ذلك الحال في و. الجاني في القانون الجزائري 

فيكون تخفيف علـى الجـاني، أو   . سنة إذا حصل برضا المجني عليه 16الذي تجاوز 
  .)2(إعفاء من العقوبة

فالقانون الجزائري سلك مسلك القانون الفرنسي في عدم العقاب على الرذيلة في 
. وزنا الزوج والزوجة مـثلاً . إلا ما استثناه من إكراه واغتصاب وغيرها. كل صورها

  .)3(وتطرفت بعض القوانين كالقانون الإنجليزي الذي لا يعاقب أصلا على كل زنا
فإذا .ين في الملاكمة والمصارعة اليابانية إباحة الضرب والجراح العمدي: وكذلك

تحت البطن، نحو ما إذا كان الضرب كان تجاوز مثلا كالضرب في الأماكن الممنوعة 
فإن هناك عقاباً مخففا حالة التعمد دون الخطأ طبعاً ؛ وذلك لاعتبـار سـبب الإباحـة    

  .والإذن في الضرب ابتداء في الملاكمة والمصارعة اليابانية
  :رضا في القانون الوضعي هي كالتاليوشروط ال

  .  يجب أن يكون المجني عليه مميزا  -1 
  .    وأن تكون إرادته سليمة، بخلاف من كان ضحية غلط أو تدليس أو إكراه  -2 
  . )4(معاصرة الرضا للفعل المقترف -3 

                                                           

يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا أمـر بعمـل   : "هو أنه 107ونص المادة   )1(
  ".   تحكمي أو ماس، سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر

ن، فليتأمل فيهـا؛ إذ  وأرى أن هذه فجوة في القانو. إلا أن الرضا لا يعتد به أحيانا كما في استخدام الغير  )2(  
:  343المادة   جاء في.  فينبغي أن يبيحه انتهاء. الأصل أنه ما دام أن القانون يبيح الفعل ابتداء إذا كان هناك رضا

دج و ما لم يكـن الفعـل المقتـرف     20.000إلى  500يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من "
استخدم أو استدرج أو أعال شخصـاً ولـو بالغـا     -5: ........فعال الآتية جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأ

  " .أو أغواه على احتراف الدعارة أو الفسق ولو برضاهبقصد ارتكاب الدعارة 
  
بعـدم تجـريم   .  م30/8/1964فقد أوصى مؤتمر لاهاي الدولي التاسع لقانون العقوبات الذي عقد بتاريخ   )3(

  . الزنا
  . 135مرجع سابق، ص بوسقيعة،. 190ص. شرح الأحكام العامة للجريمة، مرجع سابق ، رضافرج،   )4(
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مخففة لبقاء الرضا   ، فإن العقوبة تكونوفي كل ذلك إذا اختل أحد هذه الشروط
  .ما لكنه ناقص قائ

  المبحث الثالث 
  الإسلامية تخفيف العقاب عند وجود رضا المجني عليه في الشريعة

  :تمهيد وتقسيم
رضا المجني عليه معتبر في الشريعة الإسلامية في ثبوت الجريمة وعدمثبوتها، 
فقد تبيح بعض الأفعال إذا كانت صادرة من منطلق رضا المجني عليه بالاعتداء عليـه  

فإما أن تثبت الجريمة أو تسقط إذا أبيح اسـتناداً علـى   . لامة جسمه من ذلكوعلى س
وقد تكلمت في المطلب الأول عن ثبوت الجريمة لعدم . رضا المجني عليه وقبوله بذلك

وفي الثاني تطرقت إلى سقوط الجريمة للإباحة، فجاء هذا المبحـث مشـتملاً   . الإباحة
  : على المطلبين التاليين

  .الإباحةثبوت الجريمة لعدم : لالمطلب الأو
  .لإباحةسقوط الجريمة ل: المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  .ثبوت الجريمة لعدم إباحة الفعل 
قد يبيح صاحب الحق فعل التعدي عليـه بالقتـل أو الجـرح أو الإتـلاف أو     

ولكن إن وقع فهل . فلا تأذن فيه، وتحرمه. المبارزة، وهنا يكون للشريعة رأي في هذا
هذا ما سأتطرق إليـه  . كون على المبيح والآذن هذا عقاب ؟ وما طبيعته شدة وتخفيفاي

تناولت في الفرع الأول منه طبيعة التخفيف : في هذا المطلب ، حيث قسمته إلى فرعين
وفي فرع ثان تطرقت للمبـارزة،  . الواقع في أحكام الإذن بالقتل أو الجرح أو الإتلاف

  :عين همافجاء المطلب مقسماً إلى فر
  .الإذن بالقتل أو الجرح أو الإتلاف: الفرع الأول
  .المبارزة : الفرع الثاني
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  الفرع الأول

  الإذن بالقتل أو الجرح أو الإتلاف 
إلا ما كان سبباً لا يجوز التعدي عليها بأية حال إن النفس في الإسلام معصومة 

. قتل أو الجراح، فإن ذلك لا يجوزأما فيما عدا ذلك كالأمر بال. لإباحة إزهاقها وإتلافها
وكذلك إذا كـان   .ويبقى الخلاف قي العقوبة وستأتي بعد قليل. لا تسقط الجريمة بحالو

. )1(الإذن قبل الفعل في الأموال والمعاملات، فإنه يسقط معناها، كالإذن بأخذ المال مثلا
عليه، فإنها حـرام  فإن الزيادة ولو كانت برضاء المجني . إلا ما كان في الرضا بالربا

  . )2(اتفاقاً
: واختلفوا في مسائل، هي محل بحثنا في التخفيف في سقوط العقوبة عن الجاني

  .وقوع القتل بإذن المجني عليه: مسألة.
إلا  ،لأيٍّ كان أن يبيح دمه لشخص آخر بأن يقتله في الشريعة الإسلامية لا يباح

غيره بناء علـى إذن  من يستجيب فيقتل أن الفقهاء اختلفوا في تحديد العقاب المناسب ل
  .المجني عليه في ذلك

   :مذهبانهذا فالحنفية لهم في 
يرى أبوحنيفة ومعه أبويوسف ومحمد بن الحسن بأن لا قصاص علـى  : الأول

رجح القـدوري سـقوط   . فعن أبي حنيفة روايتان. ثم اختلفوا في ترتيب الدية. الجاني
  . ساني القول بالديةورجح الكا. الدية، وهو قول الصاحبين

  .)3(بأن على الجاني القصاص: قول زفر :والمذهب الثاني
                                                           

بعد الاستقراء والتأمل رأيت أن هذه المسألة داخلة تحت باب العطية والهبة، فإنه إذا أذن له في أخذ مالـه    )1(
يصـير مضـيعا    إلا إذا قصد من ذلك إتلاف ماله، فإنه حينئذ. أنه وهبه له أو تصدق به عليه: كان معناه

قياسا على ما إذا أتلف ماله هو، أو رأى واحد  شخصا آخر يتلف مال ثالث وسكت ، فإنه . ويعزر في ذلك
كمن رأى إنسانا يتلف ماله فسكت فلا :" 7/317قال في المبسوط. يتحمل المسؤولية، ويتحمل ضمان المال

  ".يسقط الضمان بسكوته
والربا ....... وأجمعت الأمة على أن الربا محرم):" 134-4/133( مرجع سابقفي المغني،  ابن قدامة قال  )2(

  . والفضل هو الزيادة". وأجمع أهل العلم على تحريمهما. ربا الفضل وربا النسيئة: على ضربين
فقتله أنـه لا  . اقتلني: وعلى هذا يخرج ما إذا قال الرجل لآخر:" جاء فيه 7/236بدائع الصنائع الكاساني،   )3(

وإذا لم يجب القصاص فهل تجـب الديـة فيـه    ..... يجب القصاص: وعند زفر. ه عند أصحابنا الثلاثةقصاص علي
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فالحنفية ذهبوا إلى تخفيف العقاب علـى الجـاني لوجـود الشـبهة، فأسـقطوا      
القصاص، وأوجبوا التعويض المالي وهو الدية ، بناء علـى الروايـة الثانيـة لإمـام     

  .المذهب، والتي رجحها صاحب بدائع الصنائع
لأن العصمة قائمة مقـام الحرمـة،   ن الراجح هو القول بوجوب الدية؛ وأرى أ

   .)1(وإنما سقط القصاص لمكان الشبهة، والشبهة لا تمنع وجوب المال
وهذا القول لابـن  . القصاص ه يترتب عليهإن-1: أربعة مذاهب: وعند المالكية

وهذا يقع بعـد  . تلهإلا أنه أسقط القصاص في حالة ما إذا أبرأه بعد علمه أنه ق. القاسم
طعنه مثلا، أو إصابته بطلقة نارية، ثم علمه ثم أعفاه وأبرأه من دمه، وشـهد الشـهود   

  . بذلك ، فإنه لا قصاص عليه
والدية عليه فـي  . القول بأن لا قصاص عليه-3.أن لا قصاص عليه ولا دية-2
 ض المالكيةبعوهو ما رواه . حكمه التعزير-4.  وهو الأظهر عندهم. الجاني: ماله أي

فإنه لا قصاص عليه، ويعزر بضربه مائة : أنه من أبرأ شخصا من دمه وجعل له جعلا
  . )2(ويحرم من المال والجعل. وسجنه عاما

لكن اختلفوا في كيفية ترتيـب  . فالراجح عند المالكية هو القول بسقوط القصاص
  . العقاب على الجاني

  
  
  

                                                                                                                                                                                

وذكر القدوري رحمـه االله أن هـذا   . لا تجب: وفي رواية. تجب: في رواية: روايتان عن أبي حنيفة رضي االله عنه
  ". هي الأولىوهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله وينبغي أن يكون الأصح .أصح الروايتين 

  . المصدر السابق  )1(
لـك   إن قتلتني أبرأتك أو قد وهبت: ولو قال للقاتل: قال ابن الحاجب:" وفيه. 236-6/235مواهب الجليل الحطاب،   )2(

  . بخلاف عفوه بعد علمه أنه قتله. وأحسنهما أن يقتل: قال ابن القاسم: دمي فقولان
وزاد في البيان : اه عن ابن القاسم هو في العتبية لسحنون وذكر لفظ العتبية ثم قالوذكر في الجواهر أن أبا زيد رو           

... قال وهو أظهر الأقوال انتهـى . ثالثا فنفى القصاص لشبهة عفو القصاص من المقتول وتكون الدية عليه في ماله
ب مائة ويحبس عامـا ولا  اقتلني ولك ألف درهم فقتله فلا قود عليه، ويضر: وروى ابن سحنون عنه من قال لرجل

  ".للأولياء قتله: وقال يحيى بن عمر. جعل له 
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  :ناورأيُ
إلا أن خلـيلا  . كما هو الأظهر عند المتقـدمين . تترتب عليه الدية في ماله هأن 

إن أنا مت فقـد أبرأتـك   : يرى بأن الأظهر هو القصاص إلا إذا أنفذ مقاتله، أو قال له
  . )1(وسامحتك، فإنه لا شيء عليه

  : وأما الشافعية
فإنهم يرون بأن الآذن في قتل الغير له يهدر دمه، فلا قصاص على الصـحيح  

هـل  : إلا أنهم اختلفوا في الكفارة. لى الأظهر من المذهب أيضاًولا دية ع. من مذهبهم
  . )2(والصحيح أنها لا تسقط، ولا تؤثر فيها الإباحة. تسقط: قيل. تجب أم لا؟

 وقيـل . يرون بأن دمه هدر أيضا على الصحيح من المذهبفإنهم وأما الحنابلة 
  .)3(. يحتمل وجوب القصاص: وقيل . الدية بأن عليه

بأن الجماهير من الفقهاء يكادون يجمعون على أن لا قصـاص ولا  والخلاصة 
إلا أنهم يختلفون في كيفية ترتيب العقـاب علـى   . دية على الذي يأذن للغير بأن يقتله

فمنهم من يعفيه إطلاقاً، ومنهم من يخفف عليه بترتيب الدية فقط ، أو الكفـارة  . الجاني
ومراعـاة   وفي كل هذا تخفيف. به مائةأو يكتفي بتعزيره فقط بسجنه سنة، وضر. فقط

  . واالله أعلم. لظروف الجريمة والجاني والمجني عليه

                                                           

:" 4/240في الشرح الكبير الدردير قال ". إن قتلتني أبرأتك: ولو قال :"  273ص في المختصر قال خليل  )1(
ا إن قـال لـه بعـد    وكذ. فقتله) إن قتلتني أبرأتك :( المقتول لقاتله ) ولو قال : ( وبالغ على ثبوت القود للولي بقوله

ولـذا لـو   . أبرأتك من دمي، فلا يبرأ القاتل بذلك، بل للولي القود؛ لأنه أسقط حقا قبل وجوبه: جرحه قبل إنقاذ مقتله
الشاذلي، كفاية الطالب : وانظر". إن مت فقد أبرأتك برئ؛ لأنه أسقط شيئا بعد وجوبه: أبرأه بعد إنفاذ مقتله، أو قال له

2/385 .  
إنه لا قصاص على )فــ( .....قال اقتلني فقتله :" وجاء فيها إن. 243-9/242روضة الطالبين النووي،   )2(

: وقيل. ولا تؤثر فيها الإباحة. وجبت الكفارة على الأصح: لا دية: فإن قلنا. المذهب، ولا دية على الأظهر
منهـاج  النووي، . 2/220فتح الوهابالأنصاري، . 6/320الوسيطالغزالي، : وانظر للشافعية". تسقط تبعا
  . 1/111منهج الطلاب الأنصاري، . 1/122الطالبين 

فدمه وجرحـه هـدر علـى    : اقتلني أو اجرحني ففعل: لو قال لغيره:" وفيه. 9/455الإنصافالمرداوي،   )3(
فس عليه الدية للن: وعنه. ذكره في الرعاية. عليه ديتهما: وقيل. عليه الدية: وعنه. نص عليه. الصحيح من المذهب

ابن تيميـة،  . 5/478الفروعابن مفلح، : وانظر للحنابلة".  ويحتمل القود فيهما، وهو لصاحب الرعاية. دون الجرح
  . 2/286منار السبيل ابن ضويان، . 295دليل الطالب سيوسف، مرعي، . 2/125المحرر في الفقه 
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  .وقوع الجرح بإذن المجني عليه بلا سراية: مسألة
يرى الحنفية بأنه ليس هناك قصاص ولا عقاب على الجاني ولا ضمان عليه من 

  .)1(دية وغيرها
في ذلك تعزيـراً    هم يرون بأننأما المالكية فإنهم يسقطون القصاص كذلك، إلا أ

  .)2(إن تراجع عن إذنه فله القصاص: وقالوا
 لا عقاب عليه أيضاً، فلا يـرون أنه و. والشافعية يرون أيضا بسقوط القصاص

  .)3(وهي دية الأعضاء ،رتب عليه الضمان المالييت بأنه
: اده، مفولهم قول ثان. والحنابلة في المذهب يرون بإهدار فعله ولا عقاب عليه

  .   )4(دوقول ثالث بأن عليه القوَ. فقط أن عليه الدية
فـي حالـة الإذن   يكاد يتفق الفقهاء على سقوط العقاب على الجاني : الخلاصـة 

يكـون   هنا في حالة الرضا، إلا أن المالكية يرتبون عليه تعزيراً ، وهو تخفيفبالجرح 
  . تى فعلا محرماًلأنه أ. على قدر ما يراه القاضي مناسباً فحواه وترتيبه

إن الذي يأمر غيره ويأذن له بإيذائه وجرحه، فإنه قد وهبه شـيئا يملكـه   : رأينا
إلا أن هذا الفعل مشين، . برضاه؛ لذلك كان من حقه أن يسقط القصاص بإرادته الكاملة

ولا يحق لأي إنسان أن يلحق الأذى بنفسه، فكيف بأن يأمر غيره بمباشرة ذلك، فـإن  

                                                           
اقتـل  : كما لـو قـال   ....يء عليه لا ش: شج ابني، فشجه: وفي:" وفيه. 6/547الدر المختار الحصكفي،   )1(

بـدائع  الكاساني، : وانظر". اقطع يدي أو رجلي: كقوله. فلا ضمان عليه إجماعاً: عبدي أو اقطع يده، ففعل
  . 7/236الصنائع 

فلـو أذن فـي قطـع يـده عوقـب ولا      : قال ابن القاسـم :" وجاء فيه. 6/236مواهب الجليل الحطاب،   )2(
عوقب المـأمور، ولا غـرم   : اقطع يدي أو يد عبدي : من قال لرجل : وروى ابن عبدوس ......قصاص

وقال في الشـرح الكبيـر   .  والمالكية إذا أطلقوا العقاب فإنما يريدون بذلك التعزير". عليه في الحر والعبد
  ". اقطع يدي ولا شيء عليك، فله القصاص إن لم يستمر على البراءة بعد القطع: وكذا إن قال له:" 4/240

ثم نـرى أن  ". سقط القصاص: إذا أذن له في القطع:" حيث نص على ذلك بقوله. 6/320الوسيط الغزالي،   )3(
فـلا  : اقطع يدي ، فقطعها : ولو قال :"9/138النووي صرح بعدم التغريم أيضاً، فقال في روضة الطالبين

  ". قصاص ولا دية
وجـاء فـي   ". فهـدر : و اجرحني،فقعـل اقتلنـي أ :"ومن قـال لغيـره  :" وفيه 5/478الفروع ابن مفلح،   )4(

.  دية القتل ودية الجـرح : والمراد من ديتهما". ويحتمل القود فيهما...عليه ديتهما: وقيل:" 9/455الإنصاف
  .5/518كشاف القناعالبهوتي، : وانظر أيضاً
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لذلك كان من فقهاء المالكية من يرى بأنه يعاقب تعزيـرا، إلا أنـه   . رعلا يشهذا مثل 
  .واالله أعلم ،وهو الراجح. للاعتبارات الذي ذكرناها. عقاب مخفف

  بسرايته وقوع الجرح وإفضاؤه إلى الموت: مسألة 
وعنـد  . أنـه يترتـب عليـه الديـة    : الأول: مذهب الحنفية على قوليناختلف 

ولعـل  . )2(وقد شبهوا رحمهم االله الأطـراف كـالأموال  . )1(كلا دية في ذل: الصاحبين
  .   لا في المالية. مرادهم من هذا التشبيه والقياس في سقوط الضمان

فإنهم ذهبوا إلى تفاصيل دقيقة، واعتبروا الإذن وعدمه بعد الجرح : وأما المالكية
. نه عفا عنه إن ماتفإذا كان قد أذن له بعد أن أنفذ مقاتله، أو صرح له بأ. وقبل الموت

. فإن المالكية هنا كالصاحبين في الحنفية يقولون بسقوط الضمان، ولا قصاص ولا دية
لكنهم رأوا بأنه إذا ترامى به القطـع  . فإن له القصاص: وإذا لم يتنازل ورجع عن إذنه

وهـذا  . الديـة : والقول الثاني. بالقسامة والقصاص: قيل: حتى الموت، فإن لهم قولين
عنـه  يسـقط  : الأول: وأما الشافعية فإن عندهم في سراية الجـرح قـولين  . )3(تخفيف

مـا  والصحيح الـراجح عنـدهم في  . فيه الدية: والثاني. هدر هالقصاص والدية وأن فعل
  .)4(الكفارة أنها لازمةيخص 

 عليـه؛  ولا عقاب ،ولا كفارة. ولا ديةعليه لا قصاص  إلى أنهالحنابلة يذهب و
الصاحبين، يوافقون وهنا الحنابلة .  )5(أذن له في جرحه أو قطعه لأنه مستحق له حين

                                                           
لا يكـون  : وعن الصاحبين. كانت عليه الدية: وإن مات من الشجة:" وفيه 7/236بدائع الصنائع الكاساني،   )1(

ولا ضمان عليه وإن سـرى  . ....لا: وقيل. فإن مات فعليه الدية:" 6/548وفي الدر المختار ". عليه شيء
  ". لأن الأطراف كالأموال فصح الأمر. لنفسه ومات

  . 6/548الدر المختار الحصكفي،   )2(
عليك، فله القصاص إن لـم  اقطع يدي ولا شيء : وكذا إن قال له:" وفيه. 4/240الشرح الكبير الدردير،   )3(

: وانظر". فلوليه القسامة والقصاص أو الدية: ما لم يترام القطع حتى مات.  يستمر على البراءة بعد القطع
  . 2/360حاشية العدوي العدوي، و. 2/170الفواكه الدواني . 6/236مواهب الجليل 

اقتلني : فإن سرى أو قال. فهدر: ففعل اقطعني،: ولو قال رشيد:" وفيها. 1/125روضة الطالبين النووي،   )4(
وفي دية .. يسقط أرش الطرف: وإذا سرى إلى النفس :" وقال في الوسيط". تجب الدية: وفي قول . فهدر: 

وخـرج ابـن   ..... اللزوم: وفي سقوط الكفارة وجهان أصحهما.... النفس إذا سرى أو قال اقتلني قولان 
  ". كما في القتل قصاصا سريج أن حق االله تعالى يتبع حق الآدمي

فلا شيء على القـاطع؛ لأنـه   : فلو قطع اليد قصاصاً فسرى إلى النفس:" وفيه.  8/325المبدع ابن مفلح،   )5(
: قلـت ". اقتلني أو اجرحني مع تحريم الإذن والقطع ، فهنا أولـى : واحتج الأصحاب بمسألة . مستحق له
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ومع .  أو صرح له بالعفو إن مات. ومع المالكية في صورة ما إذا أنفذ مقاتله وعفا عنه
  . الشافعية في القول الأول من مذهبهم

أن الصحيح أنه تترتب عليه الدية وهي الضمان المالي، وهـو تخفيـف    :رأينا
  .  القصاص عنه باعتبار سقوط

  :أوجه التخفيف في كل ما سبق
  .يرى ذلك  عند منسقوط القصاص والدية -1 
  .سقوط القصاص وترتيب الدية-2
  .جميعاً سقوطهما-3 
       . النزول في التعزير، وهذا تخفيف -4

  الفرع الثاني
  المبارزة

  .وأخرى غير مشروعة. مبارزة مشروعة: المبارزة نوعان
 حينئذالمراد منها مجرد القتل والجرح والإيذاء، فيكون التي فغير المشروعة هي 

  .تدخل تحت عموم الأدلة المانعة من التعدي والإيذاء 
الظهـور مـن   : "بأنهـا  عرّفوهـا . والمشروعة هي تلك التي تكون في الحرب

  .  )2("ظهور اثنين من طائفتين بين الصفين للقتال:"كما عُرِّفت بأنها. )1("الصف
لمشروعية أيضاً، وهي التي تكون في غيـر قتـال أو   ا للمبارزة وهناك صورة

وهي داخلة فـي  . حرب، حيث تكون بين مسلم ومسلم لإبراز القوة والتفوُّق الجسماني
موضوع رسالتي في هذه الجزئية من حيث إنها من باب الإذن بالجرح والقتل ورضـا  

                                                                                                                                                                                

حني، فسرى الجرح فمات الطالـب مـع تحـريم الإذن    اقتلني أو اجر: واحتج الأصحاب بمسألة : وتقديره
  .  والقطع، فهنا أولى

  .1/127التعاريف المناوي،   )1(
: تحقيـق . دار القلـم، دمشـق   ، )لغة الفقهاء ( تحرير ألفاظ التنبيه النووي، يحيى بن شرف أبوزكريا ،   )2(

واب الفقه لمحمد بـن أبـي   المطلع على أب: وانظر. 314ص.  هـ1408عبدالغني الدقر، الطبعة الأولى، 
 ـ1401. المكتب الإسـلامي، بيـروت  . تحقيق محمد بشير الأدلبي. الفتح البعلي الحنبلي أبي عبد االله / هـ

  . البروز للخصم من العدو: وفيه أن المبارزة هي. م1981
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بقصد تعطيله فقط، ولم  وصورتها تكون حين يجرحه في المبارزة . المجني عليه بذلك
  .يقصد قتله، فهو جارح عمداً، فإن أدى الجرح لموته فهو قاتل شبه متعمد

فـي   ويخـالف أبوحنيفـة  . وتجيز الشريعة البراز في حرب الكفار والمحاربين
  . لأنه تطاول وبغي ؛ابتداءًإلى المبارزة من يدعو  صورة واحدة، وهي

  . )1(زةن بجواز المباروْرَيَ: عموماً فالحنفية
  .  )2(وأما المالكية فقد نقلوا الإجماع على جواز المبارزة والدعوة إليها
  . )3(والشافعية كذلك يرون بجوازها إذا طلبها الكفار ، وكذلك ابتداءً 

  . )4(يرون بجواز المبارزة في الجملة: والحنابلة أيضاً
، فإن حسـنت  لا تجوز المبارزة للسمعة إجماعاً:" الفقهية صاحب القوانينوقال 

  .)5("النية لم تجز إلا بإذن الإمام إذا كان عدلاً
أمـا  . فإن المبارزة جائزة إذا صدقت فيها النية، وإلا فإنهـا تحـرم  : وبالجملة

  . والراجح أنها تجوز السابق،خلاف ال -كما سبق–اشتراط إذن الإمام ففيها 

                                                           

 ـ    :" وفيه. 3/224بدائع الصنائع الكاساني،   )1( و و لو قدم ليقتل، أو بارز قرنـه، و خـرج مـن الصـف، فه
  ".  كالمريض؛ إذ الغالب من هذه الحالة الهلاك، فترتب عليه أحكام المريض إذا مات في ذلك الوجه

أجمع كل من : قال ابن المنذر.  )كالمبارز مع قرنه ( : قال خليل:" وقال. 3/359مواهب الجليل الحطاب،   )2(
وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمـد  . ماموشرَط بعضهم فيها إذن الإ. أحفظ عنه على جواز المبارزة والدعوة إليها

  ".  انتهى من شرح مسلم للقرطبي. وهو قول مالك والشافعي. وإسحاق، ولم يشترطه غيرهم
  
اسـتحب  : ولو خرج كـافر وطلبهـا  : فصل في المبارزة :"وجاء فيها. 10/250روضة الطالبين النووي،   )3(

وإنما تحسن المبارزة ممن جرب نفسـه وعـرف   ....وابتداء المبارزة لا مستحب ولا مكروه. الخروج إليه
ويستحب أن لا يبارز ... قوته وجرأته، فأما الضعيف الذي لا يثق بنفسه، فتكره له المبارزة ابتداء وإجابة 

وبه قطع الجمهور؛ لأن التغرير بالنفس في الجهاد . إلا بإذن الأمير، فلو بارز بغير إذنه جاز على الصحيح
  . 1/137منهاج الطالبين :وانظر".  ؛ لأن للإمام نظرا في تعيين الأبطالوالثاني يحرم. جائز

وهي . مستحبة: إحداها: المبارزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: وقال الشارح:" وفيه. 4/147الإنصاف المرداوي،   )4(
ة، وهي أن يبتـدئ  مباح: والثانية -استحبت مبارزته بإذن الأمير: وهي إذا دعا الكافر إلى البراز-. مسألة المصنف

مكروهة، وهي أن يبـرز الضـعيف   : الثالثة. إنها تستحب أيضا: قلت في البلغة. الشجاع فيطلبها، فتباح ولا تستحب
  " .الذي لا يثق من نفسه فتكره له

ولكن يستحب له أن لا يتعرض لمظان القتل من المبارزة والوقوف في : " وفيه. 10/378المغنيابن قدامة، : وانظر
  .2/172المحرر في الفقه ابن تيمية، : وانظر". مقاتلة؛ لأن فيه تغريرا بتفويت الحقأول ال

  . 99القوانين الفقهية صابن جزي،   )5(
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ذا يدخل تحت باب أن يحله من دمه، فه :الأولى: حالان بين المسلمين وللمبارزة
وفيها التخفيف المقرر في الأحوال التي . رضا المجني عليه بالقتل والجرح ، وقد سبق

  . والحال الثانية أن يقصد قتله أو جرحه ابتداء عدوانا ، فهذا محرم كما مر. ذكرتها
إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتـول  :" قال النبي صلى االله عليه وسلم

إنـه  : هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال: يا رسول االله: -أي الراوي-فقلت" . ار في الن
. أي أنهما يستحقان ذلك: والمراد من أنهما في النار. )1("كان حريصا على قتل صاحبه

والحـديث  . )2(أو أنه وعيد لمن لا تأويل له، أومن قاتل عصبية. أو أنه المستحل لذلك
 فإنهـا جـائزة    )3(ما إذا كانت المبارزات من باب الفروسيةوأ. يحمل على تعمد القتل 

ولكن عقوباته تكون مخففة كما سبق باعتبارها من . ؤدي إلى الجرح والقتلت تولو كان
  .)5(، والمسابقة)4(نحو المصارعة. باب رضا المجني عليه بذلك

صطدام فالفروسية إذا اقترنت بالمسابقة فإنه يكون فيها إذن مسبق باحتمالات الا
مع أن المسابقات قد تكون في غير . فيدخل تحت طائلة تخفيف العقاب. والجرح وغيره

                                                           

). 1/20). (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصـلحوا بينهمـا  (أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب   )1(
  .  4/2213. اجه المسلمان بسيفيهماومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إذا تو

الحديث محمول على من لا تأويـل  :" 18/11وقال النووي في شرح مسلم . 13/33فتح الباري ابن حجر،   )2(
وقد يجازى بذلك وقد يعفـو االله  . مستحق لها: ثم كونه في النار معناه. له، ويكون قتالهما عصبية ونحوها

  . 6/218ر السيوطي، الديباج على مسلم وانظ". هذا مذهب أهل الحق. تعالى عنه
وتعلُّـم الفروسـية   :"وفيـه . 8/36كما ذكر ذلك القرطبي في تفسـيره  . نها ووجوبهاذهب البعض إلى تعيُّ  )3(

: وكـذلك . 10/354النووي، روضة الطالبين للنووي : وانظر". وقد يتعين. واستعمال الأسلحة فرض كفاية
، عـام  1ح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى، مصـر، ط المناوي، عبدالرءوف، فيض القدير، شر

قد يكره إن قصـد  ..:" وفيه أن الرمي والفروسية تعتريها الأحكام الخمسة، ثم ذكر أنه. 1/479. هـ1356
  ".به مجرد اللهو واللعب

 بـن تيميـة،    ا". المصارعة ليست بدعة، إلا للتلهي، فتكـره :" وفيه أن . 6/404الدر المختار الحصكفي،   )4(
:" حيث جاء فيهـا . وقد صرح بأن فيهما منفعة ومصلحة. 31/49مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

وتجوز المصارعة :" وفيه .9/368المغني  ابن قدامة، ."وقد يكون فيه منفعة كما في المصارعة والمسابقة
... إنه من بـاب الرضـا بـالجرح   ولا غرو أنه إذا كانت المصارعة جائزة ف". ورفع الحجر ليعرف الأشد

  . 4/48كشاف القناع  البهوتي،
. 1/718الثمـر الـداني   الآبـي،  . 3/390مواهـب الجليـل   الحطاب، . 6/206بدائع الصنائع الكاساني،   )5(

ابـن  . 5/120المبـدع  ابن مفلـح،  . 2/338فتح الوهاب الأنصاري، . 2/350الفواكه الدواني النفراوي، 
   .1/58عمدة الفقهقدامة، 
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 عرف الأشـدُّ ونحوهما يقال في المصارعة؛ ليُ. الفروسية، فكلها تشملها قاعدة الإذن هنا
فلا شك أنه تتخللها ضربات وجـرح وإيـذاء،   . البأس في الحروب وغيرها وذُ والقويُّ

مـن   باب الإذن، ويكون فيها التعزير مخففا إن لم يكـن معفيـا  فهي داخلة أيضا تحت 
  .العقوبة

  المطلب الثاني
  سقوط الجريمة للإباحة 

الأصل أن كل نفس معصومة، مسلمة كانت أم كافرة، والتعدي عليها بالقتل جدلاً 
غير مباح، لكن تعترضها عوارض وأوصاف تهدرها وتبيح الاعتداء عليهـا بالقتـل،   

بغير يدخل بلاد المسلمين نحو الحربي المقاتل الذي . )1(دم فإن دمه هدركغير معصوم ال
فقد ذهبت الحنفية إلى أنه يكون فيئاً للدولة، أي تخيـر  . فهو مباح الدم أمام الدولة. أمان

ويرى المالكية بأنـه  . )2(وقيل هو لواجده خاصة. فيه الدولة بين المن أو الأسر أو القتل
كما أن الشـافعية  . )3(ابن القاسم بأنه فيء ويجتهد فيه القاضي ورأى. يجتهد فيه الوالي

وإذا لم يبدوا أنهم دخلوا بأمان أو سفارة ورسـالة فـإنهم   . يصيرون غنيمة ميرون بأنه
الحنابلة  أيضا بأن دمه هدر إن لم يثبت أنه يرى و. )4(يقتل رجالهم ويصير دمهم هدراً

  .  )5(دخل تاجرا أو رسولا
وإذا قتله مسلم فلا . إن دخل بلاد المسلمين بغير أمان فدمه هدرإذن، فالمحارب 

وهذا غاية في التخفيف، بل هناك انعدام للمسؤولية أصلاً؛ لعـدم تحميـل   . عليه عقاب
  .على أيِّ مسلموترتبها مسؤولية قتله 

                                                           
: الهَدَر بفـتح الهـاء والـدال   :" 1/299قال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه . لا قصاص فيه ولا دية: أي   )1(

  ". أبطله: أهدر دمه:" وفيه 361المطلع صالبعلي، وفي ". المهدر الملقى الذي وجوده كعدمه
  . 3/304تحفة الفقهاء السمرقندي، . 10/93المبسوط السرخسي،   )2(
  . 3/10المدونة مالك،  ابن أنس،  )3(
  . 4/205الأم الشافعي،   )4(
  . 9/198المغني ابن قدامة، . 3/108كشاف القناع البهوتي،   )5(
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وإذا . فإنه للدولة فقط حق إعدامـه . وكذلك المرتد. )1(وقد مضى: ومثلهم البغاة
يه العقاب تعزيراً على الافتيات على الإمام، لا على قتل المرتد؛ لأن دمـه  قتله فرد فف

  .فيكون تخفيف على المفتات في تعزيره فقط.  )2(هدر بكفره وارتداده
  :شياء، منهاوسبب العقاب أ

  .منعا للفسادأنه يكون  -1
  . لاتهام الباطل بالكفر مع التنفيذ بغير الحقويمنع ا -2
  . احرسد لباب التنوهو  -3
بـئس  (: قال تعـالى . حاجزا أمام الرمي بالفسق بعد الإيمانكما أنه يكون  -4

  .)3( )الاسم الفسوق بعد الإيمان
كذلك المحاربون قطاع الطريق، إذا قُتلوا، فلا شيء في ذلك، بل دمهـم هـدر،   

وكذلك قتل الزاني المحصن، فإن دمه هدر بعـد الحكـم   . )4(دفعا للصائل وعن النفس
  .)5(حالة الافتئات على الحاكم قصاصأن يترتب عليه  دونيأثم فاعله  أن ، إلاعليه

  :أساس المسؤولية الطبية
الضرورة كما هم مقدر عند فقهـاء   هو إن أساس المسؤولية الطبية في الشريعة

إذن الدولـة ثـم   : ومالك عنده أساس المسؤولية الطبيـة .)6(الحنفية فهي سبب للتخفيف
  .)7(خفيفالت وبذلك يقع ،المريض

                                                           

  . من هذه الرسالة. ص: انظر  )1(
الشـرح الكبيـر   الـدردير،  . 6/233مواهـب الجليـل   الحطـاب،  . 5/125البحـر الرائـق   ابن نجيم،   )2(

ابـن  .  2/238المهـذب الشـرازي،  . 7/170الوسيطلغزالي، ا. 10/76روضة الطالبين النووي، .4/127
  . 4/301الإقناع الماوردي، . 2/169المحرر تيمية، 

  . 538الجريمة، مرجع سابق ص  ، أبوزهرة: انظر. 11سورة الحجرات ، الآية  )3(
  . من هذه الرسالة. وقد مر ذلك في ص  )4(
مواهـب  الحطـاب،  . 4/260على مراقي الفلاح حاشية الطحطاوي الحنفي، أحمد بن محمد بن إسماعيل،   )5(

كشاف القناع البهوتي، . 4/160حاشية البجيرمي البجيرمي،  . 2/586الإقناع  الشربيني، . 6/233الجليل 
  .  8/221المغني ابن قدامة، . 6/148

  .  337معين الحكام ص الطرابلسي، ، 7/305بدانع الصنائع الكاساني،   )6(
  6/320ل مواهب الجليالحطاب،   )7(
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ولو قطع الإمام يد السارق فمات منه لا ضـمان علـى   :" قال في بدائع الصنائع
 وكذلك الفصاد والسبزاغ والحجام إذا سرت جـراحتهم لا . الإمام، ولا على بيت المال

فعله قتلا، إلا أنه لا  وقع الإمام إنتصرف وهكذا تقول في ... جماع ضمان عليهم بالإ
؛ لأن إقامة الحد مستحقة عليه، والتحرز عـن  عليه لضرورةسبيل إلى إيجاب الضمان ل

جبنا الضمان لامتنع الأئمة عن الإقامة خوفا عن لـزوم  والسراية ليس في وسعه، فلو أ
  .)1("لحدودلالضمان، وفيه تعطيل 

ومن فعل فعلا يجوز لـه مـن طبيـب    :" في جامع الأمهات عند المالكيةجاء و
فـإن كـان   . هلاك أو تلف مال فلا ضمان عليهوشبهه على وجه الصواب فتولد منه 

. )2("جاهلا أو لم يؤذن له أو أخطأ أو في مجاوزة أو في تقصير، فالضـمان كالخطـأ   
  . فيه غاية التخفيف: فالضمان كالخطأ: وقوله. )3(فمالك يشترط الإذن

                                                           

وليس في العامل التحـرز  :" قال15/104 ، المبسوطوكذلك السرخسي-.  7/305بدائع الصنائع الكاساني،   )1(
من ذلك، فهو نظير البزاغ والفصاد والحجام إذا سرى إلى النفس لا يجب الضمان عليهم لهذا المعنى، وهذا 

وعدم إيجاب ". يبعد بما ليس في وسعه  لأن العمل مستحق عليه بعقد المعاوضة، وما يستحق على المرء لا
. فهـي ضـرورة  … وما يستحق على المرء لا يبعد : الضمان تخفيف؛ للضرورة، وذلك واضح في قوله

وكذلك البزاغ والفصاد والحجـام إنمـا   :" 26/149قال السرخسي . الإذن: ويضيف الحنفية إلى الضرورة
وما الأمر ". هم وصار مسلما إلى من أوهم بذلكأمروا بفعل مطلق، وكما فرغوا من ذلك خرجوا من عهدت

  .إليهم إلا الإذن لهم بالتطبيب
ومفهوم الوصفين أنه إذا لم يقصر وهـو  :"4/355جاء في الشرح الكبير. 6/320مواهب الجليل الحطاب،   )2(

  .كإذن الصبي حيث يشترط الإذن)". بلا إذن معتبر(داوى ) أو. (عالم أنه لا ضمان عليه بل هدر
. م1994، 1قال  القرافي، شهاب الدين أحمد، الذخيرة، تحقيق محمد حجي، دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، ط          

: وأما الكاشف عن البينات وقائس الخراج والناظر في العيوب كالطبيب والبيطار فواحد، قال ابن حبيـب :" 4/302
  ".كم ولو كان البيطار فاسقا، وكذلك المستنكه للسكران إذا أمره الحا

لا : فـرع فـي الجـواهر   :"12/257: وفيها ". بخلاف الطبيب لأنه مأذون له :" 11/165قال في الذخيرة   )3(
ضمان على الطبيب والحجام والبيطار إن مات حيوان مما صنع به إن لم يخالفوا وكذلك الطبيب إن لم يكن له علم، 

  ".على مثل هذا  ودخل جرأة ويتقدم إليهن في قطع العروق ونحوها أن يقدم أحد
ينهى الإمام الأطباء عن الدواء إلا طبيبا معروفا ولا يشرب من دوائهم إلا : قال مالك:" 13/307وجاء فيها أيضاً             

  .والمعروف هو المأذون له". ما يعرف 
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ووجه التخفيف هو أنه لا ضمان أصلا على الطبيب وإذا قصر وخالف فـإن  -
ففا أيضا، فإنه على العاقلة إلا فيما دون الثلث ففي ماله خاصة لأنـه  الضمان يكون مخ

  . )1("خطأ 
أي الإذن قال . إن أساس المسؤولية الطبية هو الرضا: وعند الشافعية والحنابلة

أو رجل أمر طبيبا فداواه بحديد، فمات، فلا شيء عليه؛ لأنه كان غير ممنوع :" في الأم
كان يستطيع أن يجني عليه، دون أن ينتظر إذنه؛ : أي. )2("بكل حال من أن يجني عليه 

  . لذلك لا ضمان عليه
ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا طبيب ولا :" وجاء عند الحنابلة في الفروع

بيطار عرف حذقهم، ولم تجن أيديهم خاصا كان أو مشتركا، لأن ما أذن فيه لا تضمن 
ولأن الفصد ونحوه … قطع قطعا لا يسرى ا: سرايته كحد وقود؛ لأنه لا يمكن أن يقال

فساد في نفسه؛ لأنه جرح فقد فعل ما أمره به ثم ما يطرأ من فساد عاقبته وصلاحها لا 
  .فالمسؤولية كلها على الأمر والإذن والرضا. )3("يكون مضافا إليه بل إلى الآمر 

  : إذن فشروط العمل الطبي في الشريعة الإسلامية هي كما يلي
  .  )4(الطب ضمن فنفمن لم يكن أهلا عالما ب هلية،شرط الأ-1
  .أن يكون فعله صوابا لقصد العلاج -2
  .  )1(يشترط الرضا والإذن من المريض أو وليه ومن ينوب عنه-3

                                                           
  . 4/350الشرح الكبير الدردير، : انظر  )1(
وما أفتى به ابن الصلاح :" حيث جاء فيه 7/277المحتاج،  الرملي، نهاية: وانظر.  6/307الأم  الشافعي،   )2(

من أنه لو كحل إنسان عين مريض فذهبت بمداواته، فالضمان على عاقلته فبيت المال فعليه، محمول على 
عدم إذن له في مداواته بهذا الدواء، وإلا فلا ضمان، كما لو قطع سلعة مكلف بإذنه، وقد علم أنه متى لـم  

وإن نص على ذلـك  . دواء معين، غعلى عاقلة الطبيب الضمان، ثم بيت المال، ثم هو ينص المريض على
  .وهذا غاية التخفيف على الأطباء". كان هدرا 

ومحل عدم الضمان أيضا إذا أذن فيـه  :" 4/35كشاف القناع البهوتي، : وانظر. 4/337الفروع ابن مفلح،   )3(
  ".ه فعل غير مأذون فيه فإن لم يأذن فسرت ضمن لأن… مكلف أو ولي غيره 

فإن لم يأذن له ضمن لأنه فعل غير مـأذون فيـه، وعليـه    :" 22/270شرح منتهى الإرادات البهوتي، وورد في             
فلو كـان بـلا إذن فالديـة    ". يحمل ما روي أن عمر قضى به في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنها 

  .  واجبة، وهذا تخفيف
  
  13/307الذخيرة القرافي، ، 15/104المبسوط سرخسي، ال  )4(
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  . )2( عدم التفريطعدم الإهمال و-4
الدية على إن الشروط الماضية؛ إذ  من المسؤولية مخففة عند عدم توفر شرط-5

  .الدولة أو في ماله  عاقلته أو على
، فإن الشريعة إذ تسقط العقوبة أو تخففها كما سبق فـي المسـائل   وفي الأخير

السابقة في موضوع رضا المجني عليه بالاعتداء عليه، فإنها لا تمنع إطلاقا من أن تقام 
حقوق الناس وأمنهم لحفظ  العقوبات الرادعة وتسنها؛ حفاظا على النظام العام والخاص 

هذا ويجب أن تقرر هنا ما ذكرنا من قبل، :" محمد أبوزهرة العلامة يقول.  ارهمواستقر
وهو أن الإذن لا ينقل الفعل من حال تحريم إلى حال إباحة، فـالإثم مـا زال ثابتـا،    

ولذلك يصح لولي الأمر أن يضع عقوبات تعزيرية في . .....والجريمة ما زالت قائمة
أما العقوةبة غير المقدرة فلم يقرر أحـد مـن   .... حال سقوط العقوبة المقدرة بنوعيها

وإذا كان بعض الفقهاء قد خرج بالعقوبة التعزيرية، فليس معنـى  ......الفقهاء سقوطها
ذلك أن الآخرين يخالفونه؛ لأنه لم يرد عن أحد منهم أنه منع التعزير، وما كان لفقيه أن 

  . )3("يمنع التعزير، ووصف الإجرام في الفعل ما زال قائما
  المبحث الرابع

   ا المجني عليهالمقارنة بين الشريعة والقانون في رض
يوافق القانون الشريعة في كثير من المسائل والمواضيع التي تطرقنا لها في هذا 
الفصل، ويخالفها في غيرها أيضا، وقد عقدت مقارنة بتبيان أوجـه الاتفـاق وأوجـه    

  : الافتراق، وقد جاءت كالتالي
   :اقأوجه الاتف

                                                                                                                                                                                
  .خرج منه إذن الصبي والمجنون: بلا إذن معتبر: وقوله. 4/355الشرح الكبير الدردير،   )1(

وانظـر  . إذا أمـره الحـاكم  : قوله. 4/302الذخيرةالقرافي، : وهو عند المالكية. وإذن الدولة يتمثل في الترخيص            
محمول علـى عـدم   : قوله: 7/277نهاية المحتاج الرملي،  وانظر.. أو رجل أمر طبيبا:" قوله: 6/49الأمالشافعي، 

وانظـر  " . لأن ما أذن فيه لا تضمن سرايته كحد وقَوَد:"قوله: 4/337الفروعابن مفلح، : وانظر. إذن له في مداومته
  .  إذا أذن فيه: قوله: 4/35كشاف القناعالبهوتي،  

  
  . فقد فعل ما أمره به: وقوله. عرف حذقهم ولم تجن أيديهم: 4/337لفروعا ابن مفلح،   )2(
  . 535ص  ، الجريمة أبوزهرة،   )3(
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يوافق القانون الجزائري الشريعة في أغلب أحكام رضا المجني عليه؛ لأنـه  -1
  . يملك نفسه، وله الحق في التصرف فيها كما يشاء

عقاب علـى مـن    كون هناككما أن هناك اتفاقا في تجريم الانتحار، وأنه ي -2
فرق بينهمـا  وأنه لا  ،وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء كما سبق. يقدم يد العون للمنتحر

  . المسؤولية الطبية والعمل الطبيبفي الاعتداد 
. كذلك ليس هناك عقاب على الاعتداء على الأموال والأملاك إذا كان برضا-3

  . لأنه يأخذ مال نفسه ويبيحها للغير ، فله الحق في ذلك
ويتفقـون فـي   . كما يتفقون في أن للمنازل حرمة لا تنتهك أبداً إلا بموجبها-4

إلـى   مفضـيا ولو كان . لجرح بإذن المجني عليه في المصارعات والمبارزات إباحة ا
  . الموت

   :فتراقأوجه الا
يفترق القانون الجزائري والقوانين الأخرى مـع الشـريعة فـي موضـوع     -1
. فإن الشريعة لا تبيح البضع مطلقاً، إلا ما كان قد أحله االله من زوجة أو أمة. العرض

  . ذلكفتعاقب أشد العقوبات في 
لم تجعل للرضا مجالا، ولا لإباحته ولا لبذله طريقاً، بخلاف كما أن الشريعة -2

  .  القانون، فإنه يبيح ذلك ولا يعاقب عليه إذا كان برضا الطرفين، ولم تكن قاصراً
إلا أنني أجـد أن  . وكذلك إن هناك مسائل لم يذكرها أهل القانون، ولم أجدها-3

فقد ذكرها الفقهاء ووضعوا لهـا  . ا تبين في ثنايا هذه الرسالةالفقهاء قد تطرقوا إليها كم
  .حلولا وأحكاماً 

كذلك قد تطرقت الشريعة إلى تخفيف العقاب على من يقتل غيـره وكـان     -4
كما في قتل الزاني المحصن، والحربي يدخل بـلا  . مباح الدم، ولو بغير إذن السلطات

D  .نون لا يقيم شأنا لكل هذاوالقا. وغيرها. وقتل المرتد. تأشيرة وأمان
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  الفصل الثاني
  تخفيف العقاب باعتبار التأديب والقرابة

  بين الجاني والمجني عليه
  :تمهيد وتقسيم

إذا حصل وأن كانت هناك وشائج قرابة بين الجاني والمجنـي عليـه أو كـان    
ون الضرب والجرح والتعدي لسبب ولهدف التربية والتعليم، فإن كلا من الشريعة والقان

قد وضعوا لذلك ضوابط، وأحكاما عقابية إلا أنني بعد النظر فيها رأيت أنها عولجـت  
بطريقة خاصة يوحي فيها العقاب إلى أنه ليس كغيره من العقاب فيما لو لم تكن هـذه  

  .الأسباب قائمة في غيرها من الظروف والملابسات
، وباعتبار وجود في هذا الفصل عن تخفيف العقاب باعتبار التأديب  وقد تكلمتُ

ووضـعت  . قرابة بين كل من الجاني والمجني عليه، فوضعت التأديب في مبحث أول
  .القرابة في مبحث ثان

  :ثلاثة مباحثعلى حيث جاء هذا الفصل مشتملاً 
  

  لمجني عليهلتخفيف العقاب باعتبار تأديب الجاني : المبحث الأول
  .ين الجاني والمجني عليهتخفيف العقاب باعتبار القرابة ب: المبحث الثاني
  .عقد المقارنة: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  عليه لمجنيّلتخفيف العقاب باعتبار تأديب الجاني  

  
  :تمهيد وتقسيم

إلا أنني لم أجد هـذا فـي   . ينحصر التأديب بين تأديب الصغار وتأديب الزوجة
ه الشريعة الإسلامية عن غيرها، حيث عالجتـه  القانون الجزائري، وهو ما اختصت ب

لذلك سأركز على الكلام عن الموضـوع فـي الفقـه    . بأحسن طريق وبأفضل وسيلة
  .الإسلامي فقط

  :وقد قسمت هذا المبحث إلى المطلبين التاليين
  .تأديب الزوجة: المطلب الأول
  .تأديب الصغار:  المطلب الثاني
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  تأديب الزوجة :المطلب الأول
في القانون الجزائري ومثله القانون الفرنسي والمصري ما يجيـز تأديـب   ليس 

وهو ما تختص به الشريعة الإسلامية؛ إذ جعلته حقا للزوج، . الزوجة بالضرب وغيره
لا إن تعدى فيه وتجاوز، فإن عليه عقاباً ينبني على ما كان سببا للإباحة أو حقا يجـب  

  . نهامراعاته في تخفيف العقوبة أو الإعفاء م
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن : ( والأصل في ذلك قوله تعالى

في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علـيهن سـبيلا إن االله كـان عليـا     
. تعلمـون وتتيقنـون  : تخافون بمعنى: قال ابن عباس :" صاحب الجامعقال . )1()كبيراً
فون عصيانهن وتعـاليَهن عمـا أوجـب االله    تخا: أي: والمعنى.... هو على بابه: وقيل

  .  )3(يكون الزوج ناشزاقد كما أنه . )2("عليهن من طاعة الأزواج
الارتفاع مـن الأرض، والاستعصـاء،   : له معان عدة، منها: والنشوز في اللغة

  .)4(والبغض،والخروج عن الطاعة

                                                           
  . 34آية . سورة النساء  )1(
، الشنقيطي، محمد الأمين بـن محمـد   وأشار في أضواء البيان. 171-5/170تفسير القرطبي القرطبي،   )2(

. رآن بالقرآن، مجمع الفقه الإسلامي بجدة، دار عالم الفوائـد المختارالجكني ، أضواء البيان في إيضاح الق
. 5/61تفسير الطبـري  الطبري، : وانظر أيضاً. إلى أنه قد يكون النشوز من الزوج أيضاً 1/240 ).ت.د(

  . 2/68أحكام القرآن  الجصاص، . 1/177تفسير السعدي السعدي، . 1/493تفسير ابن كثير ابن كثير، 
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهمـا  ( :عالىوهذا في قوله ت  )3(

. )صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن االله كـان بمـا تعملـون خبيـرا    
  .128النساء

للمرأة يكون  وقد ذكر أن نشوز الرجل. 5/417لسان العرب لابن منظور، مرجع سابق ابن منظور، انظر   )4(
الفراهيدي، الخليل بن أحمد أبوعبـدالرحمن، العـين ،   : وانظر في ذلك.  بضربه لها وجفائه لها في اللغة

و . 6/226،232 ).ت.د(مهـدي المخزومـي، وإبـراهيم السـامرائي، دار ومكتبـة الهـلال،       : تحقيق
القونوي، قاسم . 678ص. ط.د.مؤسسة الرسالة، بيروت. القاموس المحيط: الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب

أحمـد بـن   : تحقيـق . أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهـاء : بن عبداالله بن أمير علي
الزمخشري، محمود بن عمر، الفائق في غريب الحديث، . 162ص. جدة. دار الوفاء. عبدالرزاق الكبيسي

البعلـي،  . 3/95 ).ت.د(، 2المعرفة، لبنـان، ط  تحقيق علي محمد البجاوي، محمد أبوالفضل إبراهيم، دار
محمد بشير الأدلبي، المكتب الإسـلامي،  : محمد بن أبي الفتح أبوعبداالله، المطلع على أبواب الفقه، تحقيق

الهروي، محمد بن أحمـد بـن الأزهـر الأزهـري     . 169ص . م1981-هـ1401بيروت، طبعة عام 
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  :  اصطلاحاً
  : عند الحنفية

الزوج بغير حق خارجة من منزلـه   أن تمنع نفسها من :النشوز في النكاح-1
  . )1(بأن خرجت بغير إذنه و غابت أو سافرت

أن تخرج من بيت العدة مراغمة لزوجها أو تخرج لمعنى  :النشوز في العدة-2
  .)2(من قبلها
الخروج عن الطاعة كالمنع من الاستمتاع بها أو الخروج : عند المالكيةكما أنه 

  .)3(بلا إذنه أو تركها حقوق االله
  .)4("الخروج عن الطاعة:"فقد عرفوا النشوز بأنه وأما الشافعية 

لأن التعريـف الأول يشـمل   . لكان أشمل. خروج المرأة عن الطاعة: ولو قالوا
  . غيبغير النشوز كما في الحرابة مثلا وال
معصيتها إياه فيما يجب عليها بأن لا تجيبه إلـى  : والحنابلة قالوا بأن النشوز هو

  .)5(تجيبه متبرمة أو متكرهة الاستمتاع أو
وذلـك باعتبـار   . غير مرتبة: وقيل.مرتبة : قيل. والتأديب يكون بطرق ثلاث 

فيبدأ بالوعظ والتخويف . وأرى أن الترتيب هو الراجح. الواو للترتيب أو لمطلق الجمع
ثم يضربها ضرباً غير مبرح وغير شاق ،  .ثم الهجر في الفراش والمنزل. باالله وعقابه

كمـا أن  . )6(التأديب، لا الإتـلاف : لا يكسر عظما ولا يشين لحما؛ لأن المقصود حيث

                                                                                                                                                                                

وزارة الأوقـاف والشـؤون   . محمد جبـر الألفـي  : حقيقت. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: أبومنصور
  . 322ص. هـ1399، عام 1ط. الإسلامية، الكويت

  . 4/22بدائع الصنائع الكاساني،   )1(
  .المرجع السابق  )2(
  . 2/343الشرح الكبير الدردير،   )3(
  . 2/107فتح الوهاب الأنصاري، . 2/428الإقناع الشربيني،   )4(
  .3/137الكافي ابن قدامة، . 8/376الإنصاف المرداوي، . 1/178 نعالحجاوي، زاد المستق  )5(
إعانـة الطـالبين   الدمياطي، . 2/343حاشية الدسوقي الدسوقي، . 2/334بدائع الصنائع الكاساني، : انظر  )6(

  . 3/137الكافي ابن قدامة، . 3/376
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أن يكـون  : ولإباحة للضرب شرطان، همـا . )1(الضرب جائز ، لا واجب عند بعضهم
  . )2(وأن يكون مفيدا في ظن الزوج. غير مبرح

فجعـل لهـم   ": قال فـي الأم . ىلَوْعدم الضرب أَبأن ويرى الشافعي رحمه االله 
وأخبر أن الخيار ترك الضرب إذا لم يكن الله عليها حد على . رب وجعل لهم العفوالض

ونختار له من ذلك ما اختار رسول االله صلى :" وقال في موضع آخر. )3(الوالي أخذه 
االله عليه وسلم  فنحب للرجل أن لا يضرب امرأته في انبساط لسانها عليه، وما أشـبه  

. أن رجالا نهوا عن ضرب النسـاء ابن أبي شيبة  وذلك لأنه ورد في مصنف. )4("ذلك
خيرهم،  صلى االله عليه وسلم  وكان رسول االله: قال القاسم. لن يضرب خياركم: وقيل

  . )5("كان لا يضرب
  :رأينا

  . وأرى أن ما ذهب إليه الشافعي رحمه االله قوي جدا ومتجه
. جائز، لا واجب أن الضرب: إلا أنه يبقى أن يُقرر في هذا الجانب وهذه الناحية

والأفضل تركه؛ لأن االله شرعه حلا وردعاً للنساء؛ لأن من النساء من لا يردعهـا إلا  
ومنهن من تردعهن النظرة، أو رفع صوت زوجها عنها .  الضرب المشروع كما سبق

  . أو تغير ملامحه
ويرى المالكية أيضاً أنه إذا تعدى الزوج في الضرب فإنه إن كان ظلما وعمدا، 

من ضـرب امرأتـه   : وفي المسائل الملقوطة: "قال الحطاب. حمل المسؤولية كاملةفيت
وهذا من بـاب  . )6(قضى عليه بما جرى من حق، وهو يختلف باختلاف البلدان : عمداً

وهو يختلـف  : بدليل أنه قال-في مقابلة الحدود والقصاص–التعزير، والتعزير تخفيف 
  . أي العقاب. باختلاف البلدان

                                                           
  . 3/376إعانة الطالبين الدمياطي،   )1(
  . 3/376إعانة الطالبين الدمياطي،  .4/15مواهب الجليل الحطاب،   )2(
  . 5/112الأم الشافعي،   )3(
  .5/194الأم الشافعي،   )4(
  . 5/223مصنف ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة،   )5(
  .5/14مواهب الجليل الحطاب،   )6(
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المالكية إلى أنها تصدق المرأة إذا ادعت الاعتـداء، وادعـى هـو     كما يذهب
وإن :" قـال الدسـوقي  . فكان حقها مقـدماً . ولم يكن من ذوي الهيئات صالحاً. التأديب

وحينئذ يعزره الحاكم علـى ذلـك   . فإنها تصدق: ضربها فادعت العداء، وادعى الأدب
. والتعزير فيـه تخفيـف  . )1("بَل قولهالعداء، ما لم يكن الزوج معروفاً بالصلاح، وإلا قُ

. فهنا للقاضي أن يعتبرها ظروفا مخففة؛ باعتبار أنه زوجها مؤدب لها؛ لاحتمال صدقه
  .  وإلا فالقول قوله يقره القاضي ولا يعاقبه بحال. إن كان غير معروف بالصلاح

  .)2(كما جاء أن للقاضي أن يزجره ويضربه إذا كان تعد منه واضح وبين
نه إذا اصطلحا علـى شـيء فإنـه    أالزوج مسؤوليته إذا كان قد تعدى، حتى  ويتحمل

حتى ذهبوا . فهذا دليل على أنه يعاقب ولو بتعويض، وهذا مجال للتخفيف عليه. يلزمه
أو غلب على ظنه أنهـا تبقـى   . إلى عدم جواز الضرب إن غلب على ظنه عدم إفادته

  .عليه ضربها عاصية ناشزا ولو ضربها ضربا مبرحا، فإنه يحرم
وتثور هنا مسألة فحواها ما إذا ضربها الزوج، ثم سرت إلى النفس، فماتت، أو   

وأمـا مالـك   . )3(فإن أباحنيفة يحمله المسؤولية ويضمن عنده.  أصيبت بعاهة مستديمة
والشافعي يرى بأنه إن قصد العمد . )4(فيرى أيضا بأنه يحمل المسؤولية كاملة، فيضمنها

وإلا إذا قصد التأديب بسوطين أو ثلاثة ثم تجاوز غير عامد للإهلاك، فإنه يقتص منه، 
وإذا وأحمد يرى بأن لا ضمان على الزوج؛ لأنه مأذون لـه التأديـب،    )5(فإنه يضمن

                                                           

  . 2/343حاشية الدسوقي الدسوقي،   )1(
  . المصدر السابق  )2(
ولو ضرب امرأته للنشوز فماتت منه يضمن؛ لأن المأذون فيـه   :"وفيه. 7/305بدائع الصنائع الكاساني،   )3(

  .4/79الدر المختارالحصكفي، وانظر ". ولما اتصل به الموت تبين أنه وقع قتلاً. هو التأديب، لا القتل
قضى عليه بمـا  : من ضرب امرأته عمدا: وفي المسائل الملقوطة: " وفيه. 4/15مواهب الجليل الحطاب،   )4(

     ".  وإذا أدى إلى الهلاك ضمن:" 5/172وقد قال القرطبي في تفسيره. فإذا ماتت ضمنها". جرى من حق
وأنه لو ضرب زوجته بالسوط عشر ضربات فصاعدا متواليـة  :" وفيها. 9/253روضة الطالبين النووي،   )5(

، ثم بدا له، وإن قصد تأديبها بسوطين أو ثلاثة. وجب القصاص: فإن قصد في الابتداء العدد المهلك: فماتت
. 3/182حاشية البجيرمـي   البجيرمي، : وانظر". لم يجب القصاص؛ لأنه اختلط العمد بشبه العمد: فجاوز
وإنما ضمن بضرب زوجته لإمكان تأديبها باللفظ ،وظن توقف إصلاحها على الضرب إنما يبـيح  :" وفيها

  ". الإقدام عليه خاصة
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 أمجنائية  تترتب عليه، سواء كانت لاوهلكت المرأة، فإنه تنتفي عنه المسؤولية تماما، 
   )1(، وإلا ، فإن عليه الضمان يتعدّلم مدنية، وهذا إذا لم يبالغ أو 

وبعد تحرير المذاهب يتبين أن هناك اتفاقا بين جماهير الفقهاء في تحميـل   إذن،
والضمان هو ترتب الدية . وهو تخفيف باعتبار سقوط القصاص عليه. الزوج الضمان

  .عليه، والدية مخففة باعتبار ما لو كان عامدا، فإن عليه القود والقصاص
:" قـال الحطـاب   .)2(مد يعفيانه من المسؤولية،إلا إذا تجاوز الحدإن مالكاً وأحو

فلا جـرم إذا أدى إلـى الهـلاك وجـب     ... قال القرطبي) : ثم ضربها : ( قول خليل
وسُئل أبو محمد عمن ضرب زوجته ثم اصطلحا بعطاء فهو لـه لازم  . ..الضمان اهـ

ب على ظنه أن الضرب لا وإذا غل: ..قال في التوضيح.....فهذا يدل على أن لها حقا 
على ظنه أنها لا تترك النشوز وفي الجواهر فإن غلب . يفيد لم يجز له ضربها انتهى 

: إذا أدى إلى الهـلاك  : (فقول القرطبي .)3("إلا بضرب مخوف لم يجز تعزيرها أصلاً
إيماء إلى أن هناك عقابا على الزوج الضارب المتعدي، لكنه يعتبـر  ). وجب الضمان

  . روف المخففة؛ لأنه دخلته شبهة تأديب، وهو مباح له كما أسلفتمن  الظ
الضمان عند الفقهاء يكون غالبا بعد سقوط حد من الحـدود كالسـرقة   كما أن و

  . فعقوبة الحد مغلظة، إلا أنها إذا سقطت ينتقل إلى التضمين، فهو تخفيف إذن. )4(مثلاً
    

                                                           
إلا ". لأنه مأذون فيه شـرعاً ) إن تلفت من ذلك، فلا ضمان عليه ف:" (وفيه. 5/210كشاف القناع البهوتي،   )1(

. أن صاحب المبدع قد شرط في عدم الضمان أن لا يكون هناك تعد وإسراف، وإلا، فإن عليـه الضـمان  
فـوق  : ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولـم يسـرف، أي  :" قال

. لم يضمنه؛ لأنه أدب مأذون فيه شرعا، فلم يضمن ما تلف به كالحـد : إلى تلفهالضرب المعتاد، فأفضى 
ابـن  ". ضـمن : إن أسرف، أو زاد على المقصود، أو ضرب مَن لا عقل له من صبي وغيـره : فعلى هذا

  . 8/341المبدع مفلح، 
  . 8/341المبدع ابن مفلح، . 5/210كشاف القناع البهوتي، . 4/15مواهب الجليل الحطاب،   )2(
غاية البيان في شـرح  الرملي، : انظر . وقد ورد ذلك عند الشافعية أيضاً. 4/15مواهب الجليل الحطاب،   )3(

   ".  أما إذ ا لم ينجع الضرب فحرام كالتعزير:" وفيه. 1/259زبد ابن رسلان للرملي 
الضـمانَ صـاحبُ   ف وقد عـرّ ".  ضمن: ولو سقط القطع لشبهة: وفيه. 7/85بدائع الصنائع الكاساني،   )4(

 النـووي فـي  وقال عنه ". التزام رشيد عرف من له الحق دينا ثابتا لازما :" 475ص ، المناوي،التعاريف
وفيهـا نـوع تخفيـف    . وكلها غرامات مالية وعقوبات مالية". الكفالة: بأنه: 203تحرير ألفاظ التنبيه ص

  .  للعقاب
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  المطلب الثاني
  تأديب الصغار 

سلامية للأولياء أن يؤدبوا صبيانهم، كما تبيحه أيضا للمعلمـين  تأذن الشريعة الإ
  . والأساتذة بشروط وضعتها كتلك التي في تأديب الزوجة

ويجوز ذلك للأب، والجد، والمعلم، والوصي، والأم إذا كانت وصـية، أو فـي   
  . )1(حالة غياب الأب

  : فعند الحنفية
. أدب وعلم لفريضته على الوالـدين وفي القنية له إكراه طفلِهِ على تعلم قرآن و"

  . )2( )"الصغر لا يمنع وجوب التعزير ( وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده، حيث إن 
  :المالكيةأما عند و

وهكذا ذكر في الصـبي إذا  : قال ابن عبد السلام:" في مواهب الجليل قـال  فقد 
ر، فيسجن؛ لأن فـي  وأما الكبي: قال. ظن أن الضرب لا يفيد فيه شيئا، فإنه لا يُضرب

  . )3("ولا يُضرب؛ لأن الفرض عدم تأثيره في الكف. السجن كفه عما يفعله من المفاسد
  : الشافعيةوعند 

والأب يؤدب الصغير تعليمـا وزجـرا عـن سـيئ     :" قال النووي في الروضة
ويشبه أن تكون الأم في زمن الصـبي فـي   . وكذا يؤدب المعتوه بما يضبطه. الأخلاق

كما ذكرنا في تعليم أحكام الطهارة والصلاة والأمر بها والضرب عليها أن  كفالته كذلك
  .)4("والمعلم يؤدب الصبي بإذن الولي ونيابة عنه. الأمهات كالآباء

  : الحنابلةوعند 
أفادنا المصنف جواز تأديب الولد والزوجـة، وهـو   : تنبيه:" قال في الإنصاف

يؤدب الولد ولو كان كبيرا : هر كلامهموظا: قال في الفروع. وقاله الأصحاب . صحيح
                                                           

نهايـة  الجـاوي،  .  169-4/168إعانة الطالبين طي، الدمياو. 10/175روضة الطالبين النووي، : انظز   )1(
  .11الزين للجاوي ص

  . 4/78الدر المختار الحصكفي،   )2(
  . 4/16مواهب الجليل الحطاب،   )3(
قولـه  ( :" وقد جاء فيها. 4/168إعانة الطالبين  الدمياطي، : وانظر.  10/175روضة الطالبين النووي،   )4(

  ".وألحق الرافعي الأم بالأب في تعزيرها الصغير  ...أي بضرب وغيره) وعَزَّر أبٌ 
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. مزوجا منفردا في بيت كفعل أبي بكر الصديق بعائشة أم المؤمنين رضي االله عنهمـا  
  . )1("الولد يضربه الوالد ويعزره، وإن مثله عبد وزوجة: قال ابن عقيل في الفنون

وبناء على ما أسلفت من ذكرللمذاهب وكيف أنهم أجازوا ضرب الولد وتأديبـه  
  :بما يناسب حاله، فإن الفقهاء قد وضعوا شروطاً في تأديب الصغار، هي كالتالي

  . )2(أن لا يكون مبرحا شديدا كما في تأديب الزوجة-1
  . )3(وأن يغلب على الظن أنه يفيد-2
  .)4(يجتنب المواضع المخوفة والمستحسنة كالوجه وغيره-3
  .)5(أن يقصد التأديب-4
  .)6(عدم الإسراف فيه-5
  .)7(ن يكون تأديباً مناسبا لِسِنِّهأ-6

المؤدب من والد ووصي ومعلـم   وضربه، فهل يضمن الصبي وإذا جاز تأديب
  . إذا سرى التأديب فأفضى إلى الموت؟ وغيرهم ممن ذُكر

يرى الحنفية أن عليه الضمان إذا هلك إذا كان ضربا فاحشا في غير الموضع المعتاد، 
فإنه يعزره ) كما لو ضرب المعلم الصبي ضربا فاحشا (: "قالوا. وإلا فإنه لاشيء عليه

  .  والمعلم كالأب والوصي في الحكم. )8("ويضمنه لو مات

                                                           

يؤدبـه بضـرب غيـر    : وزاد. 3/243الروض المربع  البهوتي، : وانظر. 9/413الإنصاف المرداوي،   )1(
  . مبرح

  ا. 243/الروض المربع البهوتي، . 4/169إعانة الطالبين الدمياطي، . 2/433الإقناع الشربيني،   )2(
  .1/186الشرح الكبير الدردير، . 4/16مواهب الجليل الحطاب،   )3(
الكـافي  ابن عبـدالبر،  : وانظر. ضرب الوجه: والتقبيح" ولا يقبح: وفيه. 4/15بدائع الصنائع الكاساني،    )4(

ابن . 4/168فتح المعين المليباري، . 6/145الأم الشافعي، . 1/186حاشية الدسوقي الدسوقي، . 257ص
  . 3/137الكافي قدامة، 

  .3/137الكافي ابن قدامة، ". فإن المقصود منه الصلاح لا غير:" وفيه. 4/15مواهب الجليل ، الحطاب  )5(
  . 5/210كشاف القناع البهوتي،   )6(
: أي) ضربا مؤلمـا  : ( متعلق بأمر قوله) بلا ضرب : ( قوله: " قال. 1/186حاشية الدسوقي الدسوقي،   )7(

  ". حال الصبيان ولا يحد بعدد كثلاثة أسواط، بل يختلف باختلاف
المعلـم إذا  :" وفيه. 1/394 ، مرجع سابق  لسان الحكامابن أبي اليمن، .  4/79الدر المختار الحصكفي،   )8(

لا يضـمن إن كـان فـي    : إن كان ضربه بأمر أبيه أو وصيه: ضرب الصبي أو المحترف التلميذ فمات
  ". الموضع المعتاد
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لأنه أتلفه على وجه التأديب؛ ولأنه ولـي  . يرى المالكية بأن لا ضمان عليهكما 
قال . تخفف عنه الأحكام لأنه مأذون له في هذا الفعل شرعا، ما لم يتعد أيضا أو يفرط

وأما إن كان على وجه اللعب أو التأديب فهو من الخطإ إن كان بنحو قضيب، :"رديرالد
ما لـم يقصـد    ،وأما هو فلا يقتل بولده، ولو قصد. وهذا في غير الأب. لا بنحو سيف
يُفهم من التقرير هذا أن الأب يخفف عنه العقاب ولو قصد الضرب   )1(".إزهاق روحه

وهو ما يخالف فيه المالكية الجمهـور فـي أن   . القتلوالتشديد على الولد، ما لم يقصد 
  . )2(الأب يقتل بابنه في حالة التعدي والإضجاع

والشافعية بأن على الضارب الضمان مطلقاً سواء تعدى أم لا؛ لأنه يمكنه التأديب بغير 
  .    )3(الضرب، فلما انتقل إليه كان ضامنا

ن لا ضمان عليه؛ لأنه مأذون لـه فيـه   بأ-عدا الشافعية –كما يرى الحنابلة كالجمهور 
  . )4(شرعاً

. ومما سبق يتبين أن الجمهور يرى بعدم ترتـب الضـمان إلا حالـة التعـدي    
  . والشافعية يرون بالتضمين مطلقاً

  : رأيي
إلا . هو قول الجمهور الذين لا يُضَمِّنون الأب أو غيره حالة التأديب: أرى أن  الراجح

  .فإنهم يجمعون على تضمينهإذا كان منه تفريط أو تعد 
وإذا سقط الضمان بناء على قول الجمهور كان إعفاءٌ، وهـو  . والتضمين نوع تخفيف

    .غاية التخفيف، حين يدرأ القصاص والعقاب عن القاتل

                                                           

وأما إن كان على وجه اللعب أو التأديب فهو من الخطـإ إن  : فيهو. 4/242الشرح الكبير الدردير، : انظر  )1(
مـا لـم يقصـد    . وأما هو فلا يقتل بولده ولو قصد. وهذا في غير الأب. كان بنحو قضيب، لا بنحو سيف

والمالكيـة لا يـرون بقتـل الأب    . 2/343والدسوقي . 4/254وانظر الشرح الكبير أيضا ". إزهاق روحه
  . وانظر المراجع المذكورة هنا للمالكية. حدة، وهي ما إذا أضجعه وذبحه ذبح الشاةبالابن إلا في حالة وا

  .3/343، الدسوقي 4/242الدردير  )2(
  ".ضمنه: وإن استؤجر على تأديب غلام فضربه فمات :"وفيه. 1/408المهذب الشيرازي،   )3(
أو قطع سرقة أو تعزير أو تأديـب  في حد ( المحدود ) وإن مات ( :" وفيه. 6/83كشاف القناع البهوتي،   )4(

ولأنه مأذون فيه شرعاً كسـراية  ) ....فلا ضمان عليه (.... من سلطان أو معلم أو والد أو زوج ) معتاد 
أنه إذا سرى القصاص من تطبيق الحد مثلا أو القصاص فإنه لا : سراية القصاص: والمراد من".القصاص

  .ضمان على الحاكم والإدارة
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  المبحث الثاني
  تخفيف العقاب باعتبار القرابة بين الجاني والمجني عليه

  :تمهيد وتقسيم
هما على أحد فروعهم عمدا أو غير عمد، فإن للشريعة إذا جنى الوالدان أو أحد

كما أنه إذا أُهملت الأسـرة ممـن   . والقانون الجزائري مقالاً في ذلك ومذاهب في ذلك
يعولها وتركها من غير عائل ولا مدبر لشؤونها، حيث يفرط في واجباته تجاهها، فـإن  

  .ائريهناك عقوبات قررها كل من الشريعة الإسلامية والقانون الجز
أتناول في الأول منهمـا وجـوه تخفيـف    : ولقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين

وفي الثاني وجوه التخفيف في التعدي علـى الأسـرة   . العقاب في التعدي على الفروع
  .بتركها وإهمالها

  :وقد جاء المبحث مشتملا على المطلبين التاليين
ع في الشريعة الإسلامية تخفيف العقاب في الاعتداء على الفرو: الأول المطلب

  .والقانون الجزائري
الشريعة الإسلامية والقانون في تخفيف العقاب في ترك الأسرة : الثاني مطلبال

  .الجزائري
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  الأول المطلب
  تخفيف العقاب في الاعتداء على الفروع في الشريعة الإسلامية 

  والقانون الجزائري
  :تمهيد 

نون الجزائري ترتيب العقاب علـى مـن   قرر كل من الشريعة الإسلامية والقا
يعتدي على فرعه أيا كان السبب، إلا أنه ليس كأي اعتداء على أجنبي غيـر فروعـه   

  :وقد جاء هذا المطلب مشتملا على فرعين هما. مثلاً
  

  تخفيف العقاب في الاعتداء على الفروع في القانون الجزائري: الفرع الأول
  عتداء على الفروع في الشريعة الإسلاميةتخفيف العقاب في الا: الفرع الثاني
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  الفرع الأول
  تخفيف العقاب في الاعتداء على الفروع في القانون الجزائري 

ب القانون الجزائري بغير الإعدام في حالة قتل أم لولدها عمـدا، شـريكة   عاقِِيُ
  .مكانت أم فاعلة أصلية، وهذا الحكم مخفف باعتبار أن العقوبة الأصلية هي الإعدا

يعاقب بالإعدام كـل مـن   :" ع على ذلك حيث جاء فيها 261فقد نصت المادة 
ومع ذلك تعاقـب الأم، سـواء كانـت    . ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسمم

فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة بالسجن المؤقت مـن عشـر   
لنص على من ساهموا أو اشتركوا معها سنوات إلى عشرين سنة على أن لا يطبق هذا ا

حيـث يلاحـظ أن    .إذ الأصل في العقوبة هو الإعدام كما مر". في ارتكاب الجريمة 
  .عقوبة شركاء الأم مشددة كما واضح من منطوق هذه المادة

إذا كان الجناة هم أحد الوالدين الشرعيين "ع على أنه  272كذلك نصت المادة -
عيين أو أي شخص آخر له سلطة على الطفل أو يتـولى  أو غيرهما من الأصول الشر

  : رعايته، فيكون عقابهم كما يلي
وذلك في الحال المنصوص عليهـا فـي    270بالعقوبات الواردة في المادة -1

  . 269المادة
سنوات، وذلك في الحالـة المنصـوص   ) 10(إلى ) 5(بالسجن المؤقت من -2

  . 270عليها في المادة 
مـن   2و1ذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين و: بالسجن المؤبد-3

  .     )1(عقوبات. 271المادة 
وهنا ألاحظ أن القانون يخفف العقوبة على الأصول أو الأوصياء مـن حيـث   
إنزالها من الإعدام إلى السجن المؤقت، ثم يشددها باعتبار فرض نفس العقوبات علـى  

                                                           
فقد أو بتر أحـد   269نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي المشار إليه في المادة  إذا:" ونصها  )1(

الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، 
بدون قصد إحداثها، وإذا نتجت عنها الوفاة . سنة) 20(سنوات إلى ) 10(فتكون العقوبة السجن المؤقت من 

  .سنة 20سنوات إلى  10فتكون العقوبة هي الحد الأقصى للسجن المؤقت من 
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وفي هذا مراعاة لحال الجـانين؛  . جني عليهنفس الجرائم إذا كان الجناة أجانب عن الم
  :ثم ذكرت المادة السالفة الذكر أن العقوبة تكون.  لأن المجني عليهم من أصلابهم 

من المـادة   4و3وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين : بالإعدام-4
  . )1(عقوبات 271

كـان المـوت    ولقد كان القانون يرى بإعدام الأصل بالفرع عند الوفـاة، ولـو  
ة، حيث جاء لثالفقرة الثا 271المادة  وقد نص على ذلك القانون الجزائري في. بالسراية

وإذا وقع الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي أو الحرمـان بقصـد إحـداث    : "فيها
  ".الوفاة، فيعاقب الفاعل باعتباره قد ارتكب جناية القتل أو شرع في ارتكابها

. وأين سبق الإصرار والترصـد؟ . ام إذا كان القتل عمداوهنا أيضا يرى بالإعد
  . هنا اضطراب حين يقتل أب بابنه

وأما مسألة إعطاء مواد سامة مضرة بالصحة للفرع ، وأحدثت الوفـاة ، فقـد   
إذا ارتكب الجنح أو المخالفـات المعينـة فـي المـادة     "ع على أنه 276نصت المادة 

حد الزوجين أو من يرث المجني عليه أو أحـد  أحد الأصول أو الفروع أو أ )2(السابقة
  :الأشخاص الذين لهم سلطة عليه، أو ممن يتولون رعايته، فتكون العقوبة

وذلك في الحالة المنصـوص عليهـا فـي    . سنوات 5الحبس من سنتين إلى -1
  .سنوات 3، حيث كانت العقوبة من شهرين إلى 275الفقرة الأولى من المادة 

لقانون يشدد العقوبة هنا، بينما كـان ينبغـي أن يقلـب    ويمكن أن ألاحظ أن ا 
إذ لم يفرق بـين أن يكـون   . المجن؛ لأن المجني عليه هنا فرع وقريب وموصى عليه

  . وكذلك أقر تشريع تخفيف العقاب إذا كان الاعتداء بين الزوجين. أصلا أو فرعاً
 ـ. سنوات 10سنوات إلى  5السجن المؤقت من -2 وص وذلك في الحالة المنص

   .)3(275عليها في الفقرة الثانية من المادة 

                                                           

وإذا نتج عنها الوفاة بدون قصد إحداثها، ولكنها حدثت نتيجة لطرق علاجيـة معتـادة، فتكـون    :" ونصها  )1(
  ".العقوبة السجن المؤبد

لغرامة من يعطي غيره مواد ضارة تسبب له سنوات وبا 3حيث يعاقب بشهرين إلى : ع 275وهي المادة   )2(
  ".مرضا أو عجزا عن العمل

  .سنوات 5وقد كانت من سنتين إلى   )3(
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وذلك في الحالـة المنصـوص   . سنة 20سنوات إلى  10السجن المؤقت من -3
  .وهذا تشديد في غير محله. . )1(275عليها في الفقرة الرابعة من المادة 

السجن المؤبد، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسـة مـن   -4
  .)2(275المادة 

وهنا لو فقدت الأم وليدها بهذه الطريقة، حيث أعطته مواد ضارة أدت إلى : قلت
السجن المؤبد بناء علـى  : سيكون الجواب بأن عقوبتها. وفاة وليدها دون قصد إحداثها

  . ع  276الفقرة الرابعة من المادة 
سنوات 10بيَّن القانون أن عقوبتها السجن المؤقت من : ع261وهناك في المادة 

. فكيف تكون هناك عقوبتها مخففة في قتل عمد. ملحوظ وهذا اضطراب . سنة 20لىإ
وإذا :  (وهنا مشددة بالسجن المؤبد، وجريمتها ليست عمدية، وقد جاء في نص المـادة 

  ) .أدت إلى الوفاة دون قصد إحداثها
  

  الفرع الثاني
  تخفيف العقاب في الاعتداء على الفروع في الشريعة الإسلامية

الشريعة الإسلامية الاعتداء مطلقا على الأبناء بأي حال من الأحوال، إلا  تحرم
التأديب عن حصل وأن خرج لكن إذا . ما كان خفيفا كما مر في مطلب تأديب الصغار

باستثناء ما تكون مسؤولية مخففة،  إلا أنهاشرطه ومحله كان الجاني مسؤولا عن فعله، 
الأب  أذهان العقلاء، كما هو مقرر عند مالـك أن إذا كان الاعتداء بشعا لا يتصور في 

. )4(الحنفيـة : خلافـا للجمهـور   )3(وذبحه كالشاة فإنه يقتل الأب بابنه إذا أفرش الابن
  . )6(، الحنابلة)5(الشافعية

                                                           

  .سنوات 10سنوات إلى  5وقد كانت من   )1(
  .سنة 20إلى  10وكانت عقوبتها من   )2(
ية الدسوقي حاشالدسوقي، . 242. 4/215الشرح الكبير الدردير، . 108-6/106المدونة ابن أنس ، مالك،   )3(

  . 2/389حاشية العدوي العدوي، . 4/267
  .  26/91المبسوط السرخسي، . 4/161الهداية المرغيناني، . 7/235بدائع الصنائع الكاساني،   )4(
  .  6/276الوسيط الغزالي، . 2/186المهذب الشيرازي، . 6/241الأم الشافعي،   )5(
  . 9/359المغني ابن قدامة، . 9/473الإنصاف المرداوي، . 4/7الكافي ابن قدامة،   )6(
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لا يقـاد  :" وفي وراية أخـرى  )1("لا يقتل بالولد الوالد:" ودليل الجمهور حديث
  . )2("مملوك من مالكه ولا ولد من والده

لأنها أحد الأبوين فأشبهت الأب والجد، ولأنه حكم . )3(وكذلك الأم حكمها كالأب
والأجداد والجدات مـن أب  .  )4(ةييتعلق بالولادة، فاستوى فيه القريب والبعيد كالمحرم

  .  )6(ولشرف الأبوة. )5(وإن علوا. وأم سواء
  .انه من الميراثوحرم العامد، لكن لا يمنع من إيجاب الدية على الولي القاتل

أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر مائـة مـن   "فقد جاء   
أين أخو المقتـول ؟ سـمعت   : فقال. ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة : الإبل

 . )7("ليس لقاتل ميراث:  "رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

                                                           

. 1/178وأحمـد فـي المسـند    . 2/888رواه ابن ماجه في كتاب الديات، باب لا يقتـل الوالـد بولـده      )1(
وذكره ابن عبدالبر فـي التمهيـد   . 3/140والدار قطني . 8/39والبيهقي في السنن الكبرى . 1/49وكذلك

1/49 .  
  . صحيح: 2/101صحيح ابن ماجه  وقال الألباني في                       
وفيما خرجته من حديث عمرو ابن عباس وطرقهما كفاية وهما :" 7/272في إرواء الغليلالألباني وقال                        

  بمجموعها تدل على أن 
  ".علم واالله أ. لا سيما وبعدها حسن لذاته وهو طريق ابن عجلان  الحديث صحيح ثابت                       

  
:" وقال الترمـذي . 4/18رواه الترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟   )2(

والعمل على هذا عند أهـل  . وقد رُوي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اضطراب
المرجع ذاتـه  . ضعيف: وقال الشيخ الألباني". العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذف ابنه لا يحد

صـحيح  : وقـال . 4/409وكذلك رواه الحاكم في المسـتدرك  . مذيلا بأحكام الشيخ الألباني على الحديث
الطبراني، أبوالقاسم سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، تحقيق طارق بن عوض االله و محسـن   و. الإسناد

ابـن الجـارود، عبـداالله بـن علـي       و. 8/287 . م1995-هـ1415، عام1الحسيني، دار الحرمين، ط
النيسابوري أبومحمد،  المنتقى من السنن المسندة، تحقيق عبداالله عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافيـة،  

  . 10/23وعبدالرزاق في مصنفه . 1/199 .  م1988-هـ1408، عام 1بيروت،ط
  . انظر المصادر السابقة في مختلف المذاهب  )3(
  4/7الكافيبن قدامة، ا  )4(
    .المرجع السابق  )5(
  9/473الإنصافالمرداوي،   )6(
: قـال الشـيخ الألبـاني   ). 2646(رقم ). 2/884. (في كتاب الديات، باب القاتل لا يرث. رواه ابن ماجه  )7(

  . 2/98صحيح ابن ماجه : انظر. صحيح
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عض الفقهاء أن التخفيف لا يقتصر وتوسعت الشريعة في التخفيف، حيث يرى ب
  .على اعتداء الأب على ابنه عمدا، بل كذلك الحواشي اعتداداً بقوة القرابة 

فقد ذهب الجمهور إلى إسقاط العقوبة وهي القصاص عن : وذلك فيمن قتل أخاه
وخالف في . )1(الذي يقتل أخاه مراعاة لشرف الأخوة،وفيها التخفيف بترتيب الدية عليه

  . )2(حين أوجبوا القصاص الكيةذلك الم
، حيث متفقين مع الجمهور في تخفيف العقاب بل ذهب الحنفية إلى أبعد من ذلك

  . )3(قالوا بأنه لا يشرع قتل الحاكم العادل أخاه الباغي مراعاة للدم
والغالب في عالم الناس اليوم أن يكون هناك صلحٌ وعفوٌ وتنازلٌ عن القصاص 

اك قاعدة عامة تقرر أنه يجب أن يوجد حكم ما عند التنـازع  وحتى عن الدية، لكن هن
ولو عن طريق الصلح والتحكيم دون .يكون فيصلا لأخذ الحقوق وإيصالها إلى أربابها 

  . اللجوء إلى المحكمة
  الثاني مطلبال

  تخفيف العقاب في ترك الأسرة  
  الشريعة الإسلامية والقانون الجزائريفي 

  :تمهيد
معاقب عليها في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، إلا  جريمة ترك الأسرة

وقد قمـت بتقسـيم هـذا    .أنها ليست كغيرها بما فيها من أحكام مخففة بطبيعتها أساساً
  :المطلب إلى فرعين هما

  .تخفيف العقاب في جريمة ترك الأسرة في القانون الجزائري:  الفرع الأول
  .يمة ترك الأسرة في الفقه الإسلاميتخفيف العقاب في جر:  الفرع الثاني

  
  
  

                                                           

  . 4/228المغني دامة، ابن ق. 4/225الأم الشافعي، . 10/132المبسوط السرخسي، : انظر  )1(
  . 4/262 ، الحاشيةالدسوقي  )2(
  . 10/132المبسوط السرخسي،   )3(
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  الفرع الأول
  تخفيف العقاب في جريمة ترك الأسرة في القانون الجزائري

بأنه تترتب عقوبة على من يفرط في حق من يعولـه  الجزائري يرى القانون   
ع ج في الفقرة الأولى منها علـى   330فقد نصت المادة . من صغار وزوجة وغيرهم

  :دج 5000إلى  500جن من شهرين إلى سنة، وبغرامة من يعاقب بالس: " أنه
أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين، ويتخلى عن كافة  -1        

التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونيـة، وذلـك   
عودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ بغير سبب جدّي، و لا تنقطع مدة الشهرين إلا بال

  ".عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية
سواء كـان  . وهذا فيمن يمتنع أساسا عن إعالة قصر هم تحت رعايته ومسؤوليته     

وذلك فيما إذا كان لسبب غير بين أو واضح يعذر فيه عند امتناعه عـن  . أبا أم وصيا
  . أداء واجبه إزاءهم

م إن الزوج التارك لزوجته المبتعد عنها لغير سبب معلوم ، يتحمل مسؤوليته ث  
في ذلك ، فيترتب عن ذلك أنه يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفقرة المذكورة عاليـه  

  . في الفقرة الثانية
أنه يعاقب الزوج التـارك زوجتـه    )330( وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة السابقة

  :الحامل
الزوج الذي يتخلى عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل  -2   

  .وذلك لغير سبب جدي
كما تعرض القانون إلى عقاب الأب أو الأم الذي يُفَرِّط فـي حمايـة ووقايـة      

أبنائه، فيعرضهم للخطر ويسيء معاملتهم بأي صورة من الصور المؤذية المنافية للعقل 
فقد جاء في الفقرة الثالثة من هذه المادة أنه يعاقب بالعقوبـة  . تي أنيط بهاوالمسؤولية ال

  :السابقة آنفاً
أحد الوالدين الذي يُعَرِّض صحة أولاده أو واحداً أو أكثر منهم، أو يُعَرِّض  -3        

 أمنَهم أو خُلُقهم لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلاً سيِّئاً لهم للاعتياد علـى 
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السكر، أو سوء السلوك أو بأن يهمل رعايتهم أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم، 
  .وذلك سواء كان قد قُضي بإسقاط سلطته الأبويَّة عليهم أو لم يُقْضَ بإسقاطها

وكـذلك   ،في كونه من شهرين إلى سنةمتمثلاً ويكون التخفيف : يقول الباحث  
وأن المادة لم تذكر بأنه قد تسقط سلطته . )1(وهي جنحة.  دج2000الغرامة التي فاقت 

  .        )2(وعدم سقوط سلطته والنص عليها يعتبر تخفيفاً عليه. في هذه الجنحة
ن في الفقرة الأخيرة من من القانون على الجاني حين بيَّ تخفيفٌ قعوكذلك قد ي  

ى من طـرف  بأنه لا يتابع الشخص المهمل الجاني إلا بعد رفع الدعو)330(هذه المادة 
  : فقد جاء فيها.  المضرور، سواء كانت زوجة أم أبناء قُصَّراً

فـلا تُتَّخـذ    ) 330( مـن المـادة   2و  1وفي الحالات المنصوص عليها في "        
  ".إجراءات المتابعة إلا بناءً على شكوى الزوج المتروك

إلى ثلاث سـنوات  يُعاقَب بالحبس من ستة أشهر : "بأنه 331كما ورد في  المادة       
دج كل من امتنع عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن تقـديم   5000إلى  500وبغرامة من 

المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليـه إلـى   
  ".زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم

يضاً هو مقدار العقوبة المقررة؛ إذ إنها من ستة أشهر إلى ووجه التخفيف هنا أ  
فـي   ثلاث سنوات، وهو أقل من النصف المقرر في عمومه في العقاب فـي الجـنح  

  .)1(سنوات 5حيث نصت على أن أقصاه . أقصاها
                                                           

  :  و العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي): 5(جاء في المادة الخامسة   )1(

  .الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى.   1     
  .دج 2.000لغرامة التي تتجاوز ا.   2     

  
عندما يحكم القضاء على أحد الأصول لجناية أو جنحة وقعت منه علـى شـخص   :  24المادة وهو ما نصت عليه   )2(

أحد أولاده القصر و يقرر أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرضهم لخطر مادي أو معنوي، فإنه يجـوز لـه أن   
أن ينصب هذا السقوط على كل حقوق السلطة الأبوية أو بعضـها، وأن لا   يقضي بسقوط سلطته الأبوية، و يجوز

  .يشمل إلا واحداً أو بعضاً من أولاده
  .و يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء  
  . 316، 314، 182: وانظر كذلك ما يترتب على التعريض للخطر من عقوبات مشددة في المواد التالية  
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  الفرع الثاني
  تخفيف العقاب في جريمة ترك الأسرة في الفقه الإسلامي 

اعتبره مـن بـاب    قدسرة بلا عائل ولا رعاية، ويحرِّم الفقه الإسلامي ترك الأ
تضييع الأمانات التي أُودِعَها المكلَّف، وهو من باب المسؤوليات التي أنيط بها، وهـو  

:" فقد قال النبي صلى االله عليـه وسـلم   . راع ومسؤول في داره عما استرعاه االله فيه
ومسـؤول عـن    والرجـل راعٍ فـي أهلـهِ    .....كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته

  .   )2("رعيته
قال ... سياسته لأمرهم وإيصالُهم حقوقَهم: ورعاية الرجل أهله:" قال ابن حجر 

في هذا الحديث أن الراعي ليس مطلوباً لذاته، وإنما أقيم لحفظ مـا اسـترعاه   : الطيبي
وهو تمثيل ليس في الباب ألطف . المالك، فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه

  .)3("ولا أجمع ولا أبلغ منه
قـد  ها حق سياستها، وسْلم يَرْعَها حق رعايتها، ولم يسُ: فإن الذي يترك أسرته 

فهو راع أقيم هو مفرّط في واجباته تجاههم، لم يوصلهم حقوقهم وحيث أساء في ذلك، 
 ـ ليحفظ ما استرعاه االله فيه، فإذا أساء وهجر وفرّ م ط، فإنه يكون قد تصرَّف تصـرُّفاً ل

  .والعقاب فيترتب على ذلك الذم. يأذن له فيه الشارع
الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قـام  : قال العلماء:" وقال النووي 

أن كل مَن كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعـدل  : ففيه. عليه، وما هو تحت نظره
  .)4("فيه، والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته

                                                                                                                                                                                

  .من قانون العقوبات الجزائري 5وهو نص المادة   )1(       
  
من بعد وصية يوصي :(كتاب الوصايا، باب تأويل قول االله تعالى : رواه البحاري في عدة كتب: متفق عليه  )2(

قـوا أنفسـكم   : ( وفي كتاب النكاح، باب قول االله تعالى). 2600(رقم الحديث ). 3/1010). (بها أو دين
أطيعـوا االله وأطيعـوا   : (وفي كتاب الأحكام، باب قول االله تعـالى ). لناس والحجارةوأهليكم نارا وقودها ا

  ). الرسول وأولي الأمر منكم
كما رواه مسلم في كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عـن  

  ).1829(رقم الحديث ). 3/1459. (إدخال المشقة عليهم
  . 13/113فتح الباري العسقلاني، ابن حجر،   )3(
  .12/213شرح مسلم النووي،   )4(
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وأن . جب عليه أن يكون حافظاً مؤتمنا ملتزما صلاح ما كلف بالقيام بهفالأب ي 
  .فإن فرط فإنه يكون محلا للمسؤولية. يقوم بمصالحه

كمـا  وقد ذهب الفقهاء رحمهم االله تعالى إلى وجوب حفظ من يعوله الإنسان، و
  .ترك الواجب معصية، وفعل المعصية يستوجب العقاب والتاديبهو معلوم أن 

ولأن من يعول الصغير إنما يملك عليه ما يـتمحض  :"  الحنفية قولهم جاء عند
فمن ترك أسرته وإعالتها فقد فرط في فعـل مـا يصـلح    .  )1("منفعة للصغير كالحفظ

  .الصغار والضعاف ممن يعولهم ، وهو لم يحفظهم
ألا ترى أنـه  :" كما نص المالكية على وجوب النفقة على العيال، ففي المدونة 

ألا ترى أن .......تلام إنما ألزم الأب نفقته لضعفه وضعف عقله وضعف عملهقبل الاح
من الصبيان من هو قبل الاحتلام قوي على الكسب إلا أنه على كل حـال علـى الأب   

  .  )2("نفقته ما لم يحتلم
. والنفقة والكسوة والسكنى واجبة على الأب لعياله حتى ولو طلق الرجل زوجته

أرأيت إن تزوجت الأم فأخذتهم الجدة أو الخالـة أتكـون النفقـة    : قلت :"قالت المالكية
  .)3("نعم: والكسوة والسكنى على الأب في قول مالك ؟ قال 

لأن نفقة من يعول فرض، والفرض أَوْلى به مـن  :" ما نصهوجاء عند الشافعية 
نفقـه  مَن قدر يكتسب بحيث يفضل من كسبه ما ي:" أنه ورد عند الحنابلةكما و.)4("النفل

على قريبه أُجبر على تكسُّب لنفقة قريبه؛ لأن تركه مع قدرته عليه تضييع لمن يعول، 
، ولا مـانع مـن تعزيـره   . ومعلوم أن المنهي عنه يعاقب فاعلـه . )5("وهو منهي عنه

ليرتدع وينزجر، ويؤدي ما عليه مـن   والتعزيريكون بالحبس والضرب والجلد وغيرها
  . الحقوق تجاه من يعولهم 

                                                           

  .4/43المبسوط السرخسي،   )1(
  .2/262المدونة ابن أنس، مالك،   )2(
  . 2/258المدونة ابن أنس ، مالك،   )3(
  . 1/63مختصر المزني المزني،   )4(
  . 3/238شرح منتهى الإرادات البهوتي،   )5(
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أن من ترك الواجب المفروض عليه فإنه يـأثم ، ولا سـيما   : لاصة ما سبقوخ
  . )1("كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتَه:" ترك الأسرة ومن يعولهم؛ لحديث 

الحث على النفقة على العيال، وبيان عظم الثـواب  : مقصود الباب:" قال النووي
ل النفقة على العيال والمملوك وإثم مـن  فض: وقد ترجم له الإمام مسلم في باب. )2("فيه

وترك الواجب محرم يأثم فاعله، ويعزر في ذلك ، ولا . )3(ضيَّعَهُم أو حَبَسَ النفقةَ عنهم
  .مانع من تقنين العقاب المناسب في ذلك

والتخفيف الوارد في هذه الجهة ما ذكرناه سابقا في موضوع التأديب، سواء في 
حيث إنه قد رتب الفقهاء عقابا على كل من يقصر فـي  . )4(تأديب الزوجة أم الصبيان

الواجب تجاه الزوجة والصبيان، وتجاه من يتعدى عليهم عمدا أو خطـأ، وإنمـا هـي    
عقوبات مخففة لا تصل إلى ما هو الحال عليه فيما إذا كان الاعتداء والتقصـير علـى   

  . أجانب غير ما ذكر من الأولاد والآباء والأقرباء والزوجات
 أن مالكا رحمه االله يرى بأن لا نفقة أصلا على من أعسر من الأولياء، وعد إلا

أرأيت : قلت :" قال في المدونة. المنفَق عليهم من الزوجة والأولاد من فقراء المسلمين
فهم في قول مالك من فقراء المسلمين، ولا : إن لم يكن عند الأب ما ينفق عليهم ؟ قال 

  .  )5(الأب وحده إذا كان يقدر على ذلكيجبر أحد على نفقتهم إلا 
والحقيقة التي أكدها الإمام مالك هنا هو ما تطبقه حاليا الدول الغربية التي تتكفل 
بمثل هؤلاء اجتماعيا كما هو مشاهد في إقامة الجمعيـات والتكفـل بالبطـالين ودفـع     

الـذي وضـعه   ولعل بلادنا تحذو حذو هذا التشريع . الرواتب لهم إلى أن يجدوا عملاً 
  .قرنا من الزمن وسبق إليه الغرب قبل أيامنا هذه 14فقهاء المسلمين منذ 

                                                           
. ي كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس النفقة عنهمرواه مسلم ف  )1(

  ). 996(رقم الحديث ). 2/692(
  . 7/81مسلم صحيح شرح النووي،   )2(
  . 2/692النووي، شرح صحيح مسلم   )3(
  . من هذه الرسالة. ص: انظر   )4(
  .2/258المدونة ابن أنس، مالك،    )5(
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  المبحث الثالث
  المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري 

يتفق القانون الجزائري والشريعة الإسلامية في عدة نواح في موضوعات هـذا  
  : الفصل وفي أغلبها، وذلك كالآتي

  :أوجه الاتفاق
في أن تعدي الوالـدين علـى    الإسلامية مع الشريعةالجزائري يتفق القانون -1

  .، ويعاقب عليه كلاهمامجرمٌ  ولدهما بالقتل فعلٌ
اتفقا على أنه لا إعدام للابن على والديه في حالة ما إذا تعدى عليه أحـدهما  -2

  .بالقتل
  . كما اتفقا على تجريم هجر الأسرة وتركها بلا عائل ولا نفقة-3
مـن الأصـول    ما كل صورة فيها الإساءة إلى من يعوله الإنسـان جرّوقد -4
  .والفروع
اتفقا على عقاب من يفرط في تقديم الواجب عليه تجاه الأسـرة مـن نفقـة    -5

من  إلى أعفائهذهبوا وغيرها، إلا أنهما راعيا تفريطه حال إعساره بتخفيف العقاب، بل 
  .النفقة إلى حين ميسرة

اتفقا على أن لا يتـرك الضـعاف   الجزائري والقانون  الإسلامية إن الشريعة-6
كما ورد ذلك فـي قـول   . همب هملاً بلا راع، بل إنه إذا أعسر وليهم، فإن الدولة تتكفل

، أي يجب على بيت المال كفالتهم، ويجب على "هم من فقراء المسلمين": مالك حين قال
  .لعائلية والرواتب الكفيلة بالحياة الكريمةالدولة أن ترعاهم وتجعل لهم نصيبا في المنح ا

  : أوجه الاختلاف
ففـي  . يخالف القانون الشريعة في حالة قتل الأم وليدها حديث العهد بالولادة-1

وفي الشـريعة يسـقط   . سنة 20إلى  10بالسجن من  –كما مر  –القانون يحكم عليها 
. ة، وحرمانها من الميـراث عنها الإعدام والقصاص، إلا أنه لا مانع من تضمينها الدي

  .والفروع وهذا افتراق شديد؛ لأن في سجنها تضييعا لباقي الصبية
نحو ما  في تخفيف العقاب على القاتل القريب الإسلامية توسعت الشريعةلقد -2

  .الجزائري ، ولم أجد هذا في القانونالأخ مثلاًفي قتل  جاء
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يتعلق بالضـمير  إذ وأعم؛  أشمل الإسلامية نطاق المسؤولية في الشريعةإن -3
، فإنه يبني أحكامه على بخلاف الحال في القانون. والدين والثواب والعقاب في الآخرة

مع أن السياسة الجنائية الحديثـة  . الشيء الملموس والمحسوس والظواهر المادية البحتة
أثبتت أن سياسة الإسلام تستطيع أن تتصدر السياسات الجنائية المعاصـرة جميعهـا،   
وتأخذ بيدها إلى طريق النجاة، وبر الأمان، حين أكدت دراسات عديدة أنها تمثل نسـبة  
عالية في الامتثال الطبيعي لعموم الأخلاق والانصياع للحق والالتزام بـه، ومكافحـة   

سياسـة  : الجريمة، وذلك متمثل في أركان السياسة الجنائية الحديثة الثلاثة، والتي هي 
وقد قننتها الشريعة الإسلامية كلهـا نظريـاً   . ، وسياسة العقابالمنع، وسياسة التجريم
  .وتطبيقاً وواقعاً ملموساً
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  مةــــــالخات

  

  :وفيها
  

  النتائج: أولاًً
  التوصيات: ثانياًً
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   النتائج: أولاًًً
توصلت من خلال هذه الدراسة إلى نتائج عديدة اكتنفت جميع هذه الأطروحة 

  :، والتي كان من أهمها ما يليالعلمية
أن موضوع تخفيف العقاب والظروف المخففة قد سبقت إليه الشريعة الإسلامية  .1

منذ أمد بعيد، حيث إنه يدخل في باب التعزير ضمناً، وهذا التعزير الذي قـرره  
 . الفقهاء منذ نزول التشريع

رنين من الزمان أن الملاحظ أن القوانين الوضعية لم تعرف هذا النظام إلا منذ ق .2
تقريبا؛ إذ كان القاضي متحكما في إقامة العقوبة كيفما يشاء، وبـدون مراعـاة   

 .ثم جمدوا بتحديد عقوبات لا تزيد ولا تنقص. لظروف الناس وأحوالهم

فالأول يشمل تخفيف . عام وخاص: أن تخفيف العقاب في الشريعة على ضربين .3
إلا أن . لمعـاملات وفـي غيرهـا   التكليف على الناس في العبادات مثلا، وفي ا

التخفيف الخاص فهو الذي يدخل في مسمى العقـاب، فقـد يتوجـه التشـريع     
الإسلامي غالبا إلى التخفيف إذا كانت الظـروف والبواعـث معتبـرة شـرعا     
وقضاء، فإن القاضي ينزل بها إلى أدنى مستوياتها أو إسقاطها والإعفاء منهـا  

 .كما رأينا في هذه الأطروحة

قولـه  : رد التخفيف في التكليف وثبت في الكتاب ، منها على سبيل المثالوقد و .4
إذ وضع الآصـار  .  )ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم: (تعالى

والأغلال على أمة محمد صلى االله عليه وسلم كان في التخفيف فـي الحقـوق   
السابقة غير  لكن شهدت الأمم. الجنائية، حيث شرع القصاص أو العفو أو الدية

 .ولا دية ،كان في شرع موسى عليه السلام القصاص متحتماًهذا التشريع، حيث 
 . ولا قصاص ،الدية :وفي شرع عيسى عليه السلام

أحـب الـدين إلـى االله    " :وجاء التخفيف في السنة بقوله صلى االله عليه وسلم 
عنها حين  وجاء أيضاً التخفيف على لسان عائشة رضي االله. "الحنيفية السمحة

 . "ما خير النبي صلى االله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما: قالت

أن نص القانون على أن هناك ظروفا وأعذارا، يجث التفريق بينهما في كـون   .5
الأعذار منصوصا عليها والتخفيف فيها واجب على القاضي، وأما الظروف فهي 
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الشريعة ضبطت القاضـي  غير منصوص عليها وهي جوازية ، فيه نظر؛ لأن 
بضوابط يجب اتباعها في التخفيف، فحيثما توافرت هذه الضوابط وجب عليـه  
النزول بالعقوبة، وإلا كان استشكال في حكمه، يجوز للمحكوم عليـه أن يرفـع   

 . دعوى استشكال، ويعترض على الحكم ويرفعه إلى درجة أعلى

لقاضي أن يخفف العقوبة حالة فالقانون بناء على تقريره هنا، فإنه لا يجب على ا .6
مـن الخطـر   -على حسب ظني–الظروف، بل يجوز له الحكم بها فقط، وهذا 

بمكان؛ لأنه قد يتعسف في استعمال سلطته التقديرية، وللقاضي أن يدعي حينما 
لا يتزل بالعقوبة إلى التخفيف بأن الحكم والتخفيف في الظـروف جـوازي، لا   

 .وهذا مكمن الخطر. وجوبي

ه الإسلامي يعتمد أساسا في باب تخفيف العقوبة والظروف المخففة علـى  والفق .7
درء : أساسين وضابطين وقاعدتين اثنتين مهمتين في هذا الباب، وهمـا قاعـدة  

وكلها تؤكد علـى القاضـي   . الحدود بالشبهات، وقاعدة تفضيل الخطأ في العفو
والإعسـار علـى    والمحكمة بأن يميل ويجنح إلى التخفيف والإعفاء، لا التشديد

فإذا جنح القاضي حتى في الحدود حين لا تتوافر شروطها إلى العفو . المتهمين
أو تخفيف العقوبة، كما أنه إذا لم يثبت الحكم مثلا لشـبهة، فإنـه ينتقـل إلـى     

 .التعزير، والتعزير تخفيف باعتبار غلظة الحد وشدته

  : دخل نظرية تخفيف العقاب ضمن القواعد التاليةكما أنه ت .8
الضرر يزال، الضرر لا يزال بالضرر، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامـة  
كانت أو خاصة، العادة محكمة، التابع يسقط بسقوط المتبوع، يغتفر في التوابع مـا لا  

وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، الشـبهة لا تسـقط   .  يغتفر في غيرها
ف مستحب، الدفع أقوى من الرفع، الواجب التعزير وتسقط الكفارة، والخروج من الخلا

لا يترك إلا  لواجب، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، يغتفر في الوسائل 
  .ما لا يغتفر في المقاصد، الميسور لا يسقط بالمعسور

تحمل القاضي على الإعفـاء مـن   وأسباب الخفيف هي ظروف عامة وخاصة  .9
و أدنى في مقدارها من الحد الأدنـى وجوبـا أو   العقاب أو الحكم بعقوبة أخف أ

الظـروف   يحـو كمـا ت الأعذار المعفية وغير المعفية، و ، وهي تتضمنجوازا
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حالات جامعة شاملة لكل من الأعـذار  هي إذن ف. المخففة أيضا، وجوباً وجوازاً
 .والظروف المخففة

أعلـى  : لها حدان وتتمثل طبيعة الظروف المخففة في القانون أنها تختص بالجرائم التي .10
أو أقـل منهـا إذا رأى    ،حتى يتسنى للقاضي أن يحكم وينزل بالعقوبة إلى أدناهاوأدنى 

وأنها عناصر تبعيـة  . فطبيعتها إذن شبه تشريعية وأن مبناها الرأفة بالمتهم. موجبا لذلك
وأنها تركز في العقاب عليها على الخطـورة  . طارئة تلحق بالجريمة وتؤثر في جسامتها

جتماعية إضافة إلى الخطورة الجنائية، وبالتالي تكسب الظروف المخففة طبيعتها مـن  الا
 .كل ما سبق

وتتمثل طبيعتها في الشريعة الإسلامية أنها تدخل ضمنا في باب التعزير، حيث يقـرر   .11
الفقهاء الارتكاز على كل السلوكات وطبيعة الأشخاص الذين يقترفون الجريمة ويكونون 

 . ا تكسبهم صفة يؤخذ بها بعين الاعتبار في تقرير العقاب من المحكمةمتلبسين بظروف م

ويكون الغرض من تشريع نظام الظروف المخففة في الشريعة الإسلامية هو إصـلاح   .12
وكذلك من الأغـراض تهـذيب   . الجاني، فليس المعتاد كالمبتدئ، وليس ذو الهئية كغبره

على الأواصر والروابط الأسرية متينة  وأيضا الإبقاء. النفس فيمن كان فعله ليس خطيرا
 . كما في الاعتداء على الفروع وفي التربية والتهذيب.قوية ومترابطة

وكما أنه يكون الغرض من تشريع مثل هذه الظروف في القانون أن يكون هناك تفريق  .13
بين ذوات الأشخاص الذين يقترفون الجريمة؛ إذ ليس المبتدئ كالمتمرس في الإجـرام،  

كما يتمثل . و الهيئة كغيره من حثالة المجتمع، وما هذا إلا لفضل العلم عن غيرهوليس ذ
أيضا فيما يمثله الفعل ذاته في أوساط المجتمع وما تحققه الجريمة من خطر على أمنـه  

كما يتمثل كذلك في اعتبار العلاقة الوطيدة بين الجاني والمجني عليـه كمـا فـي    . أولا
ولا . التربية والتعليم والتأديب، فإنه يخفف على كل أمثال هؤلاءالقرابة والأبوة والبنوة و

ينسى مدى الثقة التي يوليها المشرع للقاضي حيث يهيب به إلى تقدير العقاب بناء علـى  
اجتهاده ونظره في ثنايا القضايا، وما ذلك إلا لتمكينه من تطوير القانون وفقا للمشـاعر  

 .الاجتماعية أو النظريات العلمية

ما أسباب الظروف المخففة فهي التي تكون في الباعـث الشـريف،  ودور الجـاني    وأ .14
كشريك أو مساهم، وليس فاعلا أصليا، والشريك المخطئ أيضا، وفي صـغر السـن أو   
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ضعيف الحالة العقلية، أو من يرتكب الجريمة لإغراء أو سطوة، وكما في الندم وإصلاح 
وكـون  . ، واعتبار البيئة التي يعـيش فيهـا  الضرر الحاصل والتوبة، وأيضا الاستفزاز 

المجرم مبتدئا غير معتاد على الإجرام، أو كونه معوزا فقيرا، أو جاهلا غير عالم بنص 
 .التجريم، أو أوقع فعلا تافها كما في المخالفات

أمـا بـاب الحـدود    . وتؤثر الظروف في الشريعة الإسلامية في باب التعزير بأكملـه  .15
أضيق، فلا تأثير في الحدود في قدرها، وإنما يكون في الجانـب  والقصاص، فإن مجالها 

وقد تؤثر في  . التعزير فيها، نحو ما إذا ترتب تعزير مع حد، فإنه يخفف في التعزير فقط
 . سقوط الحد كما في درء الحد بالشبهات مثلا

ليـة  والعقوبـات التكمي . وأما في القانون فإنه يكون تأثيرها بينا في الجنايات والجـنح  .16
 .والتبعية

تتمثل في وقائع تتعلق بالنموذج الإجرامي، أنها : وأما خصائص الظروف المخففة فهي .17
ومؤدى ذلك أنها لا تتمثل  في اعتبارات الرأفة بالجاني، أو فـي   . ولا تدخل  في تكوينه

بناء على جسامة الجريمة،  ،أنها ذات أثر معدلو .بواعث عاطفية تحدو القضاة للتخفيف
أن القاضي هو الذي يستظهرها، ويتمتع في ذلك بسـلطة  وكما .ن خطورة الجانيويقلل م

أنها تسمح بـالنزول إلـى مـا دون الحـد الأدنـى المقـرر للفعـل        و .تقديرية واسعة
نطاق الظروف المخففـة لتشـمل التـدابير    ل امتدادٌ أن يكون هناك وغير بعيد.الإجرامي

 .الاحترازية

أن محكمة الموضوع غيـر مطالبـة   : لمخففة هيوإن ضوابط العمل بنظام الظروف ا .18
ولا أن تقـدم  . ببيان هذه الظروف، وغير ملزمة بالإشارة إلى المادة الخاصة بـالتخفيف 

. الدليل على ذلك، وليس ملزما بالرد على طلب معاملة المتهم بالرأفة، منه أو من وكيلـه 
 صـحيحا غيـر   وكما يشترط على المحكمة أن تطبق النص في التخفيف تطبيقا كـاملا 

وكذلك فإن من ضوابط العمل بهذا النظام .معيب، وإلا حكمها مخالفا للقانون يجب نقضه
هو شمول التخفيف جميع المتهمين بما فيهم العائدون والمبتدئون، ويستوي من حكم عليه 

ويمكن بحـث  . وكما أن الظروف المخففة شخصية خاصة بكل متهم. غيابيا أو حضوريا
وعند تعدد الـتهم يقـرر القاضـي    . ى المتهمين مجتمعين دفعة واحدةتوافر الظروف عل
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التخفيف لجميعها مرة واحدة إذا أمكنه ذلك، وإلا حكم بتوافر الظروف في إحـداها ممـا   
 . توافر فيها شروط التخفيف دون غيرها

وتذهب الشريعة الإسلامية إلى تقرير التخفيف في مجال شروع الجاني في الجريمـة،   .19
فقه الإسلامي يعتد هنا بشخصية الجاني والظروف المحيطة، كما ذهـب إلـى   حيث إن ال

إلا أن الشريعة الإسلامية هنا قـد حققـت التخفيـف    . ذلك المذهب الشخصي في القانون
لأن بعض . وخصائصه والأهداف المرجوة من تشريعه أفضل مما هو الحال في القانون

 .اب الجريمة التامةالقانون من يجعل الشروع في الجريمة عقابه كعق

. كما أن هناك تخفيفا في الجرائم الإيجابية متى توافرت شروط التخفيف وانتفت موانعه .20
ويمكن أن يكون وطء الشبهة في الشريعة خير مثال على تخفيف العقاب فـي الجـرائم   

 .الإيجابية

ويجعل كل من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري تشريع التخفيـف فـي مجـال     .21
 .ائم السلبية التي تتم بالترك والامتناع، وترك المأمور، وعقوباتها مخففةالجر

كما عالجت الشريعة تماما موضوع الجريمة الإيجابية العمدية والامتناع كما في امتناع  .22
الأم عن الإرضاع، ومسألة التطيين ومنع الطعام عن المحتاج إليه حتى يمـوت جوعـا   

 .  وعطشا

اب في مجال وموضوع الجرائم البسيطة التي ترتكب مـرة  وقد وقع أيضا تخفيف العق .23
وقد سبقت الشريعة إلى ذلك حـين  . واحدة،  أو مستمرة، وكذلك جرائم الاعتياد المتكررة

شرعت تخفيف العقوبة في هذا النوع من الجرائم، حيث أدخلت جرائم الاعتياد في تـرك  
 .المندوب وفعل المكروه

علم، سواء كان علما بالوقـائع أم بالتشـريع والقـانون،    وكما أنه إذا لم يتوافر شرطا ال .24
وكذلك الإرادة في الفعل المرتكب فإن هناك مجالا للتخفيف في كل من الشريعة الإسلامية 

كما يقال ذلك بالنسبة للجرائم غير العمدية، . والقانون الجزائري، حتى ولو تأخر أحدهما
 .وهي جرائم الخطأ

شريعة الإسلامية والقانون فـي أن أغلـب أحكـام البغـي     وقد انعقد شبه اتفاق بين ال .25
 .والجريمة السياسية هي مخففة، بل الشريعة سباقة في ذلك حين قررته منذ أمد بعيد
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كما أن الشريعة والقانون الجزائري لم يهملا إقرار التخفيـف فـي مجـال الجنايـات      .26
قررت التخفيف سواء إلا أن الشريعة . والجنح، معتبرين أعذار الاستفزاز وصغر السن 

كان في مجال الأعذار القانونية أو الظروف المخففة، حيث إنها كلها ملزمة للقاضـي إذا  
 .توافرت شروط التخفيف والنزول وحتى الإعفاء

والشريعة الإسلامية والقانون الجزائري يدخلان في الحسـبان فـي مجـال التخفيـف      .27
وكـذلك    -ن والجهـل بالقـانون  المتمثل في الصغر والجنو-عنصري الإدراك الناقص 

الإرادة الناقصة في اعتبار إقامة الحكم والعقاب أو في تخففيه والنزول به إلى أدنى مـن  
 .الحد الأدنى الذي شُرع في ذلك

وفيما يخص تخفيف العقوبة باعتبار الجاني المتمثل في أهليته مثلا فإنه قد وقع بالنسبة  .28
لمتسمم بالتعاطي للمخـدرات والخمـر وكـذلك    للصغير والمكرَه والسكران والمجنون وا

 .  المتلبس بحالات الانفعال أو الهوى

كما أن في جرائم العرض والاعتداء عليه فإن الشريعة والقانون الجزائري أباحوا لمن  .29
مس عرضهفي داره وفي أهله أن يدفعه بكل طريق، ويترتب عليه تخفيف حـين يقتلـه   

لجتها للموضوع كانـت أفضـل وأدق؛ لأن القـانون    إلا أن مسلك الشريعة ومعا. ويقتلها
ابتداء أباح ذلك فقط حالة الزوجية، والشريعة عممته في كل حال، وأباحت قتل المعتـدي  
على العرض في هذه المسألة بالذات، إلا أنها أطالت النقاش في طريق الإثبات، وهذا لم 

ها، وحتى لا يكـون هـذا   أره في القانون؛ لأن الشريعة تحتاط في الدماء أكثر من غير
الأمر مخرجا للاحتيال والخداع، ويدعي كل شخص يقتل آخر ويجلبه إلى داره ويـدعي  

لكن إن ثبت بالأدلة الدامغة فإن دم الزانـي  . أنه وجده يعتدي على أهل بيته ويزني بأهله
ومثل ذلك يقال فيما إذا . المعتدي هدر، ولا شيء بتاتا على الزوج المعتدى على عرضه

 .قع الاعتداء على قاصر وهو غير المكلف غير البالغو

وكما يقع التخفيف إذا ما لم يستطع إثبات حالة الدفاع الشرعي في كل مـن الشـريعة    .30
وفد فسلفه بعض القانون أنه حق مكتسب . الإسلامية والقانون الجزائري بأقل ما يدفع به

نه مجرد ضـرورة، ولـيس   للإنسان وأنه سبب من اسباب الإباحة، ورآه البعض الآخر أ
وتكاد تجمع التشريعات الحاضرة أنـه حـق   . حقا، ويرى آخرون بأنه رخصة لضرورة

 . مكتسب للشخص عنه نفسه وعن غيره، بل ذهب البعض إلى أنه واجب
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وقد سبقت الشريعة في موضوع تخفيف العقاب في الدفاع، وفصلت فيه تفصيلا بديعا،  .31
عرض أو المال أو النفس وغيرهـا، ووفقـت أيمـا    وفرقت بين ما إذا كان الدفاع عن ال

 . توفيق

كما أنه حصل اتفاق بين الشريعة والقانون الجزائري فـي عناصـر شـروط الـدفاع      .32
 .الشرعي

وقد فرق كل من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري بين الفاعل الأصلي والفاعـل   .33
المحرض، والمساهمة التبعية  بالاشتراك والمساهمة، وتعتبر المساهمة الأصلية متمثلة في

متمثلة في المشترك، حيث إنه من المنطق إذا كان يقع التخفيف في العقوبة عن الفاعـل  
الأصلي كما سبق في أحوال معينة، فإنه يقع كذلك التخفيف على المشارك والمساهم فـي  

 .لأن الجرم مختلف. الجريمة

لمجني عليه راضيا باعتـداء الجـاني   كما أنه ينعقد التخفيف في العقوبة فيما إذا كان ا  .34
سنوات، يما  5عليه، كما في الانتحار، حيث عاقب عليه القانون الجزائري من سنة إلى 

تذهب أغلب التشريعات كالفرنسي وغيره إلى اعتبار القتل الرحيم مـثلا مـن أسـباب    
ثناءات وكذلك بذل العرض للغير، فإنه لم يعاقب على ذلك ، إلا ما كان من اسـت . الإباحة

 .وكما في المصارعة والمبارزة. كالزنا في بيت الزوجية مثلا

والشريعة الإسلامية تعاقب على كل رذيلة ولو أبيحت، إلا أن عقوباتها إذا لم تصل إلى  .35
فلا تبيح أي رضا في الاعتـداء  . الحد كان فيها عقاب مخفف باعتبار التشديد في الحدود

ثار خلاف واسع في الفقه الإسـلامي، والـراجح    على النفس كما في الجنايات  ففيه إذ
وكما في إهدار دم الحربي حين يدخل بـلاد  . سقوط القصاص، وترتب الدية على الجاني

وكذلك يقال نفس الشيء . ومثله المرتد حين يقتل افتئاتاً على الدولة. المسلمين بغير أمان
 . بالنسبة لأعمال الاطباء

عقاب في موضوع تأديب الزوجة وتأديب الصـغار  وقد ذهبت الشريعة إلى تخفيف ال  .36
 .لترتب المسؤولية على الأزواج والآباء والمربين تجاه الزوجات والأبناء والبنات

وكذلك الحال إذا كان هناك اعتداء على الفروع فـي كـل مـن الشـريعة والقـانون       .37
ا رآه مالـك  الجزائري، فإن فيها تخفيفا بسقوط القصاص ، حيث لا يقتل والد بولده، إلا م

رحمه االله بأنه إن كانت طريقة القتل فظيعة، كأن يطرحه أرضا، فيذبحه ذبح الشاة، فإنه 
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يُسلَب صفة الأبوة، فينتفي في حقه هذا الحق في التخفيف وإسقاط العقاب عنه، ويُنتقل به 
إلا أن الراجح كما ذكرنا أنه لا يقتل به كما هو . إلى أن يوضع موضع الأجنبي فيقتل به

 . وقد يكون فيه تعزير، والتعزير تخفيف. رأي الجمهور

كما أنه انعقد التخفيف في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري في ترك الأسرة والتنصل  .38
 . عن الحقوق  والواجبات تجاه القصر والضعاف

وهذا التخفيف ليس المراد منه أن يجوز التنصل من الواجبات المناطة على كاهل الولي  .39
الذي وجبت عليه النفقة، بل المراد أن عقوباته مخففة باعتبار التشديد الذي أكدت  والزوج

عليه الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري في غيرها من الجرائم كما هو الحـال فـي   
وفي الجنايات والجنح المشدد فيها فـي  . الحدود الشرعية والقصاص في الفقه الإسلامي

 .القانون الوضعي

لاحِظ أن الشريعة الإسلامية قد فاقت كل قانون في الدنيا، وقد سبقت إلى كل وأخيرا، ن .40
هذا وقد رأينا فـي  . صغيرة وكبيرة قد يدعيها البعض، أو يغفل عنها الصالحون من أمتنا

هذه الأطروحة كيف يعالج القانون الوضعي أي عنصر في القانون الجنائي فـي قسـمه   
إلى ذلك، بل عالجته ووضعت له أفضـل العـلاج    العام إلا ونرى أن الشريعة قد سبقت

وأوسعه وأتمه وأكمله، ولَرُبّما توسعت في شُعَبه ما لم يخطر على بال واضعي القـانون  
 . شيء من ذلك بتاتاً

والملاحَظ أن الغرب قد استفاد أيما استفادة من التشريع الجنائي الإسلامي ، بل أراه قـد  
ن يبلور أفكاره ويعيد صياغتها، ويسندها إلى فقهائـه  عمد إلى كثير من تراثنا واستطاع أ

  . وعلمائه
 .وصلى االله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً
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  التوصيات: ثانياً
ي ببعض التوصيات والمقترحات التي نأمل أن تؤخـذ بعـين الاعتبـار مـن البـاحثين      وصِأُ 

  الأكاديميين 
 :واقعا ملموساً، وأهماوالمختصين وتطبيقها 

إنشاء مراكز متخصصة في القانون والشريعة لدراسة التشريع الجنائي الإسلامي دراسة  .1
وذلـك  . متأنية، وتعميم هذا النوع من الدراسات الأكاديمية فـي الجامعـات الجزائريـة   

لأهميتها للقضاة والمحامين ورجال العدالة المتمثلة في كون هذه الجزئية فـي التخفيـف   
 .لا  مجتمعة أطرافها في بحث واحد يسهل الرجوع إليه عند الحاجةمث

التركيز على المذهب المالكي مثلا أو غيره في مثل هـذه الدراسـات فـي الماجسـتير      .2
والدكتواره، وبالذات إذا كانت هناك مقارنات بالقانون الوضـعي؛ لأن إدراج المـذاهب   

. ه صعب المنال، وفيه تشـتيت للـذهن  الأربعة في مثل البحوث ومحاولة الإلمام بها، أرا
ولو كان يسيرا لما تعمق الأولون في المذهب الواحد ولصنف كل واحد منهم في جميـع  

فهم قد التزموا المذهب الواحد في أصوله وفروعه إلا ما كان مخالفا صـراحة  . المذاهب
مـالكي، وفـلان   فلان الحنفي، وفلان ال: وقد كانوا لا يرون بأسا بأن يقال.  للدليل البيِّن

نحو الكاساني الحنفي، وعبدالوهاب المالكي، . الشافعي ، وفلان الحنبلي، وفلان الظاهري
وشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي وتلميـذه ابـن   . والماوردي الشافعي وابن قدامة الحنبلي

 . القيم الحنبلي

يان محاسـنه  إقامة الندوات والمحاضرات المتخصصة في التشريع الجنائي الإسلامي، وب .3
 .وقدراته على تحقيق ما لا يحققه غيره من القوانين الجنائية

تعاهد قانون العقوبات الجزائري بتعديله وتوسيع مواده كي يلائم التطورات الحديثة بنـاء   .4
ومراجعة بعض المواد كتلك التي تقـيم الشـروع   . على الثوابت الإسلامية التي لا تتغير

 .مثلا موقع إتمام الجريمة

كان الغرب قد مشى شوطا كبيرا في تثبيت دعـائم القـوانين الجنائيـة وصـياغتها      لما .5
الصياغة الحسنة وفلسفتها فلسفة صحيحة مقنعة مضـبوطة، فـإنني أوصـي القضـاة     
والعاملين في مجال العدالة والمحامين أن يستفيدوا مما كتبه أهل القانون، فـإن الحكمـة   
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ع القانون كموقع مذهب الحنفيـة فـي الفقـه    إن موق: وكما يقول البعض. ضالة المؤمن
 .الإسلامي من حيث الشمول وقوة التصور والنظر

إقامة الدورات والبرامج التأهيلية لتوسيع مدارك العاملين في العدالة لتحقيق ما يصبو إليه  .6
 . واقع العدل وإيصال الناس حقوقهم المكتسبة

ات، وهو ما يوصي به في كـل  إضافة مضمون الحدود والقصاص في مواد قانون العقوب .7
لقاء مجلس وزارء الداخلية العرب لتوحيد قوانين العرب تحت تشريع جنـائي إسـلامي   

 .موحد

توجيه القضاة إلى اعتبار جميع أسباب التخفيف إذا كان موجب لذلك، والابتعاد كل البعد  .8
من الإصـلاح   عن أسباب التشديد، إذا  كان المقام لا يستلزم إلا التخفيف، فإن فيه جانبا

والتربية والتأثر والتأثير في نفسيات الجناة وأهاليهم ما لا تحققه العقوبة حين يحكم بهـا  
لأن كل ما ذكرناه في هذه الأطروحة متى ما طبق التخفيف فيها فإنها تأتي . على  الجاني

اء أكلها في نفسيات الجناة والمجني عليهم على السواء؛ لأن الشرع لو شدد مثلا في اعتد
الأب على ابنه بالقتل، وحكم بالقصاص، فانظر كيف تضيع بذلك الأسرة، وكيف تنتشـر  

وكذلك القول فيما لو شدد في الجناية في التربية والتعليم . الأحقاد والضغائن بين أفرادها
، فإن موقف المربين يكون محرجا؛ لأن التشديد يجعل الأبناء والطلاب يستأسدون علـى  

وكذلك الزوجة حين تعلم بأن العقاب على زوجها سيكون مشددا فإنهـا   .معلميهم وآبائهم
وهذا من بـاب  . تحاول النيل منه بإغضابه وانفعاله ويأتي ما لا تحمد عقابه فيعاقب بذلك

السياسة الجنائية الإسلامية في تشريعه للتخفيف في العقوبة باعتبار الجاني والمجني عليه 
وأما . ي الدفاع الشرعي والمساهمة والاشتراك في الجريمةوالقول ذاته ف. والجريمة ذاتها

  .التشديد في الأهلية والصغر والجنون فإن هذا ما لا يرضاه عاقل
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  فهرس الآيات
  

  الصفحة  الآية  السورة الآية الرقم
واتقوا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم( 1

  )ن االله مع المتقيناالله واعلموا أ
  311  94  البقرة

  59  166  البقرة )وتقطعت بهم الأسباب( 2
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر (  3

بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء 
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم 

  )بعد ذلك فله عذاب أليمورحمة فمن اعتدى 

  24  178  البقرة

  27  185  البقرة )يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم  العسر(  4
  12  280    البقرة  )فنظرة إلى ميسرة( 5
  22  286  البقرة )لا يكلف االله نفسا إلا وسعها(  6
إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض (- 7

أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف  فسادا أن يقتلوا
أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا 

  )أن االله غفور رحيم

  137  34    المائدة 

وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول االله وما (  8
  )صلبوه ولكن شبه لهم  قتلوه وما

  128  157  النساء

  129  158  النساء )بل رفعه االله إليه( 9
  259  119  الأنعام  )وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه( 10
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم ( 11

منكر في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن ال
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه 

  )واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون

  26  157 الأعراف

ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا ( 12
عون إليه ومن قبل كانوا يعملـون  يوم عصيب وجاءه قومه يهر

 77من   هود
   83إلى

131  
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السيئات قال ياقوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكـم فـاتقوا االله ولا   
تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا 
في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو 
 ءاوي إلى ركن شديد قالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليـك 

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنـه  
مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصـبح بقريـب 
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهاحجارة مـن  

  )سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
ه وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف ولقد همت ب( 13;

  )عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين
  125  24  يوسف

  296  32  الإسراء )ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً(  14
  27  78  الحج  )وما جعل عليكم في الدين من حرج(  15
       59  النور   )وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا(  16

252  
فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يموسى أتريد ( 17

أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا 
     ( )في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين

    19  القصص

  360  11 الحجرات )بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان( 18
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  فهرس الأحاديث
  الصفحة                      الحديث 

 220      أتعجبون من غيرة سعد، لَأَنا أَغْير منه، واالله أغير مني .1
            250      أُتي بجارية قد سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها .2
  30            أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة .3
  38              ادرأوا الحدود بالشبهات  .4
  358      لمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النارإذا التقى المس .5
  41                أنت ومالك لأبيك .6
  313            انصر أخاك ظالما أو مظلوما .7
  149        إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .8
  74                    توهكِّبَ .9

 278    تداووا فإن االله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء .10
      غير داء واحد الهرم 

  :لاثة لا ينظر االله عز وجل إليهم يوم القيامةث .11
 ،العاق لوالديـه  :وثلاثة لا يدخلون الجنة والديوث ،والمرأة المترجلة ،العاق لوالديه

  277          والمنان بما أعطى ،والمدمن على الخمر
أرأيت : فقال يا رسول االله صلى االله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول االله  .12

: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قال. فلا تعطه مالك: الي؟ قالإن جاء رجل يريد أخذ م
  . قاتله

  .فأنت شهيد: أرأيت إن قتلني؟ قال: قال
    312          هو في النار: أرأيت إن قتلتُه؟ قال: قال 

 دخلت النار حبستها لاهي أطعمتها، ولا تركتها .13
  224              تأكل من خشاش الأرض 
 .يقظعن النائم حتى يست: عن ثلاثة رفع القلم .14

  237        وعن المجنون حتى يعقل. وعن الصبي حتى يحتلم 
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 ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة .15

  57          .وهي جميع ، فاضربوه بالسيف كائنا من كان 
  386          كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتَه .16
 ...كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته .17

  384          ومسؤول عن رعيتهوالرجل راعٍ في أهلهِ  
  75          لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان .18
  380          لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده .19
  380                لا يقتل بالولد الوالد .20
  39                  لعلك قبلت .21
     لعله وقع عليك وأنت نائمة ، لعله استكرهك ؟ .22

  39            لعل مولاك زوّجك منه وأنت تكتمينه  
  380                ليس لقاتل ميراث .23
  39                  ما إخاله سرق .24
  31    ما خُيِّر النبي صلى االله عليه وسلم بين أمرين إلا أختار أيسرهما .25
  313    على الفتانالمسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان  .26
  12          من ابتاع مصراة فهو بخير النظرين .27
  311              من قتل دون ماله فهو شهيد .28
  134                  هلا تركتموه .29
 وكان النبي صلى االله عليه وسلم إذا بعث الخراص ، .30

  20        خففوا الخرص، فإن في المال العرية والوصية : قال 
  369    خيرهم، كان لا يضرب صلى االله عليه وسلم  وكان رسول االله .31
  75          اللهم اغفر له، اللهم ارحمه: ولكن قولوا .32
  313            يدفهو شهدون دينه ومن قتل  .33
 يا رسول االله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا  .34

  298    .نعم: صلى االله عليه وسلم  أمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال النبي
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  فهرس المصادر والمراجع
الآبي، صالح عبدالسميع الأزهري، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة  .1

 ).ت.د(قافية، بيروت،ابن أبي زيد القيرواني، نشر المكتبة الث

ابن أثير، أبوالسعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحـديث   .2
طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلميـة،  : والأثر، تحقيق

   .م1979-هـ1399بيروت، طبعة عام 
 ـالمسودة في أصول الفقـه،  آل تيمية، عبدالسلام و عبدالحليم وأحمد،  .3 : قتحقي

  ).ط.د(محمد محيي الدين عبدالحميد، مؤسسة المدني، القاهرة، مصر، 
الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار السـبيل،    .4

 .م1985-هـ1405، عام 2المكتب الإسلامي، بيروت، ط

الألفي، أحمد عبدالعزيز، شرح قانون العقوبات الليبي، طبع الجامعة الليبية، عام  .5
  . 173فقرة  م،1969

روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والسـبع   الألوسي، محمود أبوالفضل،  .6
  ).ت.د(دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، المثاني، 

مدي، سيف الدين أبوالحسن علي بن أبي علي بن محمد، الإحكام في أصـول  الآ .7
   ).ط.د(. ، بيروتدار الكتب العلمية. إبراهيم العجوز: الأحكام، تحقيق

دار . مكتب البحـوث والدراسـات   : تحقيق ، التقرير والتحبيرابن أمير الحاج،  .8
  .                   م1996، سنة 1بيروت، ط. الفكر

محمد فؤاد عبد البـاقي،  : أنس، مالك أبو عبداالله الأصبحي، الموطأ، تحقيق ابن  .9
  . مصر –دار إحياء التراث العربي 

  ).ت.د) (ط.د. (لمدونة الكبرى، دار صادر ، بيروتأنس، مالك، اابن  .10
  ).ت.د) (ط.د. (أنس، مالك، المدونة الكبرى، دار صادر ، بيروتابن  .11
المكتبـة الإسـلامية،   . أسـنى المطالـب شـرح روض الطالـب    : نصاريالأ .12

 . ت.د.بيروت

الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد أبويحيى، فتح الوهـاب بشـرح مـنهج     .13
 .هـ1418ب العلمية، بيروت، طبعة عام الطلاب، دار الكت
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الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد أبويحيى، مـنهج الطـلاب، دار الكتـب     .14
 .هـ1418العلمية، بيروت، عام 

: الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا أبو يحيى، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، تحقيق .15
 .هـ1411عام ، 1مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط

عبدالرحمن عميرة، : الإيجي، عضدالدين عبدالرحمن بن أحمد، المواقف، تحققي .16
 .م1997، عام 1دار الجيل ، بيروت، ط

البجيرمي، سليمان بن عمر بن محمد، حاشية البجيرمي علـى شـرح مـنهج     .17
 ).ت.د(، نشر المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركيا، )التجريد لنفع العبيد(الطلاب 

خاري،محمد بن إسماعيل أبوعبداالله الجعفي، الجـامع الصـحيح المختصـر،    بال .18
بيروت،الطبعة الثالثـة،   –مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير ، اليمامة :  تحقيق
 . م1987 – 1407

مبادئ قانون العقوبات، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعيـة،  : بسيسو، سعدي .19
 .جامعة حلب

ي، القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها مـن  البعلي، علي بن عباس الحنبل .20
محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمديـة، القـاهرة، عـام    : الأحكام، تحقيق

 . م1956-هـ1375

محمـد  : البعلي، محمد بن أبي الفتح أبوعبداالله، المطلع على أبواب الفقه، تحقيق .21
   . م1981-هـ1401بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي، بيروت، طبعة عام 

الظروف المشددة والمخففة في قـانون العقوبـات، دار الفكـر    : بغال، حسنال .22
 ).ت.د(.العربي

ابن بلبان، محمد بن بدرالدين الدمشقي، أخصر المختصرات فـي الفقـه علـى     .23
محمـد ناصـر العجمـي، دار البشـائر     : مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق

 .هـ1416الإسلامية، بيروت، عام 

 )ط.د. (م1965، النظرية العامة للقانون الجنائي، طبعةعام مسيسربهنام،  .24

الموسوعة الجنائية فـي الفقـه الإسـلامي، دار النهضـة     بهنسي، أحمد فتحي،  .25
 ).ت.د(. العربية، بيروت، لبنان
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دار . هلال مصطفى هـلال : مراجعة. بهوتي، كشاف القناع على متن الإقناعال .26
 . م1982عام . الفكر للطباعة والنشر

. الروض المربع شـرح زاد المسـتقنع  : بهوتي، منصور بن يونس بن إدربسال .27
  .المملكة العربية السعودية. مكتبة الرياض الحديثة، الرياض

دقـائق أولـي   (البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، شرح منتهى الإرادات  .28
 .  م1996، نشر عالم الكتب، بيروت، عام )النهى لشرح المنتهى

دار هومة للطباعة والنشـر  . الوجيز في القانون الجزائي العام بوسقيعة، أجسن، .29
  .م2003والتوزيع، الجزائر، عام 

محمـد  : بيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر، سنن البيهقي الكبرى،تحقيقال .30
 . م1994 – 1414مكة المكرمة،  -عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز 

علي بن موسى أبوبكر، السـنن الصـغرى، دار   البيهقي، أحمد بن الحسين بن  .31
 .م1995الجيل، الطبعة الأولى، عام 

أحمـد شـاكر، وكمـال    : ترمذي، محمد أبوعيسى، الجامع الصحيح، تحقيـق ال .32
، 1دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط    . الحوت، ومحمد فؤاد عبدالباقي

  .  هـ1408عام
اس، شرح العمـدة فـي الفقـه،    ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم الحراني أبوالعب .33

  .هـ1413، عام 1سعود صالح العطيشان، مكتبة العبيكان، ط: تحققي

: تحقيـق . ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم الحراني أبوالعباس، مجموع الفتـاوى  .34
  . 2مكتبة ابن تيمية، ط. عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي

. الشرعية في إصلاح الراعي والرعيـة  السياسة: تيمية، أحمد بن عبدالحليمابن  .35
 . دار المعرفة

ابن تيمية، عبدالسلام بن عبداالله بن أبي القاسم الحراني،  المحرر في الفقه على  .36
 .هـ1404مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مكتبة المعارف، الرياض، عام 

ثروت، جلال، النظرية العامة لقانون العقوبات، مؤسسـة الثقافـة الجامعيـة،     .37
 ).ت.د.(سكندرية، مصر الإ

  . م1989قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعية، بيروت،  ،جلالثروت،  .38
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نظرية الجريمة المتعدية القصد، لنفس المؤلف، منشأة المعارف ،  ،جلالثروت،  .39
  ).ت.د.(الإسكندرية

الجواهر الحسان في تفسير القرآن، الثعالبي، عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف،  .40
 ).ت.د(ة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، مؤسس

ابن الجارود، عبداالله بن علي النيسابوري أبومحمد،  المنتقى من السنن المسندة،  .41
، عـام  1تحقيق عبداالله عمر البارودي، مؤسسة الكتـاب الثقافيـة، بيـروت،ط   

 .  م1988-هـ1408

الجاوي، محمد بن عمر بن نووي أبوعبدالمعطي، نهايـة الـزين فـي إرشـاد      .42
 ).ت.د(مبتدئين، دار الفكر، بيروت ال

, دار الكتـاب العربـي   . جرجاني، علي بن محمد علي الجرجاني، التعريفاتال .43
 . هـ 1405,  1تحقيق إبراهيم الأبياري ، ط .بيروت 

تحقيق عبـدالكريم   القوانين الفقهية، : ابن جزي، جزي في القوانين الفقهيةابن  .44
  . م2000/هـ1420، 1المكتبة العصرية ، بيروت، ط. الفضلي

محمد الصادق : أحكام القرآن، تحقيق: جصاص، أحمد بن علي الرازي أبوبكرال .45
 .  هـ1405دار إحياء التراث العربي، بيروت، . قمحاوي

: ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي بن محمد أبوالفرج، صفة الصفوة، تحقيـق  .46
 .م1979-هـ1399، 2محمود فاخوري، ومحمد رواس قلعه جي، ط

المكتب الإسـلامي،   زاد المسير،جوزي، عبدالرحمن بن علي بن محمد، ال ابن .47
   .هـ1404بيروت، الطبعة الثالثة، عام 

تحقيـق أحمـد عبـدالغفور    . الصحاح: جوهري، إسماعيل بن حماد الجوهريال .48
  .عطار، الطبعة الرابعة، بيروت، دار العلم للملايين

البرهان في أصول الفقـه،  وسف، الجويني، أبوالمعالي عبدالملك بن عبداالله بن ي .49
، عام 4عبدالعظيم محمود الديب، ط: مؤسسة الوفاء، المنصورة، مصر،  تحقيق

  .هـ1418
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حاكم، محمد بن عبداالله أبو عبداالله النيسابوري، المستدرك على الصـحيحين،  ال .50
بيروت الطبعة الأولى،  –مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية : تحقيق
  . م1990-هـ 1411

ابن حبان، محمد بن أحمد أبوحاتم التميمي البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن  .51
، عـام  2شعيب الأرنـؤوط، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط    : بلبان، تحقيق

  .م1993-هـ1414

حجاوي، شرف الدين موسى، زاد المستقنع في اختصار المقنـع، طبعـة دار   ال .52
  ).ت.د(.البخاري، القصيم، بريدة

حمد ن علي أبوالفضل العسقلاني، تلخيص الحبيـر فـي أحاديـث    ابن حجر، أ .53
السيد عبداالله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة، عام : الرافعي الكبير، تحقيق

   .م1964-هـ1384
حزم، أبومحمد علي بن بن أحمد بن سعيد، المحلى ، مطبعة الإمام، القاهرة، ابن  .54

  ). ت.د(
دار النهضة العربيـة،  . لعقوبات، القسم العامحسني نجيب محمود، شرح قانون ا .55

 .م1982مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعين الطبعة الخامسة، 

 .م1964دار النهضة العربية بالقاهرة . حسني، المجرمون الشواذ .56
  .م1972طبعة عام  ،القسم الخاص، شرخ قانون العقوبات، محمود نجيب حسني،  .57
نظرية العامة للظروف المخففـة، دار النهضـة   حسنين إبراهيم، صالح عبيد، ال .58

 .م1970العربية، القاهرة، طبعة عام 

الحصكفي،  الدر المختار في شرح تنوير الأبصار، دار الفكر، بيروت، طبعـة   .59
 .هـ1386عام 

مواهب الجليل بشـرح مختصـر   : الحطاب، أبوعبداالله محمد بن حيدر المغربي .60
  ).ت.د(. لبنان، بيروت، 1دار الكتب العلمية،  ط. خليل

، أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النمري الحرانـي الحنبلـي  ابن حمدان،  .61
ناصر / تحقيق د  ،بن حنبل دالرعاية الصغرى في الفقه على مذهب الإمام أحم

 .م2002/ هـ1423، عام 1ط. الرياض. دار إشبيليا . بن سعود السلامة
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 .القاهرة –مؤسسة قرطبة : ، نشرابن حنبل، أحمد، أبو عبداالله الشيباني، المسند .62

حنفي، أحمد بن محمد بن إسماعيل، حاشية الطحطاوي على الدر المختار، دار ال .63
 .م1957المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، طبعة عام 

  ).ت.د(. الخرشي، محمد، شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت .64

زهير الشاويش،  :الخرقي، أبوالقاسم عمر بن الحسين، مختصر الخرقي، تحقيق .65
 .هـ1403المكتب الإسلامي، بيروت، عام 

أحمد علـي بركـات، دار   : خليل، ابن إسحاق بن موسى، مختصر خليل، تعليق .66
  . هـ1415الفكر، بيروت، طبعة عام 

السيد : دارقطني، علي بن عمر أبو الحسن البغدادي، سنن الدارقطني، تحقيق ال .67
 . م1966 -هـ 1386بيروت ،  -ة عبد االله هاشم يماني المدني، دار المعرف

فواز أحمـد  : دارمي، عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد، سنن الدارمي، تحقيق ال .68
بيروت، الطبعـة الأولـى ،    –خالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي , زمرلي 
 .هـ1407

محمد : داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، سنن أبي داود، تحقيق أبو .69
  . دين عبد الحميد، وتعليقات كَمَال يوسُفْ الحوُت، دار الفكرمحيي ال

دردير، أحمد، الشرح الكبير على مختصر خليل، طبع إحياء الكتـب العربيـة   ال .70
  ). ت.د) (ط.د. (عيسى البابي الحلبي

دار . حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر للـدردير  : دسوقي، محمد بن عرفةال .71
   ).ت.د. (يسى البابي الحلبيإحياء الكتب العربية، مطبعة ع

 –موسوعة مصطلحات علم  الكلام الإسـلامي  مكتبـة لبنـان    دغيم، سميح،  .72
 .م 1998، 1بيروت،ط -ناشرون

الدمياطي، أبوبكر بن السيد محمد شطا، إعانة الطالبين ، دار الفكـر للطباعـة    .73
 ).ت.د(والنشر والتوزيع، بيروت، 

طـه  : في علم الأصول، تحقيق الرازي، محمد بن عمر بن الحسين، المحصول .74
جابر فياض العدواني، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الريـاض،  

  . هـ1400، عام 1ط
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تحقيق محمود خـاطر  مكتبـة   .  مختار الصحاح: بن أبي بكر  رازي، محمدال .75
 . م 1995هـ ـ 1415/ لبنان ناشرون 

أكاديمية الشرطة، القـاهرة،  راشد، حامد، شرح قانون العقوبات ، القسم العام،  .76
 .م1999طبعة عام 

  .م1970، عام 1المدخل وأصول النظرية العامة، ط: علي ، القانون الجنائيراشد،  .77
م، 1970، 1المدخل وأصول النظرية العامـة، ط : راشد، علي، القانون الجنائي .78

 .دار النهضة العربية

يـة المنتهـى،   الرحيباني، مصطفى السيوطي، مطالب أولي النهى، في شرح غا .79
 . م1961المكتب الإسلامي، دمشق، طبعة عام 

ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق محمد صبحي حلاق، القـاهرة،   .80
 . هـ1415، عام1ط

رمضان، عمر السعيد ، دروس في علم الإجرام ، محاضرات ألقيت على طلبة  .81
 . القاهرة ، كلية الحقوق ، جامعة1975-1974دبلوم العلوم الجنائية، 

، )الشافعي الصغير(الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة،  .82
-هـ1404نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، بيروت، عام 

 .م1984

. رملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج ال .83
 .ت.د. المكتبة الإسلامية، بيروت

، دار )غاية البيـان (رملي، محمد بن أحمد الأنصاري، شرح زبد ابن رسلان ال .84
 ).ت.د(المعرفة، بيروت، 

تاج العـروس مـن جـواهر     ،الفيض محمد مرتضى وحب الدين أبالزبيدي، م .85
تحقيق إبراهيم الترزي، دار إحياء التراث الغربي، بيـروت، لبنـان   . القاموس

 .م1974/ هـ 1394

 .م1985، عام 2الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، طالزحيلي، وهبة، الفقه  .86

الزرقاني، عبدالباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد،  شـرح الزرقـاني علـى     .87
 .م2002، عام 1مختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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الزركشي، شمس الدين أبوعبداالله محمد بن عبداالله المصري الحنبلـي، شـرح    .88
عبدالمنعم خليل إبـراهيم، دار الكتـب   : عمل الزركشي على مختصر الخرقي،

 .م2002-هـ1423العلمية، بيروت، عام 

الزمخشري، محمود بن عمر، الفائق في غريب الحديث، تحقيق علـي محمـد    .89
 ).ت.د(، 2البجاوي، محمد أبوالفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط

: تحقيق . ،ولتخريج الفروع على الأصالزنجاني، محمود بن أحمد أبوالمناقب،  .90
  . هـ1398، عام 2مؤسسةالرسالة، بيروت، ط. محمد أديب صالح/ د

 الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكـر العربـي،  أبو زهرة، محمد،  .91
 ).ت.د(

النوادر والزيادات على ابن أبي زيد، أبومحمد عبداالله بن عبدالرحمن القيرواني،  .92
دار . محمد حجـي وآخـرين  / تحقيق د ما في المدونة من غيرها من الأمهات،

 . بيروت، لبنان. م1999عام. 1ط. الغرب الإسلامي

الدوافع والانفعالات ، شركة مكتبـة عكـاظ، المملكـة    زيدان، محمد مصطفى،  .93
 .هـ1404، 1العربية السعودية، ط

الزيلعي، تبيين الحقائق الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقـائق شـرح كنـز     .94
  . الكتاب الإسلامي، مصور الدقائق، طبع دار

الزيلعي، عبداالله بن يوسف أبومحمد الحنفي، نصب الراية لأحاديـث الهدايـة،    .95
 . هـ1357محمد يوسف البنوري، دار الحديث ، مصر، طبعة عام : تحقيق

السبكي، علي بن عبدالكافي، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى  .96
، عام 1علماء، دار الكتب العلمية، بيروت، طجماعة من ال: علم الأصول، تحقيق

  .هـ1404

  ).ت.د(.دار المعرفة، بيروت. المبسوط: سرخسي، شمس الدينال .97

، دار النهضة 6الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، ط: سرور، أحمد فتحي .98
  .م1996العربية، مصر، 

العقل السـليم   إرشاد) تفسير أبي السعود(أبو السعود، محمد بن محمد العمادي،  .99
 ).ت.د.(إلى مزايا القرآن الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 412

سعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثانية، لعـام   .100
 ).ن.د. (م1953

النتـف فـي   (السغدي، أبوالحسن علي بن الحسين بن محمد، فتاوى السـغدي   .101
لناهي، دار الفرقان، مؤسسة الرسـالة، عمـان   ، تحقيق صلاح الدين ا)الفتاوى

 . م1984هـ 1404الأردن بيروت لبنان، طبعة عام 
سلامة، مأمون محمد، أصول علم الإجرام والعقاب، دار الفكر العربـي، القـاهرة،    .102

 . م1979طبعة عام 

سليمان، عبداالله، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ديوان المطبوعـات   .103
    .م2002عام . ، ابن عكنون، الجزائرالجامعية

السمرقندي، علاءالدين، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيـروت، طبعـة عـام     .104
 .م1984هـ 1405

السمعاني، منصور بن محمد بن عبدالجبار، قواطع الأدلة في أصول الفقه، تحقيـق   .105
 .هـ1418، عام 1عبداالله الحكمي، وعلي الحكمي،  ط

، 3علم النفس العام، دار غريـب، القـاهرة، ط  مود وآخرون، سيد،  عبدالحليم مح .106
 .م1990

 .  ت.فتح القدير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دشرح ، السيواسي .107

سيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر، تحقيق علاء السعيد، مكتبة نزار البـاز،  ال .108
  ).ت.د( .مكة المكرمة

دار الفكر، بيروت، طبعة عـام  المنثور،  الدرالسيوطي، عبدالرحمن جلال الدين،  .109
 .م1993

شاذلي، كفاية الطالب الرباني، شرح الرسالة، بهـامش حاشـية العـدوي، طبـع     ال .110
 .م1938-هـ1357مصطفى البابي الحلبي، بمصر عام 

شاذلي، كفاية الطالب الرباني، شرح الرسالة، بهـامش حاشـية العـدوي، طبـع     ال .111
 .م1938-هـ1357مصطفى البابي الحلبي، بمصر عام 

: الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، الموافقات في أصول الفقه، تحقيق .112
 ).ت.د(عبداالله دراز، دار المعرفة، بيروت، 
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 . بيروت –شافعي، محمد بن إدريس أبو عبد االله ، مسند الشافعي، دار الكتب العلمية ال .113

 هـ1393عام  ،2يروت، طشافعي، محمد بن إدريس، الأم، طبعة دار المعرفة، بال .114

دار . القسم العام  –الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري  ، إبراهيم الشباسي، .115
 .م1981سنة. بيروت. الكتاب اللبناني

  .دار المعرفة، بيروت، لبنان. الإقناع في حل ألفاظ متن أبي شجاع: شربيني، الخطيبال .116

ني ألفاظ المنهـاج، دار الفكـر،   شربيني، الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاال .117
  . م1978-هـ1398بيروت، طبعة عام 

الشرواني، عبدالحميد، حواشي الشرواني على تحفة المحتـاج بشـرح المنهـاج،     .118
 ).ت.د(دارالفكر، بيروت، 

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختارالجكني ، أضواء البيان في إيضاح القرآن  .119
 ).ت.د. (جدة، دار عالم الفوائدبالقرآن، مجمع الفقه الإسلامي ب

دار المطبوعـات  . الظروف المشـددة والمخففـة للعقـاب   : شواربي، عبدالحميدال .120
 .م1986الجامعية، الإسكندرية، مصر، عام 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحـق مـن علـم    . شوكاني، محمد بن علي بن محمد ال .121
  ).ت.د(. لبنان. الأصول، دار المعرفة، بيروت

حمد بن علي، الدراري المضية شـرح الـدرر البهيـة، دار الجيـل،     الشوكاني، م .122
 .م1987-هـ1407بيروت، لبنان، عام

شوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، دار القلم ، بيـروت،  ال .123
  ).ت.د(
الشيباني، أبوعبداالله محمد بن الحسن، الجامع الصغير، عالم الكتب، بيروت، عـام   .124

 .هـ1406

، تحقيق أبي الوفا الأفغاني، )الأصل(ي، محمد بن الحسن أبوعداالله، المبسوط الشيبان .125
 ).ت.د(نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي

ابن أبي شيبة،  أبوبكر عبداالله بن محمد الكوفي، المصنف في الأحاديث والآثـار،   .126
  .هـ1409، عام 1كمال يوسف الحوت، مكتبة  الرشد، الرياض، ط: تحقيق
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الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي أبوإسحاق، التبصرة فـي أصـول الفقـه،     .127
  .هـ1403، عام 1محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق،  ط: تحقيق

. عالم الكتـب ، بيـروت  . عماد الدين أحمد حيدر: تحقيق ،التنبيهالشيرازي، إبراهيم بن علي،  .128
 . هـ1403، عام 1ط

اق إبراهيم بن علي ، اللمع في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، الشيرازي، أبوإسح .129
 .  م1985-هـ1405، عام 1بيروت، ط

  .هـ1379شيرازي، أبوإسحاق، المهذب ، طبعة عيسى البابي الحلبي ، عام ال .130
الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، تحقيق محمد عبدالسلام شـاهين، دار   .131

 .م1995-هـ1415الكتب العلمية، بيروت، 

الصنعاني، محمد بن إسماعيل الكحلاني، سبل السلام على متن بلوغ المـرام، دار   .132
 ).ت.د. (الفكر

: ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم، منار السبيل في شـرح الـدليل، تحقيـق    .133
 .هـ1405عصام القلعجي، مكتبة المعارف، الرياض، سنة 

جم الأوسط، تحقيق طارق بن عوض االله الطبراني، أبوالقاسم سليمان بن أحمد، المع .134
 . م1995-هـ1415، عام1و محسن الحسيني، دار الحرمين، ط

الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبوجعفر، شـرح معـاني الآثـار،      .135
  .هـ1399، عام 1محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق

طبعـة مصـطفى   . يما يتردد بين الخصمين من الأحكاممعين الحكام ف: طرابلسيال .136
 .هـ1393، عام 2البابي الحلبي، ط

رد المحتار ، المعروف بحاشية ابن عابـدين، دار الكتـب العلميـة،    : عابدينابن  .137
 ).ت.د. (بيروت، لبنان

النظرية العامة في ظروف الجريمة ، مطبعة العالية، القاهرة، طبعة  عازر، عادل، .138
 .م1967سنة 

ية، سمير، قانون العقوبات، القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر   عال .139
 . م 1992والتوزيع، الطبعة الأولى ، 

) ت.د(عامر، عبدالعزيز،  التعزير في الشريعة الإسلامية، دار الفكـر العربـي،    .140
 ).ط.د(
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دار المطبوعـات الجامعيـة،   . قانون العقوبات، القسـم العـام  عامر، محمد زكي،  .141
 . م1986الطبعة الأولى، . لإسكندريةا

عبدالبر، أبوعمر يوسف بن عبداالله النمري، التمهيد لما في الموطأ من المعاني ابن  .142
ومحمد عبد الكبير البكـري، وزارة    ,مصطفى بن أحمد العلوي : والأسانيد، تحقيق 

  . هـ1387عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب ،طبعة عام  
، أبوعمر يوسف بن عبداالله، الكافي في فقه أهل المدينـة، دار الكتـب   ابن عبدالبر .143

 .هـ1407العلمية، بيروت، طبعة عام 

حبيـب  : عبدالرزاق، أبو بكر بن همام الصنعاني، مصنف عبـدالرزاق، تحقيـق    .144
  .هـ1403بيروت، الطبعة الثانية ،  –الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي 

الفوائد في اختصـار  (عبدالسلام السلمي، قواعد الفقه ابن عبدالسلام، عبدالعزيز بن  .145
، 1، تحقيق إياد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر، دار الفكر ، دمشـق، ط )المقاصد

 . هـ1416عام 

  .بيروت، بدون تاريخ –الموسوعة الجنائية، دار العلم للجميع عبدالملك، جندي،  .146

م، دار 1970ط. وف المخففـة النظرية العامة للظـر  ،حسنين إبراهيم صالحعبيد،  .147
 .النهضة العربية

  .م1979، عام 4المصري، ط عبيد، رءوف، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي .148

موسوعة مصـطلحات جـامع العلـوم لعبـدالنبي بـن      العجم ودحروج والخالدي،  .149
  . م1997، 1ط -بيروت–مكتبة لبنان ناشرون . عبدالرسول الأحمد فكري

ي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربـاني علـى   العدوي، علي الصعيد .150
رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق يوسف الشيخ محمـد البقـاعي، دار الفكـر،    

 .هـ1412بيروت، طبعة عام 

 .م1999، 11أصول علم النفس، دار المعارف، القاهرة، طعزت، أحمد،  .151

دار . البخـاري فتح البـاري شـرح صـحيح    : عسقلاني، أحمد بن علي بن حجرال .152
 .هـ1379المعرفة، بيروت،

دار الكتـب  . عون المعبود، شرح سنن أبي داود: عظيم آبادي، محمد شمس الحقال .153
 .هـ1415، 2العلمية، بيروت،ط
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 ).ت.د( .عليش، محمد، منح الجليل، طبع دار الكتب العلمية، بيروت .154

الوضـعي ، دار   عودة، عبدالقادر عودة، الشتريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون .155
 .الكتاب العربي، بيروت

دار الكتـب  . لمحمد شمس الحـق آبـادي  . عون المعبود في شرح سنن أبي داود .156
 .2م، ط1995العلمية، بيروت، 

الحلبي، محمد علي السالم عياد، شرح قانون العقوبات الأردني، القسم العـام، دار   .157
 .م1993ومكتبة بغدادي للنشر والتوزيع، طبعة عام 

محمـد  : تحقيـق المستصفى في علم الأصول، ، أبوحامد محمد بن محمد، الغزالي .158
 . هـ1413، عام 1عبدالسلام عبدالشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

: الغزالي، محمد بن محمد بن محمد أبوحامد، المنخول في تعليقات الأصول، تحققي .159
  .هـ1400، عام 2محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط

مد بن محمد بن محمد أبوحامد، الوسيط في المـذهب، تحقيـق أحمـد    الغزالي، مح .160
 .هـ1417محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، طبعة عام 

الغمراوي، محمد الزهري، السراج الوهاج على متن المنهاج، نشر دار المعرفـة،   .161
 ).ت.د(بيروت، 

عبدالسلام : تحقيق  ، ييس اللغةمعجم مقا الحسين أحمد بن زكريا ، ابن فارس، أبو .162
 . م1982/ هـ1402عام . 3الطبعة. مصر –مكتبة الخانجي :الناشر. محمد هارون

تحقيق هادي حسن حمـودي،  ، مجمل اللغةابن فارس، أبوالحسين أحمد بن زكريا،  .163
 للتربية والثقافـة والعلـوم ،   المنظمة العربية -منشورات معهد المخطوطات العربية

 . م1985/هـ1405، عام 1الطبعة. يتالكو –الصفاة 

مهـدي المخزومـي،   : الفراهيدي، الخليل بن أحمد أبوعبدالرحمن، العين ، تحقيق .164
 ).ت.د(وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 

شرح قانون العقوبات الجزائري، الأحكام العامة للجريمـة، الشـركة   : فرج، رضا .165
 . م1976ة الثانية ، عام الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبع

تبصرة الحكام في أصول : فرحون، برهان الدين أبو الفداء إبراهيم شمس الدينابن  .166
 . م1995، دار الكتب العلمية، 1الأقضية ومناهج الحكام،ط
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 .ط.د.مؤسسة الرسالة، بيروت. القاموس المحيط: فيروزآبادي، محمد بن يعقوبال .167

ي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقر .168
 .للرافعي، المكتبة العلمية، بيروت

ابن قدامة، عبداالله المقدسي أبومحمد، الكافي في فقه الإمام ابـن حنبـل، المكتـب     .169
 ).ت.د. (الإسلامي، بيروت

عبداالله سفر العبدلي، محمد : ابن قدامة، عبداالله بن أحمد الموفق، عمدة الفقه،  تحقيق .170
 ).  ت.د. (ب العتيبي،  مكتبة الطرفين، الطائف، السعوديةدغيلي

دار . المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبـل الشـيباني  : قدامة، عبداالله بن أحمدابن  .171
 . هـ1405،عام 1ط. الفكر، بيروت

المنشور في مجموعـة الأحكـام    17/12/1968قرار المجلس الأعلى لصادر في  .172
 .مديرية التشريع

لدين أحمد، الذخيرة، تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسـلامي،  قرافي، شهاب اال .173
 .م1994، 1بيروت، ط

قـاموس بـاللغتين    المصطلحات القانونية في التشريع الجزائـري : قرام، ابتسام ال .174
 . 1998قصر الكتاب ، البليدة ، الجزائر عام . العربية والفرنسية 

. الجامع لأحكام القرآن . طبي قرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرال .175
  ).ت.د(.القاهرة , دار الشعب

 مقـال  الأشخاص المستفيدون من العذر في علاقة الزوجية ، محمد ياسين القزاز،  .176
   Syrian Women Observatory  بموقع. م14/7/2006: بتاريخ

تداولة أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ الم: قونوي، قاسم بن عبداالله بن أمير عليال .177
 .جدة. دار الوفاء. أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي: تحقيق. بين الفقهاء

طه عبد الرءوف : تحقيق ، إعلام الموقعين عن رب العالمينابن قيم، شمس الدين،  .178
 .م1973دار الجيل، بيروت ، طبعة عام . سعد

إعـلام المـوقعين عـن رب    : قيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبوعبداهللابن  .179
 .م1973دار الجيل، بيروت، . طه عبدالرؤوف سعد: تحقيق. عالمينال
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زاد المعاد في هـدي خيـر   : قيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبوعبداهللابن  .180
مؤسسة الرسالة، مكتبـة  .  و عبدالقادر الأرناؤوط. شعيب الأرناؤوط: تحقيق. العباد

 .هـ1407، عام 14ط. بيروت، الكويت. منار الإسلامية

بدائع الصنائع في ترتيـب الشـرائع، دار   : اساني، علاءالدين أبوبكر بن مسعودكال .181
  . م1998، عام 2إحياء التراث العربي،بيروت، ط

ابن كثير، أبوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، عناية  .182
 . م1999هـ1420، عام 2سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع،  ط

 .كثير، أبوالفداء إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروتابن  .183

وزارة الأوقـاف  ، الفـروق الكرابيسي، أسعد بن محمد بن الحسين النيسـابوري،   .184
 . محمد طموم/د: تحقيق. هـ1402، عام 1ط. الكويت –والشؤون الإسلامية 

الهندية، ، دار إحياء التراث العربي،  الفتاوى، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البخلي .185
 .بيروت

ابن ماجه، محمد بن يزيد أبوعبداالله القزويني، سنن ابن ماجه، ، ماجه في سننهابن  .186
 . محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت: تحقيق 

 ). ت.د.(ماوردي، علي بن محمد، الأحكام السلطانية، دار الكتب العلميةال .187

بدالرحمن بن عبدالرحيم أبوالعلا، تحفة الأحوذي بشرح جامع المباركفوري، محمد ع .188
 ).ت.د(الترمذي، دار الكتب العلمية، 

. ديوان المطبوعات الجامعية)  قرارات المجلس الأعلى ( مجلة الاجتهاد القضائي  .189
 .م4/10/1983بتاريخ  4903ملف رقم  93ص. بدون تاريخ

 .3/12/1968قرار . م الجنائيالقس. مجموعات الأحكام بوزارة العدل الجزائرية .190

الصادر عن مديرية التشريع ) الجزء الثاني  –المجموعة الأولى ( مجموعة الأحكام  .191
 . بوزارة العدل

 م1935مجموعة وثائق مؤتمر كوبنهاجن لتوحيد قانون العقوبات سنة  .192

مرداوي، علاءالدين الحنبلي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف، تحقيـق   ال .193
  . هـ1414عام ،1لتركي، وعبدالفتاح الحلو، دار هجر للطباعة، طعبداالله ا
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المرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني، بداية المبتـدي   .194
 ).ت.د(في فقه الإمام أبي حنيفة، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح، القاهرة، 

: الصـلاة،  تحقيـق  المروزي، محمد بن نصر  بن الحجاج أبوعبداالله، تعظيم قدر  .195
 .عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي،  مكتبة الدار، المدينة النبوية

محمـد  : مسلم، أبوالحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيـق  .196
 . بيروت –فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

طباعـة والنشـر   مصطفى، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية لل .197
 . تركيا –والتوزيع، استانبول 

، سنة 1نموذج لقانون العقوبات ، ط 302مصطفى، محمود محمود، القسم العام، ص .198
 . م، مطبعة جامعة القاهرة1976

 ).ط.د( .م1975طبعة  ،شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص مصطفى، محمود،  .199

تحقيـق  . ي الحنبلي أبي عبـد االله مطلع على أبواب الفقه لمحمد بن أبي الفتح البعلال .200
 هـ1401. المكتب الإسلامي، بيروت. محمد بشير الأدلبي

مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبداالله، المبدع، المكتب الإسلامي ، بيروت، طبعة ابن  .201
 .م1997هـ وطبعة سنة 1400عام 

اء أبوالزهر: ابن مفلح، محمد أبوعبداالله المقدسي، الفروع وتصحيح الفرع،  تحقيق .202
 . هـ1418حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، عام 

المليباري، زين الدين بن عبدالعزيز، فتح المعين بشرح قـرة العـين، دار الفكـر،     .203
 ).ط.د(بيروت، 

المناوي، عبدالرءوف، فيض القدير، شرح الجـامع الصـغير، المكتبـة التجاريـة      .204
 .هـ1356، عام 1الكبرى، مصر، ط

دار الفكـر  , محمد رضوان الداية : تحقيق. التعاريف ،الرءوف المناوي، محمد عبد .205
  .هـ1410،  1بيروت ، دمشق ، ط.  دار الفكر. المعاصر

دار  صـادر،    لسان العرب، ،الفضل جمال الدين محمد بن مكرم وأبابن منظور،  .206
  .م1994هـ1414، 3بيروت، ط
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لتـاج والإكليـل، دار   المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبوعبداالله، ا .207
 .هـ1398الفكر، بيروت، طبعة عام 

الميداني، اللباب شرح الكتاب، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، طبعـة عـام    .208
 . م1944هـ 1363

مرغيناني، أبوالحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني، الهدايـة شـرح   ال .209
 ).  ت.د. (البداية، المكتبة الإسلامية

أبوالحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني، الهدايـة شـرح   مرغيناني، ال .210
 ).  ت.د. (البداية، المكتبة الإسلامية

، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي، طبع الجامعة نبراوي، محمد ساميال .211
 .م1972-هـ1391الليبية، سنة 

ديـوان  . شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسـم الخـاص  نجم، محمد صبحي،  .212
 .م2004. الجزائر. المطبوعات الجامعية، ابن عكنون

 ).ت.د. (ابن نجيم ، زين الدين، البحر الرائق شرح كنزر الدقائق، دار المعرفة، بيروت .213

عبـدالفتاح  : ، أحمد بن شعيب أبوعبدالرحمن، المجتبى من السنن، تحقيـق نسائيال .214
  .م1986-هـ1406عام ، 2أبوغدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا، ط

ابن نصر، عبدالوهاب بن علي الثعلبي أبومحمد، التلقين في الفقه المالكي، تحقيـق   .215
 .هـ1415محمد ثالث سعيد الغاني، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، طبعة عام

: عمل ،على نكت مسائل الخلاف الإشراف ، أبومحمد بن علي البغدادي،عبدالوهابابن نصر،  .216
  .م1999/ هـ1420، عام 1ط.بيروت. دار ابن حزم . ر الحبيب بن طاه

النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم، الفواكه الدواني على رسـالة ابـن أبـي زيـد      .217
 .هـ1415القيرواني، دار الفكر، بيروت، طبعة عام 

دار . المنهاج شرح صحيح مسلم بـن الحجـاج  : نووي، أبوزكريا يحيى بن شرفال .218
 . م1392، عام 2،طإحياء التراث العربي، بيروت

 ). ت.د. (دار المعرفة، بيروت، منهاج الطالبينالنووي،  .219

،  دار القلم، )لغة الفقهاء ( النووي، يحيى بن شرف أبوزكريا ، تحرير ألفاظ التنبيه  .220
 .هـ1408عبدالغني الدقر، الطبعة الأولى، : تحقيق. دمشق
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 ).ت.د.(النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر .221

بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتـين، المكتـب الإسـلامي،     يىنووي، يحال .222
 .هـ1405، عام 2بيروت، ودمشق، ط

الزاهر في غريب ألفاظ : هروي، محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري أبومنصورال .223
. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويـت . محمد جبر الألفي: تحقيق. الشافعي

 .هـ1399، عام 1ط

  ).ت.د(ابن همام، كمال الدين محمد بن عبدالواحد، فتح القدير، دار الفكر، بروت،  .224
الهيتمي، أبوالعباس أحمد بن حجر، تحفة المحتاج بشـرح المنهـاج، دار الكتـب     .225

 .م2001، عام 1العلمية، بيروت، ط

 الكبرى، مطبعة عبدالحميد أحمد فتاوى الفقهيةالهيتمي، أبوالعباس أحمد بن حجر، ال .226
 .هـ1333، القاهرة، عام 

الهيثمي، نورالدين علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد، دار الفكـر،     .227
 . هـ1412بيروت، طبعة عام 

محمد حامد الفقي، الأحكام السلطانية، طبع مطبعة البـابي  : أبو يعلى، الفراء، تعليق .228
 .هـ1357الحلبي وأولاده، بالقاهرة، عام 

راهيم محمد، لسان الحكام في معرفة الأحكام، مكتبة البابي الحلبي، ابن أبي اليُمن، إب .229
 .م1973هـ1393القاهرة، عام 

يوسف، مرعي، دليل الطالب على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل، نشـر المكتـب     .230
 .هـ1389الإسلامي، بيروت، عام 
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  38  .......................................................درء الحدود بالشبهات: القاعدة الأولى: لفرع الأولا
  43  ....................................................................................................أنواع الشبهة

  44    .................................................إبراءً وإدانةً: وجه التخفيف وعدمه في تطبيق القاعدة
  45  ........................................................................................مجال تطبيق القاعدة

  
  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 423

  45  ..................................................................قاعدة تفضيل الخطأ في العفو: الفرع الثاني

  46  ................................................مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي واستنتاج: المبحث الرابع
  48    ..............................ةحقيقة نظرية تخفيف العقاب والظروف المخفف: الفصل الثاني

  49    .............................................نظرية تخفيف العقاب عبر التاريخ: المبحث الأول
  50  .................................................تخفيف العقاب في العصر الحديث: المطلب الأول
  55  ..............................................تخفيف العقاب في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني

  59    ......................................................أسباب تخفيف العقاب: المبحث الثاني
  59  .......................................................حقيقة أسباب التخفيف: المطلب الأول

  60    .................................تعريف أسباب التخفيف في اللغة: الفرع الأول
  60    .............................تعريف أسباب التخفيف اصطلاحاً: الفرع الثاني

  62  .......................................................أنواع أسباب التخفيف: المطلب الثاني
  63  ..................................................الأعذار القانونية: الفرع الأول
  70  .................................................الظروف المخففة: الفرع الثاني

  70    ............................................................الظروف المخففة:المبحث الثالث
  71  ...................................................طبيعة الظروف المخففة : المطلب الأول
  73  ..........................................الغرض من تشريع نظام الظروف المخففة: المطلب الثاني
  76  ...............................................أسباب الظروف المخففة وآثارها: المطلب الثالث

  76  ..........................................أسباب الظروف المخففة: الفرع الأول
  78  .................................................آثار الظروف المخففة: الفرع الثاني

  80  ...............خصائص الظروف المخففة وضوابط الأسباب التقديرية المخففة: المطلب الرابع
  80    .....................................خصائص الظروف المخففة: الفرع الأول
  81  ...................................ضوابط الأسباب التقديرية المخففة: الفرع الثاني

  83    .........تخفيف العقاب باعتبار الجريمة: الباب الأول  
  84                .  ..).الشروع(تخفيف العقاب باعتبار عدم اكتمال خطوات النشاط الإجرامي : الفصل الأول

  85  .............................................في ماهية الشروع في الفقه والقانون:  المبحث الأول
  86  .............................................................في حقيقة الشروع لغةً: المطلب الأول
  87  .......................................................في حقيقة الشروع اصطلاحاً: المطلب الثاني

  87  .............................ماهية الشروع في اصطلاح القانونيين: الفرع الأول
  88  ................................ماهية الشروع في اصطلاح الفقهاء: الفرع الثاني

  99  ................................................................في أركان الشروع:  المبحث الثاني
  100  ........................................في البدء في تنفيذ الفعل في الشريعة والقانون الجزائري: المطلب الأول

  100  ...........................................في البدء في تنفيذ الفعل في القانون الجزائري: الفرع الأول
  104  .   ............................في البدء في تنفيذ الفعل في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني

  108  ...........في الشريعة والقانون الجزائري. في كون ذلك بقصد القيام بارتكاب جناية أو جنحة: المطلب الثاني
   لقيام بارتكاب جناية أو جنحةفي كون الشروع في الفعل بقصد ا: الفرع الأول

  108      ..................................................................في القانون الجزائري 
  في كون الشروع في الفعل بقصد القيام بارتكاب جناية أو جنحة: الفرع الثاني

  110          .............................................................في الشريعة الإسلامية 

  121  ...وقف التنفيذ أو خيبة الفعل لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها في الشريعة والقانون الجزائري: المطلب الثالث
  122  ...........وقف التنفيذ أو خيبة الفعل لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها في القانون الجزائري: الفرع الأول
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  125  .............وقف التنفيذ أو خيبة الفعل لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها في الشريعة الإسلامية: ع الثانيالفر
  143      ...............................في عقاب الشروع في الفقه والقانون: المبحث الثالث
  144  .....................................................في عقاب الشروع في القانون الجزائري: المطلب الأول

  144  ......................................... العقاب على الشروع في المذهب المادي: الأول الفرع
  145  ........................................العقاب على الشروع في المذهب الشخصي: الثاني الفرع

  149  .......................................................وع في الشريعة الإسلاميةفي عقاب الشر: المطلب الثاني

    154........... ....................................................................................مقارنة واستنتاج: المبحث الرابع 
  155 ..............................................ت الجريمةتخفيف العقاب باعتبار تقسيما: الفصل الثاني

  156............................. .................تخفيف العقاب باعتبار الجرائم الإيجابية والسلبية: المبحث الأول
  157.......................سلاميةتخفيف العقاب باعتبار الجرائم الإيجابية في القانون الجزائري والشريعة الإ: المطلب الأول

  158....................................تخفيف العقاب باعتبار الجرائم الإيجابية في القانون الجزائري:الفرع الأول
  159...................................تخفيف العقاب باعتبار الجرائم الإيجابية في الشريعة الإسلامية:الفرع الثاني

    160........................تخفيف العقاب باعتبار الجرائم السلبية في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية: لمطلب الثانيا
  160.......تخفيف العقاب باعتبار الجرائم السلبية البسيطة في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية: الفرع الأول
  167...بار الجرائم السلبية ذات النتيجة في القانون الجزائري والشريعة الإسلاميةتخفيف العقاب باعت: الفرع الثاني

  169...تخفيف العقاب باعتبار الجريمة الإيجابية العمدية والامتناع في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية: المطلب الثالث
  169..............................................جزائريالجريمة الإيجابية العمدية والامتناع في القانون ال: الفرع الأول
  172.............................................الجريمة الإيجابية العمدية والامتناع في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني

  177.........................................تخفيف العقاب باعتبار الجرائم البسطية والاعتيادية: المبحث الثاني
  178....................................................................تخفيف العقاب باعتبار الجرائم البسيطة : المطلب الأول
  179..................................................................تخفيف العقاب باعتبار الجرائم الاعتيادية : المطلب الثاني
  181...........................................تخفيف العقاب باعتبار الجرائم البسيطة والاعتيادية في الشريعة: المطلب الثالث

  184........................................تخفيف العقاب باعتبار الجرائم العمدية وغير العمدية: المبحث الثالث    
  185...................................................................تخفيف العقاب باعتبار الجرائم العمدية : الأول المطلب

                           185   ... .........................................................................................شرط العلم : الفرع الأول
  189  ..........................................................................................شرط الإرادة : الفرع الثاني 

  190.............................................................تخفيف العقاب باعتبار الجرائم غير العمدية : المطلب الثاني
  191..........................................تخفيف العقاب باعتبار الجرائم السياسية والعادية: مبحث الرابعال

  192...............................تخفيف الجرائم باعتبار الجرائم السياسية والعادية في القانون الجزائري: المطلب الأول
  195..............................ر الجرائم السياسية والعادية في الشريعة الإسلاميةتخفيف الجرائم باعتبا: المطلب الثاني

  209.................. ......... ......................جرائم الجنايات  تخفيف العقاب باعتبار: المبحث الخامس
  210 ..................................................يتخفيف العقاب باعتبار جرائم الجنايات في القانون الجزائر: المطلب الأول

  216.......... ........................................تخفيف العقاب باعتبار جرائم الجنايات في الشريعة الإسلامية: الثاني المطلب    

  225 .........................................تخفيف العقاب باعتبار عدم اكتمال شروط الجناية: الفصل الثالث
  227 ........................................................................................ الإدراك الناقص  :المبحث الأول

  228.......................................................................................الصغر:  المطلب الأول
  228......................................................................................الجنون:  المطلب الثاني

  230..............................................................................الجهل بالقانون:  الثالثالمطلب 
  232 ........................................................................................دة الناقصة الإرا: المبحث الثاني
  234 .........................الشريعة الإسلاميةتخفيف العقاب باعتبار عدم اكتمال شروط الجريمة في : المبحث الثالث

  238 ......................................................................................مقارنة واستنتاج :رابعالمبحث ال
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  239  ......................تخفيف العقاب باعتبار الجاني: نيالباب الثا
  240                  .............................تخفيف العقاب باعتبار أهلية الجاني: الفصل الأول

  241  ................................................................................الصغر:  المبحث الأول
  241  .........................الصغر في القانون الجزائريتخفيف العقاب باعتبار : المطلب الأول
  246  ........................الشريعة الإسلاميةالصغر في تخفيف العقاب باعتبار : المطلب الثاني

  247  .............................................مرحلة انعدام التمييز : الفرع الأول
  248  .............................................  مرحلة التمييز القاصر : الفرع الثاني
  250    ......................................مرحلة التمييز الكامل :  الفرع الثالث

  253  ..................................................................................الإكراه:  المبحث الثاني
  254    ....................................................... الإكراه المادي : المطلب الأول
  256    ...................................................الإكراه المعنوي : المطلب الثاني
  258    .......................................الإكراه في الشريعة الإسلامية: المطلب الثالث
  261            ............................................الضرروة في الشريعة الإسلامية: المطلب الرابع

  263    ..............................................................................السكر:  المبحث الثالث
  264    ..............................................السكر في القانون الجزائري: المطلب الأول
  266    ...........................................السكر في الشريعة الإسلامية : المطلب الثاني

  268  ......................................................................................الجنون:  المبحث الرابع
  269  ...................................العيب الكلي في العقل في القانون الجزائري: المطلب الأول
  272  ...............................القانون الجزائريالعيب الجزئي في العقل في : المطلب الثاني
  273    ............................................موقف الشريعة من الجنون: المطلب الثالث

  275  ...........................................التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات:  المبحث الخامس
  276  .......في التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات في القانون الجزائري : المطلب الأول
  277  .............. في التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات في الشريعة: المطلب الثاني

  280  ............................................................حالات الانفعال أو الهوى: المبحث السادس
  281    .........................في القانون الجزائري. حالات الانفعال أو الهوى: المطلب الأول
  282    .........................الإسلامية حالات الانفعال أو الهوى في الشريعة: المطلب الثاني

  285    ..............................................................................مقارنة: المبحث السابع
  288      .......................الاعتداء في جرائم العرضتخفيف العقاب في : الفصل الثاني

  289  ............................بسبب جرائم العرض في القانون الجزائري على الغير تخفيف العقوبة في الاعتداء: المبحث الأول
  290  ..............................................تخفيف العقوبة في الاعتداء على المتلبس بالزنا: المطلب الأول  

  294  .......................تخفيف العقوبة في الاعتداء بسبب الإخلال بالحياء بالعنف وعلى قاصر: المطلب الثاني

  296  ..........................جرائم العرض في الشريعة الإسلامية بسبب على الغير تخفيف العقوبة في الاعتداء: المبحث الثاني
  302  .....................................................................................................مقارنة: المبحث الثالث

  304      .................................تخفيف العقاب في الدفاع الشرعي: الفصل الثالث
  305    ..........................تخفيف العقاب في الدفاع الشرعي في القانون الجزائري: المبحث الأول
  311    ......................الإسلامية تخفيف العقاب في الدفاع الشرعي في الشريعة: المبحث الثاني
  318    ..............................................المقارنة بين الشريعة والقانون: المبحث الثالث
  322      ...............................تخفيف العقاب في المساهمة الجنائية: الفصل الرابع
  323    ....................................تخفيف العقاب باعتبار المساهمة الأصلية : المبحث الأول

  324  ..................بار المساهمة الأصلية في القانون الجزائريتخفيف العقاب باعت: المطلب الأول
  327  .................تخفيف العقاب باعتبار المساهمة الأصلية في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني
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  331    ...................) .المساهمة التبعية(تخفيف العقاب باعتبار الاشتراك في الجريمة : المبحث الثاني
  332    في القانون الجزائري) المساهمة التبعية(الاشتراك في الجريمة تخفيف العقاب باعتبار : المطلب الأول
  338   في الشريعة الإسلامية) المساهمة التبعية(الاشتراك في الجريمة تخفيف العقاب باعتبار : المطلب الثاني

  342    ........................................................................مقارنة: المبحث الثالث  

  344  ..............في تخفيف العقاب باعتبار المجني عليه ثالثالباب ال
  345                  ..................................تخفيف العقاب باعتبار رضا المجني عليه: الفصل الأول

  346  .....................................................................ماهية رضا المجني عليه: المبحث الأول
  347......................................تخفيف العقاب في  رضا المجني عليه في القانون الجزائري: المبحث الثاني
  350  ..................................تخفيف العقاب في رضا المجني عليه في الشريعة الإسلامية: المبحث الثالث

  350  ...................................................الإباحةثبوت الجريمة لعدم : المطلب الأول
  351               ................................الإذن بالقتل أو الجرح أو الإتلاف: الفرع الأول
  356  ..........................................................المبارزة : الفرع الثاني

  359  .....................................................لإباحةسقوط الجريمة ل: المطلب الثاني

  363  ................................عقد المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري: المبحث الرابع
  365      ..........تخفيف العقاب باعتبار التأديب والقرابة بين الجاني والمجني عليه: ثانيالفصل ال

  366      .................مجني عليهللتخفيف العقاب باعتبار تأديب الجاني : المبحث الأول
  367    ........................................................تأديب الزوجة: المطلب الأول

  372    .......................................................تأديب الصغار:  لمطلب الثانيا
  375    ......................تخفيف العقاب باعتبار القرابة بين الجاني والمجني عليه: المبحث الثاني

  376  ...لقانون الجزائريتخفيف العقاب في الاعتداء على الفروع في الشريعة الإسلامية وا: الأول المطلب
  377  .................................تخفيف العقاب في الاعتداء على الفروع في القانون الجزائري: الفرع الأول
  379  .................................تخفيف العقاب في الاعتداء على الفروع في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني
  381  ............الشريعة الإسلامية والقانون الجزائريفي ف العقاب في ترك الأسرة تخفي: الثاني مطلبال
  382  .....................................تخفيف العقاب في جريمة ترك الأسرة في القانون الجزائري:  الفرع الأول
  384  ......................................تخفيف العقاب في جريمة ترك الأسرة في الفقه الإسلامي:  الفرع الثاني

  387                ..............................................................عقد المقارنة: المبحث الثالث
  389    ....................................................................................الخاتمة
   390                ..................................................................................النتائج

  398                ...............................................................................التوصيات
    400                ...............................................................................الفهارس

  401                ........................................................................فهرس الآيات
  403                   .......................................................................فهرس الأحاديث

  405                ................................................................هرس المصادر والمراجعف
  423                .....................................................................فهرس الموضوعات
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  الأطروحة ملخص
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 الأخرى الأمم كانت حين في,  بعيد زمن منذ به يستضاء منارا كانت قد و,  الآبدين ابد خالدة الإسلامية الشريعة إن
 تعداها بل,  العسكرية الدولة قوة في فقط ليس,  الميادين كل في العالمين على يشع الشريعة نور وكان,  عميق نوم في تغط
 أساسا يعتمد الجزائري القانون أساس كان ولما.السواء على التطبيقية و يةالنظر العلوم:  الجوانب جميع في العلمية القوة إلى

 الذي الهائل التطور و النور ير ولم,  تيني لا الفرنسي القانون و, الأخرى العربية الدول غرار على الفرنسي القانون على
 التأثر هو النظريات هذه أن مرد أيتر التأمل و ثبعد البح انه العلم مع. عشر التاسع القرن في إلا نظرياته في شهده

 في المسلمين أن العجب كل والعجب. خصوصا الإسلامي  الجنائي التشريع موضوعنا في و,  عموما الإسلامي بالتشريع
 و بريقها وخدعهم, بروقها و أنوارها هالتهم أخرى قوانين إلى رويدا رويدا وينبذونها عنها يتخلون بدأوا قد العصر هذا

 غبار علاها حيث, منسية شبه تكون أن نواحيها من كثير في الشريعة بهذه الحال وصلت أن إلى ورونقها فلسفتهاو نضارتها
  . العالمين و أهلها عن نورها حجب كثيف

 القانون و الشريعة بين والمقارنة. روالتعزي الجنيات باب في المحدثين من فيه الكتابة لقلة الموضوع هذا في الكتابة أردت لقد و
 ندرة و. رالتعزي مجال في العقاب تخفيف بباب خاصة أقسام و أبواب في وجمعها الأوائل الفقهاء عند إفرادها لعدم و.

 و العقاب تخفيف مجال في القانون إليه ذهب ما أن أبين أن أريد وأنني. الإسلامي بالفقه مقارنا الجزائري القانون في الكتابة
  . الفقهية القواعد و الفقه أصول وفي, المذاهب مختلف في الإسلامي الفقه إليه تطرق قد هاغلب العقبات قانون في و رالتعزي

 في يدخل انه حيث,  بعيد أمد منذ الإسلامية الشريعة إليه سبقت قد المخففة الظروف و العقاب تخفيف موضوع إن و
 تعرف لم الوضعية القوانين أن الملاحظ أن اكم. التشريع نزول منذ الفقهاء قرره الذي التعزير وهذا,  ضمنا التعزير باب
 لظروف مراعاة وبدون, يشاء كيفما العقوبة إقامة في متحكما القاضي كان إذ, تقريبا الزمان من قرنين منذ إلا النظام هذا

 كهنا أن على نص قد الجزائري القانون ان ليعلم و. تنقص لا و تزيد لا عقوبات بتحديد جمدوا ثم. أحوالهم و الناس
 الظروف وأما,  القاضي على واجب فيها والتخفيف عليها الاعذارمنصوصا كون في بينهما التفريق ثيج, وأعذارا ظروفا
 المخففة الظروف و  العقوبة تخفيف باب في أساسا يعتمد الإسلامي الفقه أن و. جوازية وهي عليها منصوص غير فهي
 تفضيل وقاعدة,  بالشبهات الحدود درء: قاعدة وهما,  الباب هذا في مهمتين اثنتين قاعدتين و وظابطين أساسين على

 الإعسار و التشديد لا,  الإعفاء و التخفيف إلى يجنح و يميل بان المحكمة و  القاضي علي تؤكد كلها و العفو في الخطأ
 تيثب لم إذا انه كما,  قوبةالع تخفيف أو العفو إلى شروطها تتوافر لا حين الحدود في حتى القاضي جنح فإذا. المتهمين على

  . شدته و الحد غلظة باعتبار تخفيف والتعزير, التعزير إلى ينتقل فانه,  لشبهة مثلا الحكم
  : ةالقواعد التالي ضمن الإسلامي الفقه في تدخل العقاب تخفيف نظرية أن كما

 يسقط التابع,  محكمة العادة,,  خاصة أو كانت عامة الضرورة مترلة تترل الحاجة, بالضرر يزال لا الضرر,  يزال الضرر
  في يغتفر لا ما  التوابع في يغتفر,  المتبوع بسقوط
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و الخروج من الخلاف  ,الشبهة لا تسقط التعزيرو تسقط الكفارة  ,و تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة . غيرها 
يغتفر في  ,ينكر المختلف فيه و إنما ينكر المجمع عليه  الواجب لا يترك إلا لواجب لا,الدفع أقوى من الرفع  ,مستحب 

  .الميسور لا يسقط بالمعسور  ,الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد 
و إن أسباب الخفيف هي ظروف عامة و خاصة تحمل القاضي على الإعفاء من العقاب أو الحكم بعقوبة أخف أو ادني في 

و كما تحوي الظروف المخففة  ,و هي تتضمن الأعذار المعفية و غير المعفية  ,مقدارها من الحد الأدنى وجوبا أو جوازا 
  .فهي إذن حالات جامعة شاملة لكل من الأعذار و الظروف المخففة . وجوبا و جوازا  ,أيضا 

  : وكما أنه تتمثل طبيعة الظروف المخففة في القانون أنها تختص بالجرائم التي لها حدان
فطبيعتها إذن . أو أقل منها إذا رأى موجبا لذلك  ,للقاضي أن يحكم و بترل العقوبة إلى أدناها أعلى و ادني حتى يتسنى 

وإنها تركز في . وإنها عناصر تبعية طارئة تلحق بالجريمة و تؤثر في جسامتها . شبه تشريعية و أن مبناها الرأفة بالمتهم 
و بالتالي تكسب الظروف المخففة طبيعتها من كل ما  ,الجنائية العقاب عليها على الخطورة الاجتماعية إضافة إلى الخطورة 

فليس المعتاد . و كما يكون الغرض من تشريع نظام الظروف المخففة في الشريعة الإسلامية هو إصلاح الجاني . سبق 
الإبقاء على  وأيضا. وكذلك من الأغراض تهذيب النفس فيمن كان فعله ليس خطيرا. و ليس ذو الهيئة كغبره   ,كالمبتدئ

وقد يكون الغرض . كما في الاعتداء على الفروع و في التربية و التهذيب. الأواصر و الروابط الأسرية متينة قوية ومترابطة 
من تشريع مثل هذه الظروف في القانون أن يكون هناك تفريق بين ذوات الأشخاص الذين يقترفون الجريمة و كذلك يمكن 

تبار العلاقة الوطيدة بين الجاني و المجني عليه كما في القرابة و الأبوة و البنوة و التربية و التعليم أن يكون الغرض أيضا هو اع
وليس فاعلا  ,ودور الجاني كشريك أو مساهم  ,وان أسباب الظروف المخففة فإنها تتمثل في الباعث الشريف . و التأديب 

 ,أو من يرتكب الجريمة لإغراء أو سطوة  ,يف الحالة العقلية و في صغر السن أو ضع,و الشريك المخطئ أيضا  ,أصليا 
وكون المجرم مبتدئا  ,و اعتبار البيئة التي يعيش فيها  ,وأيضا الاستفزاز  ,وكما في الندم و إصلاح الضرر الحاصل و التوبة 

. قع فعلا تافها كما في المخالفات أو أو ,أو جاهلا غير عالم بنص التجريم  ,أو كونه معوزا فقيرا  ,غير معتاد على الإجرام 
فان مجالها أضيق  ,أما باب الحدود و القصاص . و يلاحظ أن الظروف في الشريعة الإسلامية تدخل في باب التعزير بأكمله 

لجنايات و و إما في القانون فانه يكون تأثيرها بيننا في ا ,وإنما يكون في الجانب التعزير فيها  ,فلا تأثير في الحدود في قدرها ,
تتمثل في وقائع تتعلق بالنموذج  : وكما أن خصائص الظروف المخففة فهي. و العقوبات التكميلية و التبعية. الجنح

و يتمتع في ذلك  ,و كما أن القاضي هو الذي يستظهرها  ,و إنها ذات اثر معدل .ولا تدخل في تكوينه  ,الإجرامي 
  .ل إلى ما دون الحد الأدنى المقرر للفعل الإجرامي وإنها تسمح بالترو. بسلطة تقديرية واسعة 

أن محكمة الموضوع غير مطالبة ببيان هذه الظروف    وليس ملزما بالرد :  و إن ضوابط العمل بنظام الظروف المخففة هي
  .منه أو من وكيله  ,على طلب معاملة المتهم بالرأفة 

وكذلك فان من ضوابط العمل  ,طبيقا كاملا صحيحا غير معيب و كما يشترط على المحكمة أن تطبق النص في التخفيف ت
. و يستوي من حكم عليه غيابيا أو حضوريا   ,بهذا النظام هو شمول التخفيف جميع المتهمين بما فيهم العائدون و المبتدئون 

  وكما أن الظروف
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التخفيف في مجال شروع الجاني في الجريمة  و كما تذهب الشريعة الإسلامية إلى تقرير. المخففة شخصية خاصة بكل متهم  
و يجعل كل من الشريعة .و كما أن هناك تخفيفا في الجرائم الايجابية متى توافرت شروط التخفيف و انتفت موانعه .

و الإسلامية و القانون الجزائري تشريع التخفيف في مجال الجرائم السلبية التي تتم بالترك و الامتناع ، و ترك المأمور ، 
كما عالجت الشريعة تماما موضوع الجريمة الايجابية العمدية و الامتناع كما في امتناع الأم عن الإرضاع ، . عقوباتها مخففة 

و قد وقع أيضا تخفيف العقاب في مجال و . و مسألة التطيين و منع الطعام عن المحتاج إليه حتى يموت جوعا و عطشا 
و كما أنه إذا لم . مرة واحدة ، أو مستمرة ، و كذلك جرائم الاعتياد المتكررة موضوع الجرائم البسيطة التي ترتكب 

يتوافر شرطا العلم ، سواء كان علما بالوقائع أم بالتشريع و القانون ، و كذلك الإرادة في الفعل المرتكب فان هناك مجالا 
أن أغلب أحكام البغي و الجريمة السياسية هي و لقد انعقد شبه اتفاق بين الشريعة الإسلامية  و القانون في . للتخفيف 

كما أن الشريعة و القانون الجزائري لم يهملا إقرار التخفيف في مجال الجنايات و الجنح و الشريعة الإسلامية و . مخففة 
الجهل المتمثل في الصغر و الجنون و  –القانون الجزائري يدخلان في الحسبان في مجال التخفيف عنصري الإدراك الناقص 

و كذلك الإرادة الناقصة في اعتبار إقامة الحكم و العقاب أو في تخفيفه و الترول به إلى أدنى من الحد الأدنى  –بالقانون 
و فيما يخص تخفيف العقوبة باعتبار الجاني المتمثل في أهليته مثلا فانه قد وقع بالنسبة للصغير و المكره . الذي شرع في ذلك 
كما أن في . و المتسمم بالتعاطي للمخدرات و الخمر و كذلك المتلبس بحالات الانفعال أو الهوى  و السكران و المجنون

جرائم العرض و الاعتداء عليه فان الشريعة و القانون الجزائري أباحوا لمن مس عرضه في داره و في أهله أن يدفعه بكل 
لتخفيف إذا ما لم يستطع إثبات حالة الدفاع الشرعي في و كما يقع ا. طريق ، و يترتب عليه تخفيف حين يقتله و يقتلها 

كان المجني  إذاكما أنه ينعقد التخفيف في العقوبة فيما . كل من الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري بأقل ما يدفع به 
و لو أبيحت ، إلا أن و ان الشريعة الإسلامية تعاقب على كل رذيلة . عليه راضيا باعتداء الجاني عليه كما في الانتحار 

و المشاهد أن الشريعة قد ذهبت إلى . عقوباتها إذا لم تصل الى الحد كان فيها عقاب مخفف باعتبار التشديد في الحدود 
تخفيف العقاب في موضوع تأديب الزوجة و تأديب الصغار لترتب المسؤولية على الأزواج و الآباء و المربين تجاه الزوجات 

و كذلك الحال إذا كان هناك اعتداء على الفروع في كل من  الشريعة و القانون الجزائري ، فان فيها . ت و الأبناء و البنا
كما أنه انعقد التخفيف في فقه الإسلامي و القانون الجزائري في ترك الأسرة و التنصل عن . تخفيفا بسقوط القصاص 

  . الحقوق و الواجبات تجاه القصر و الضعاف 
ظ أن الشريعة الإسلامية قد فاقت كل قانون في الدنيا ، و سبقت إلى كل صغيرة ز كبيرة قد يدعيها البعض و أخيرا ، نلاح

  . ، أو يغفل عنها الصالحون من أمتنا 
  و الحمد الله رب العالمين

  .و صلى االله و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا 
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Dans les crimes d'atteinte à la dignité et l'attentat a l'honneur la 
schareàa et le code algérien autorise les victimes agresser a leur 

agresser dans leur domicile de ce compte agresseur subit la mort si la 
légitime défense n'est pas prouver par le moindre comme dans la 

tentative de suicide chaque vice même si il est autoriser par la 
législation islamique sauf dans le cas ou si les châtiment relatifs à ces 

vices n'atteint pas le châtiment légitime la peine sera alléger en 
considérant que les châtiment légitimes sont dur et sévère 

l'observateur voi que la schareàa en matière de corriger l'épouse et les 
enfants en remplissant leur responsabilité les conjoints  , et les parents 

, les éducateurs envers leur épouses et leur fils et leur filles , les 
châtiment sont alléger même chose pour l'attentat qui vise les 

descendant elle est concerner par allègement de châtiment légale , 
même choses pour les délits relatif a l'abondant de famille et le non 

accomplissement des devoirs et des droit envers les mineure . 
Enfin observer que la schareàa a dépasse tout les codes dans le 

monde elle la première qui traite tout les faits qu'elle soit petite ou 
grande que certain prétend , ou que les pieux de notre nation néglige . 
Louange a dieu et le salut d'allah soient sur notre prophète Mohamed 

et sur ses compagnons.  
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Cette atténuation englobe tout les accusé , parmi les quelles , les 
récidivistes et les nouveaux criminels. 

Ainsi que les conditions exigées pour atténuer une peine est spécifique pour 
chaque accusé . 

La législation islamique a résolu l'atténuation des peines également si 
coupable se trouve en situation de commencement d'un crime , l'atténuation 
de la peine existe aussi si les crimes sont commis dans un but positif et les 

condition d'atténuation sont remplis avec l'absence d'empêchement .la 
législation islamique d'un part et le code pénal algérien réglementant 

l'atténuation des peines en matière de des crimes négatifs commis par 
délaissement et l'abstention ,et laisser celui qui a été ordonné commettre 

son crime . 
La législation islamique le sujet des crimes positifs volontaires et 

l'abstention ; citons comme exemple l'obtention d'une mère d'aliter son 
enfant , le ravalement et l'interdiction d'aliment a celui  qui en a besoin 

jusqu'à la mort par soif et faim le crime simple commis une seule fois ou qui 
ce poursuive , les crimes commis par habitude et répéter sans concerner 

par les règlement d'atténuation . 
Il y a aussi possibilité d'atténuation si deux condition ne sont pas remplis ; la 

première condition est la connaissance des faites ou la connaissance de 
règlement et de lois , la deuxième condition est de commettre l'acte 

volontairement . 
Il s'est tenu presque un accord entre la législation islamique et le code 
algérien pour l'atténuation des peines dans les jugements concernant 

l'oppression et les crimes politique . 
Ils n'ont pas négligé d'avouer cette atténuation en matière de crime et délais 

. 
Deux éléments sont pris en considération en matière d'atténuation par la 

législation islamique et le code algérien se sont le manque de conscience 
qu'on trouve chez le mineure et le fou et qui existe par l'ignorance des lois 

et comme deuxième élément la volenté incomplète dans la considération de 
l'établissement de jugement et l'application des peines ou de les atténuer 

jusqu'à un minimum plus bas que normalement . 
En ce qui concerne l'atténuation de la peine en considérant que les 

coupable méritent d'être bénéficiaire cette atténuation concerne le mineur 
,l'obliger ,l'ivre,le fou, toxicomane et celui qui ce trouve en flagrant délit dans 

des situation érotique aussi 
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Considération des fortes relations qui existent entre les criminel et la victime 
 comme le lien de parenté qui existent entre les pères et les fils , les criminel 

dans ce cas sont confiés à l'éducation à l'enseignement. 
Les causes de réglementer les circonstances atténuantes sont des 

intentions nobles , il faut voir le rôle du criminel en tant que partenaire ou 
participant dans l'accomplissement de crime ,et non pas comme un acteur 
original, ou un partenaire fautif, voir s'il est jeune, ou s'il a un déséquilibre 

mentale, ou celui qui commet le crime pour soudoyer ou de braquer de 
même que dans le regret et la réparation du préjudice causé, le repentit, la 
provocation, il faut prendre en considération l'environnement dans lequel il 

vit, du fait que le criminel est un délinquant primaire non habituer au crime , 
ou pauvre et dénué , ou ignorant ne connaissait pas les peines est les 

sanctions , ou avoir commettre un acte banale comme dans les 
contraventions  

On remarque dans la législation islamique que le chapitre des châtiments 
tout entier est réservé pour les circonstances atténuants ,alors que le 

chapitre des punitions leur attribue un espace plus étroit. 
Ces circonstances n'ont pas d'effets sur les punitions légales ni sur leur 

valeurs ,ils ont un impacte sur les châtiments , dès lors dans le code pénale 
l'impact de ces circonstances est évident dans le domaine des délits et les 

crimes et les crimes et même dans les peines complémentaires et 
accessoires. 

Quant aux caractéristiques de circonstances atténuants sont: 
Les faits sont relatifs au prototype criminel et ne font pas partie de sa 

structure ,ils ont un effet régulateur . 
C'est le juge qui les fait apparaître ,et les expose, car il jouit d'une autorité 
estimatrice large dont elle lui permet d'avouer une peine dont sa limite est 

inférieur à la limite minimale à propos de l'acte criminel. 
Les règles de travail en appliquant le règlement des circonstances 

atténuantes sont les suivantes : 
Le tribunal qui prononce une peine  n'est pas obligé de répondre a une 

demande sollicitant un comportement avec pitié a l'égard de l'accusé 
demandé par lui ou par son tutelle. 

Le tribunal est appelé a appliqué la loi de l'atténuation complètement , 
correctement sans faute 
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L'iman doit veiller aux intérêts des gens en agissant, le doute n'annule pas 
le châtiment pour avoir commis une faute , mais il annule la réparation de la 

faute ne pas tomber dans le désaccord et recommandable , il ne faut pas 
laisser un devoir pour un autre devoir , on ne rejette pas les accusations à 
propos de les quelles on est en désaccord mais on rejette celle reconnue 

par tout le monde , ce qui est pardonner dans les actes commis par rapport 
au moyen utilisés n'est pardonné si on se réfère aux objectifs de cette acte 

on pardonne le pauvre et on ne pardonne pas le riche , les causes de 
l'allègement sont des conditions générales et particulières qui incitent le 

juge au pardon ou à prononcer une jugement plus allégé ou ayant une 
valeur minimale à ce que doit un châtiment obligatoire et acceptable ,elle 
comporte les excuses absolutoires et non absolutoires, tout comme elle 

comporte les circonstances atténuantes et aussi obligatoires et acceptable , 
ce sont donc des cas généraux qui englobent tout les excuses et les 

circonstances atténuantes . 
La natures des circonstances atténuantes est présenté dans le code 

comme une spécialité qui s'occupe des crimes ayant deux limites ;une limite 
minimale et une limite maximale et cela c'est pour permettre au juge à 

prononcer ce jugement et les peines selon les crimes commis et pour qu'il 
puisse alléger la peine jusqu'à sa limite minimale ou a une limite plus bas s'il 

voit qu'il est obligé de le faire . 
Sa nature donc est presque législative et que sa structure représente une 

clémence à  L'égard de l'accusé .elle faite d'éléments urgents que l'un 
dépend de l'autre rattrapant le crime et influant sur sa gravité . 

Et dans la prononciation des peines s'appuis sur le danger sociale de le 
crime ainsi que le danger criminel. 

Par conséquent les circonstances atténuantes tirent sa nature de tout ce qui 
précède . 

De même que l'objectif de la législation des conséquence atténuantes dans la 
législation islamique et la reforme criminel , le récidiviste n'est pas comme le 

délinquant primaire , le criminelle a une allure qui n'est pas comme les 
autres, de même qu'elle a pour but d'éduquer celui dans ses actes ne sont 

pas dangereuses. 
Aussi la préservation des liens familiaux forts et cohérents , comme dans le cas 

d'atteinte à l'honneur des descendants la peine convenable dans ce cas 
sera la réforme et la rééducation la législation de ce règlement vise 

également à trancher entre un criminel ayant déjà commis de cimes et un 
autre , le but peu être aussi les  
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musulmans depuis l'apparition de la légitimité musulmane .on observe 
également que les lois positives ne connaissaient ce règlement que depuis 
deux siècle approximativement , car c'est le kadi (le juge) qui avait l'autorité 
totale et c'est lui qui décide la nature de châtiment comme il veut sans tenir 

compte des circonstances et des situations dans les quelles vivait les gens , 
puis les loi portants sur les châtiment étaient gelé en se limitant à 

l'application des peines constantes .qu'il sache que les circonstances et les 
faits d'excuse sont prévus par le code pénal algérien .il faut faire la 

différence entre les deux et le juge doit atténuer les peines à propos des 
faits d'excuses car elles sont prévus par la loi tandis que les circonstances 

ne le sont pas mais l'atténuation à leur égard est autorisé. 
La jurisprudence musulmane s'appuis principalement dans le chapitre de 

l'atténuation de peines et les circonstances atténuantes sur deux bases et 
de normes et de règles qui sont importantes dans ce chapitre : 

-la première règle consiste à renoncer a l'application de châtiment légitime 
en cas de doute  

-deuxième base consiste à favoriser la faute dans le cas de l'excuse tout 
cela incite le juge et tribunal pour avoir une tendance vers l'atténuation et 
l'excuse et d'éviter l'application des peines dures et sèvres à l'égard des 

accusés . 
Le juge a tendance a pardonné l'accusé même dans les cas de châtiment 

légale par l'absence de conditions relatif à son application ou bien il a 
tendance a atténué la peine ainsi que si le jugement n'est pas approuvé a 

cause de doute par exemple il doit passé à l'application de châtiment 
atténué par considération que le châtiment légitime est sévère et dure . 

Cependant la théorie de l'atténuation de peines est inclus dans 
jurisprudence musulmane elle basée sur les règles suivantes : 

Le préjudice doit être réparé. 
Le préjudice ne doit pas être réparé par un autre préjudice. 

Le besoin devient une nécessité que se soit général ou particulier. 
L'habitude est un tribunal. 

Si les fautes d'un accusé sont annulés , ils le sont également les fautes de 
celui qui le suit ou qui agit selon sa volonté ,ce qu'on peut pardonner chez 

eux n'est pas le cas pour les autres . 
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La législation islamique est éternelle , depuis longtemps elle fut 
considérée comme un phare, alors que les autres nations sombraient 

dans un long sommeil.dans les tous les domaines la lumière de la 
législation islamique rayonnait sur le monde , autre la force militaire de 

l'état de sa puissance scientifique dans tous les domaines des 
sciences étaient évidentes, que ce soit dans le domaine de science 

théorique ou pratique . 
Dès lors ,la loi algérienne se fondait sur la loi française , à l'instar des 
autres nation arabes , et que la loi française latine n'a vu la lumière et 

le développement fantastique dans ses théories que durant le 19ème 
siècle . 

Après recherche et contemplation , il m'est apparu que ses théories 
influencées par la législation islamique, et particulièrement par la 

législation pénale islamique dans notre sujet ,le plus étonnant et que 
les musulmans de notre époque ont commencé à s'en débarrasser et 

la repoussent petit à petit au profit d'autres lois ,les ayant subjugués et 
trompé par leur éclats par leur philosophies dans plusieurs domaines 

les choses sont arrivées à ce que cette législation est arrivée à être 
presque oubliée.une épaisse couche de poussière l'a recouverte et 
empêché sa lumière de se répondre sur les siens et sur le monde . 

Je voudrais entamer ce sujet et écrire sur la question de la légitimité 
musulmane car il y'a peu d'auteurs contemporains qui écrivent sur le 

sujet de crimes et les délits commis et le châtiment qui leur convient et 
sur la comparaison entre la législation islamique et le code pénal et 

parce que les anciens savants musulmans n'ont mentionnés sa 
particularité et ils n'ont pas rassemblé les chapitres de cette 

l'législation     
Et faire un classement spéciale relatif au chapitre de la atténuation des 

peines en matière de châtiment ,il y a aussi une insuffisance 
d'ouvrages et d'écritures au sujet de code pénal algérien comparé  à la 

jurisprudence musulmane. 
Je voudrais démontrer également que la majorité des chapitres ayant 
parlé de étténuation  de peines et de châtiment sont proches à ce qui 

a été mentionné dans la jurisprudence musulmane et cela dans les 
différentes doctrines et dans les origines et les règles jurisprudence 

musulmane .la législation islamique a abordé le sujet de l'atténuation 
des peines et les circonstances atténuantes depuis de longues années 

car il est inclus dans le chapitre des châtiments et ce châtiment était 
résolu par les savants  
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